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الحمد لله رافع الأقدار بالأقدارء ومنيل المرجو من الحاجات والأوطارء 
والموفق لموافق الخير من الأبرار» والمضل لمن ضل من ذوي الأوزار 
والأشرار» منزل الشرائع ذات الحكم والأسرار» فقرت بها وحقت مصالح الخلق 
على مدى الأزمان» والأعصارء باعث الرسل مصادر الأنوار» وأئمة الهدى 
القادة الأخيارء الذين ختموا بمن نظمت رسالته الأوطان والأقطار» في سلك 
الهداية وإزالة الغشاوة عن البصائر والأبصار» محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم ما قرت عين المتهجد بنفحات الأسحار» وتعطرت مجالس الفضلاء بطيب 
المذاكرة والأذكار» وعلى آله من أذهب عنهم الرجس فكانوا من الطيبين 
والأطهار» وعلى آله المجاهدين من المهاجرين والأنصارء ومن لحق بجمعهم 
فنشط من عقال جحد الحق والإنكار. وانضم إلى أمة هذا النبي المختار. 

أما بعد : 

فإن العلوم إذا قرنت بخشية مالك الملك رب الأرباب أردية أولى الألباب» 
وحلية أهل الفضل والمراتب العلى بلا ارتياب» إذ يجزى عنها بدرك حسن 
المئاب» والإنجاد من العذاب والتباب» ورفع القدر يوم الحساب» ودرك الجزاء 
والفضل والثواب» وغير ذلك من المنح والعطايا التي نص عليها في السنة 
والكتاب. 

وبذلك انكب أولو الأيدي والأبصارء وذوو النهى والأنظار على طلبها 


بالدرس والمدارسة آناء الليل وأطراف النهار» وعكفوا على قنص فوائدها 
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4 خطبة الشارح 


ومسائلها من الدواوين والأسفارء آخذين لها مهذبة مصححة من أفواه الراسخين 
في العلم مستنيرين بالقواعد العلمية في مجاري النظر والاعتبار» معملين لها 
بمهارات واقتدار» حتى قامت بهم الملكات العلمية قيام النار بالمرخ والعفار 
والماء بالأنوار والأزهار» فسالت أودية أذهانهم بالعلوم الغزيرة وأثمار الأنظار. 
ودقائق المعاني بلا حد ولا انحصارء ثم أودعت في بطون الصحائف والزبر 
مرشدة إلى الهدى والإبصار»ء تمنح من أتاها بلا من ولا إقتار» ورغبة مني وأنا 
العبد الفقيرء الذي لا يعد في ميدان العلوم من العير ولا من النفير ‏ في خدمة ما 
تيسرت خدمته من نتاج وغلات هؤلاء العلماء» وفي الانتساب إلى السير على 
سبيلهم بوجه ما» سعيت إلى أن أضع شرحا على منظومة العلامة الشيخ القاضي 
محمد بن محمد أبي بكر القيسي الغرناطي» التي سماها «نيل المنى في نظم 
الموافقات» للإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو هذا الشرح الذي أمامك أيها 
القارئ الكريم» دعاني إليه ما ذكرت والطمع في نيل أجر ناشر العلم» ثم ما بدا 
إلي من أن منفعة ما تحصل لطلبة العلم الشرعي بذلك» ومن أن هذا الأمر قد 
يكون فيه حفظ ونشر لها للاستفادة منها على وجه أتم» وأحسن. 

وأما النهج المسلوك في هذا الشرح فإنه يرد ذكره ‏ بإيجاز ‏ في المقدمة 
الموالية ‏ : مقدمة الشرح. 

أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى أن يجعل هذا العمل عملا متقبلا 


عنده بقبول حسن » وسعيا مدخرا تقر به العين يوم الدية: 


المقدمة 


من المقطوع به أن منتهى الطلب والغاية المعرفية من دراسة العلوم الشرعية وما 
به يقتدح زند العقل وتتسع به مدارك الأنظار وتظهر به جميع جهات المنظور فيه على 
تمام» وما به تتصور ماهيته كما هي في واقع الأمرء وتنكشف به الأغراض من 
الكلام وتظهر به هو تحصيل النظر الفقهي المستتم في المنظور فيه» حكما كان» 
أو دليلا» أو محكوما عليه» أو محكوما فيه أو علة حكم» أو حكمة» أو مقصدا 
شرعياء وإدراك الحكم الصحيح على ثلج صذر وطمأنينة نفس. وأنت خبير بأن ما 
يصيب النظر من الآفات ويجره إلى التعسفات كثير» قد انتشر منه تقصير الأنظار 
على جهات في موطن النظر» والانكفاف عن اعتبار ما سواها وان كانت جديرة 
بالاعتبار» وسحب مقتضى السبر عليها بل وان كانت أقوى وأرجح ما اعتبر واعتد 
به» وذلك قد يكون عن جهل أو قلة اطلاع» وقصور في الإدراك» وقد يكون عن 
هوى ورعونات في الأنفس» وغلبة الشهوات وهذا أدهى وأمرٌ. 

وكل ذلك لا يذهب غِشاوته ثم يمتد إلى إزالة الأود في طريقة النظر وبناء 
الأحكام إلا تهذيب النفوس وترويضها بإرغامها على العمل بمقتضى القواعد 
العلمية والقيم السامية التي بها جََوْحَ الصوارف عن استداد عمل الأذهان 
واستقامته» وتزكية البواطن من أدرانها. 

وقيام هذا الهذب بالنفوس يبديه حصول ملكة التصرف في هذه العلوم في 
النفس وصيرورتها قائد النظر وحركة الذهن» وما به الترقي إلى درك التصور 
الصحيح» والحكم الصائب. وأي امرئ يكون ذهنه خلواً من هذا فانه لا يثمر إلا 
حشفا ودقلا من الآفكار والآراء لا مبالاة بها عند أهل التحقيق. والعقول 
الراجحة القوية الإدراك. 

وإذا تقرر هذا لديك» ادو كيت انه ال باصي فى و :قو كلك الهاية مين 
الارتواء من هذه العلوم وتلقيها باستيعاب وتمام تحصيل. 


والطرووق ال حت الى و هوا الر ك وا اع راس اها ارت 
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6 المقدمة 


عليه بطون الأسفار من أثمار أنظار أولي النهى» ومن قواعد وضوابط وقيم يهتدى 
بها إلى استخراج مضامين مآخذ الأحكام» ومكنونات الأدلة» وتتقوم بها الأنظار 
وتستقيم بها على المنهج المسترشد فيه بمعالم وأعلام ثابتة بالبراهين الشرعية 
والعقلية والعادية التي تزول الراسيات ولا تزول هي» كما تحرر بها الأذهان من 
ضيق الإدراك وقصر النظر وغلبة المزاج وقهر العوائد الصارفة عن الاعتبار التام 
الواسع الشامل لكل ما تقتضي العقول الراجحة وواقع الحال جريان حكم 
الاحتمال المع قله 

ومن عيون هذه الأسفار «كتاب الموافقات» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي» وهو كتاب جليل القدر عالي المستوى» قد أثنى عليه جمع من 
آهل الفضل والعلم» وحلوه بما هو به جدير من أوصاف الشرافة وعظم القدرء 
وحسن النظم وجمال السبك» وكثرة غلل الأنظارء والجمع بين اعتبار اللفظ 
الشرعي والمقاصد الشرعية والآسرار» وغير ذلك مما قام به من أوصاف 
وأحوال» ذكرها من تقدمواء فلا حاجة إلى اجترار ذكرها في هذا المقال. 

غير انه يجب أن نسوق للإفادة ما به يتصور حال هذا الكتاب في الأذهان من 
ملامح ومميزات قامت به في بنائه وفيما يصوغ عليه نفوس من ارتووا منه عقولهم 
من صورة في شأن فهم وضع الشريعة» وفي بناء أحكامها وما يتعلق بذلك. 
والقول الجملى في ذلك إن هذا الكتاب متضمنه: التنبيه على وجوب الاعتناء 
بأمور وقعت الغفلة عنهاء والتغيير لمفاهيم يجب أن تتغير» والإضاءة لمسالك 
فقهية معتبرة ينبغي أن تسلك. والأخذ بأمور تربي على ضبط النظر والفهم» وأمور 
تحمي من سلطان رعونات النفوس وقهر أمزجتها. 

هذه أهم ملامح هذا الكتاب بإيجاز وإجمال ومن تشوّف إلى التفصيل فإن له 
ملامح تفصيلية متعددة : 

أحدها : إبرازه لكون دليل العناية جاريا في الأحكام الشرعية وبنية الشريعة 
فهو قائم بها. 

فالعناية الإلهية تخالل وضع الشريعة وتركيبها وما هي عليها من حال. 


وَهذا مدرك بأدنى تأمل في كونها موضوعة على صورة روعيت فيها أحوال 


المقدمة 7 


الخلق كلها بحيث وضع لكل حال منها السبيل الموافق له إصلاحاء وتعبداء كما 

اعتبر فيها وضع السبيل الذي بسلوكه يجمع بين الأخذ بالحظوظ النفسية 

المباحة» والإتيان بالواجبات الشرعية» بحيث يعطى لكل ذي حق حقه من غير 

إفراط ولا تفريط. 

وهذا يؤخذ منه أمران : 

أ- أن دليل العناية كما هو قائم بالخلق» فإنه ‏ كذلك ‏ قائم بهذه الشريعة» 
فكلاهما قام به برهان عقلي يقضي بأن هذا كله تقدير العزيز العليم. 

ب أن هذه الشريعة مبنية على وفق طبيعة الخلق الظاهرة والباطنية» ولعل هذا 
من الأسرار الموجبات لخلود هذا الدين» وانتشاره» وجريان حلاوة شعائره 
وشرائعه في النفوس . 

ثانيها: ضبط معاني ومفاهيم الألفاظ التي تتعلق بها أحكام شرعية وحد 
ماهياتهاء ويسلك في ذلك مسلك الذكر لكل معنى يستعمل فيه اللفظ الذي قصد 
إلى ضبط مفهومه الشرعي» باسطا في ذلك الكلام على وفق ما يقتضيه المقاء 
وعلى قدر ما يتضح به المراد» ثم بعد ذلك يذكر ما به الحكم الشرعي من 
المعاني قاصدا إلغاء اعتبارها في هذا الشأن ‏ تعلق الحكم الشرعي - والى إبقاء 
المعنى الذي يتعلق به الحكم الشرعي مبينا ذلك بالحجة والبرهان» على طريقة 

السبر والتقسيم المعروفة. 

وهذا ما جرى عليه رحمه الله تعالى ‏ فى لفظ «المشقة» و«الصحة» 
و«البطلان» و«الرخصة» و«المصلحة» و«المفسدة» وما ماثل ذلك من الألفاظ من 

جهة تعلق الأحكام الشرعية بها. 

وما أتى به رحمه الله تعالى ‏ في هذا الشأن يزول به الغبش على البصيرة 
فيه» وتنفصل به المعاني بعضها عن بعض» كما يظهر التباين والاختلاف بين 
أحكامها على ثلج صدرء وصفاء نظرء وبذلك يعلم موطن الحكم الشرعي في 
ذلك نما راء ا واا 

وأنت خبير بأن ما يوقع في الحيرة والخطأ هو الجهل بمفاهيم ومعاني الألفاظ 
الشرعية التي تدل على معان وصفية تتعلق بها الأحكام الشرعية. 


8 المقدمة 


قالمشقة ‏ مثلا ‏ تطلق على صفات متعددة متفاوتة متنوعة» والرخصة لا تتعلق 
إلا بنوع معين منها وهو الحرج المرفوع ‏ فمن جهله فإما أن يقول بالرخصة في 
غير محلها الشرعي» وإما أن ينكر جريانها في موضع هي مشروعة فيه» وهذا 
الحال يسري على جميع ما تتعلق به الأحكام الشرعية من الألفاظ من هذا النوع, 
ومن أخطرها وأهمها «المصلحة» و«المفسدة»» فضبط معنى هذين اللفظين ينير 
الطريق في شأن بناء الأحكام على المقاصد» فكان الضبط لها من الأمور المنيرة 
لسبيل التفقه في هذا الدين العظيم. 


ثالثها : توسيع البحث والنظر ومده إلى جميع جهات وأحوال الموضوع 
المبحوث والمنظور فيه على استقصاء وتمام تفصيل» وكل ذلك قد نظم في سلك 
منهجي يقتضيه واقع حال ذلك الموضوع. وقد اعتمد سبيل التوسيع هذا في كل 
موضوع درسه في هذا الكتاب» ويظهر ذلك باهرا لفرط تشعبه في مواضع معينة 
كالأحكام» والأسباب» والشروط» والألفاظ التي تتعلق بها أحكام شرعية ومعنى 
الاجتهاد الذي جعله أنواعاء فوسعه بذلك.والأحلى والأجمل من ذلك أنه أي 
الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يذكر الثمرات الفقهية والشرعية التي تؤخذ من كل 
جهة درست من تلك الجهات» ثم أنه يمد نظره وبحثه إلى ما يكون من أثمار 
الأنظار في ذلك مستشكلاء ثم يذكر وجه الاستشكال في ذلك وموجبه» ثم 
لجرا والآذلة الى کو یہ کے الھک في دات على سند ورجا 
ينفصل به عن ذلك الإشكال. 


وهذا كله من الثمرات المعرفية المجتناة من الاطلاع على ما سطره ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في هذا الموضوع. 

رابعها : التنبيه واااستحثاث على وجوب اعتبار واستحضار أحوال القلوب 
ومقاصدها في مجاري بناء الأحكام الفقهية» وذلك لأن القلب تجري على أفعاله 
الأحكام الشرعية كما تجري على سائر الجوارح» ثم أنه بما قام به من حال وقت 
كسب العمل بالجوارح يعرف حكم ذلك العمل ومنزلته. 

وقد بسط الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ القول في هذا الشأن» فما فتئ ذاكرًا له 
في كل موضع يتأتى له فيه ذکره» كما بين على تفصيل. 


المقدمة 9 


إن موافقة قصد المكلف للقصد الشرعي من شرعية الحكم في العمل هو ما 
به يصح ذلك العمل شرعاء ويكون به التقرب لله رب العالمين» وان مخالفة قصد 
المكلف للقصد الشرعي عينا في ذلك مثمر للفساد والإثم. 

وان ما يكون مخالفا على وجه ليس فيه المخالفة العينية هو محل خلاف ونظر 
فقهي» فالمدار في الحكم فيه على الترجيح» وبهذا تعرف أحوال القصد 


مھ 


المصاحب للعمل وأحكامه. ولا يخرج قصد عن هذه الأقسام. 
اا حتى يعلم ما يأتي وما يذر من المقاصد التي تعرض في النفس وتقوم 
بها. 

ب - وجوب إلزام النفس بالموافقة للشرع في ذلك وترويضها عليه. 

-2 كسب E‏ بأحكام القصود. وأحوالها والعلم بما يكون الحكم فيه منها 
والنظر» وجعل ذلك أمرا لا ينفك عن البال في بناء الأحكام والعمل. 
والمتأمل لكلام الشاطبي في هذا الكتاب» يجد هذا الأمر من أهم ما يسعى 

إلى نقل العقول إلى اعتباره والاعتناء بأمره. 
خامسها : ضبط سبيل النظر في النصوص الشرعية وأخذ الأحكام منها وذلك 
وهذا أمر قد احتج عليه بما يراه من الأدلة والحجج مثبتا له» غير أن هذا 

مشعر بتأثر الشاطبي بالظاهرية في هذا الشأن إذ يلمح في سبيله في هذا الموضوع 
لكن هذا الحكم الذي يسبق إلى الأذهان في أول النظر إلى هذا الموضوع 

يزيله ما جرى عليه من البحث عن أسرار الشريعة وعللها ثم ما جرى عليه من 
منهج في اختياره لهذا الرأي» فإنه ما أتاه إلا عن اطلاع عن الأدلة التي يعتمد 


10 المقدمة 


عليها في ذلك ونظر تام في قوتها الحجية» ثم لما بدا له أن نظره ما قضى إلا 
بذلك ذكره.وقد يكون غرضه من ذلك الذي يظهر انه جمود وحجر على الأنظار 
هو صد أصحاب الأهواء والضلالة الداعين إلى تخطي ظواهر الألفاظ والأخذ 
بما يسمونه ببواطنها وأسرارها الخفية التي تدرك بالإشارات التي لا يفهمها إلا 
ذوو العلم «اللدني» والإلهام. 

وهذا أمر محمود» فإن درء المفسدين عن حياض الإسلام وحرمه أمر واجب 
راء 

فالباطنية شرهم عظيم» ومكرهم خبيث وهم ما فتئوا في كل زمان ومكان 
يكيدون لهذا الدين. 

وهذا الضبط يثمر في النفس لمن عنّ له أنه الصواب إدراك المنهج الموصل 
إلى أخذ الأحكام من أدلتها على الوجه الصحيح. 

سادسها : كشف المعتبرات والمستندات الفقهية لآراء فقهية وتصرفات وأعمال 
عدت خارجة عن القواعد التي يقتضى حالها جريان حكمها عليها؛ وعن الأدلة 
الشرعية الشاملة أحكامها لها. وهذا متجل في مواطن : 

أحدها : التوجيهات الفقهية التي يوردها بيانا وحججا على صحة تصرفات 
وأحوال من يسميهم بأرباب الأحوال ‏ الصوفية -. وقد بني نظره في هذه الجزئية 
على أمر اختلاف أحوال النفوس » وخصائص البواطن التي يترتب عليها اختلاف 
القوة والضعف في إتيان الأعمال»وفي السبل المختار سلوكها في 
ال اة كرف ان العحة ارا سه ا العسادة من رجا 
وطمع في نيل درجات التقرب لرب العالمين ومقامات الأبرار يسلكون السبيل 
الذي يوافق أحوالهم» فذهابهم إلى المشقة واختيار العزائم في مواطن الرخصة 
المباحة لا يضير أمره» بل هو فعل محمود لأنه لا تترتب عليه أي مفسدة شرعية. 

وأما من ليس مثلهم في ذلك وإنما يأتي العبادة امتثالا وحظوظه النفسية غالبة 
عليه فإنه سلك السبيل الذي يجمع به بين تحصيل حظوظه المباحة» والالتزام 
بعبادة ربه. 

والاعتناء بأمور البواطن واختلافها والأخذ بمقتضاها في بناء الأحكام 


المقدمة 11 


يستحث الشاطبى - رحمه الله تعالى ‏ على عدم الغفلة عنه فهو موضوع بسط 
فيه الكلام إذ له به فريد عناية واهتمام للغفلة عن اعتباره والعناية بأمره ‏ كما 
يرى -. 

ثانيها : التوجيه والتخريج الفقهي الذي أورده في شأن ما ذهب إليه المالكية 
من صحة بيوع وأنكحة فاسدة» والذي بناه على اعتبار ورود وصف آخر على محل 
الحكم أوجب صحة تلك الأنكحة والبيوع وترتب آثارها. 

وهكذا حال المغصوب فإنه قد يملك من جهة تعلق حق الغاصب به بتصرفات 
له فيه. 

الثها: إظهاره لوجه صحة نكاح المحلل عند من يرى ذلك» والذي بنى على 
أن ليميا E‏ الأ ايوتر افيه يدر ف :شلية: N O‏ «وغس ذلك هما 
ذكره فى هذا الشأن. 
على غائص في بحر النظر من أهل العلم مثله. 

والاطلاع على هذه التخريجات والتوجيهات الفقهية يثمر في النفس ويودع في 
الأذهان أن تلك الآراء الفقهية التى قد ترى ساقطة الاعتبار لأنها لا مستند لها فى 
واقع الأمر ما تخرج عليه من الاعتبارات والقواعد الفقهية. 

وهذا يذهب الظن السيئ بالقائلين بهذه الآراء من أهل العلم. 

ثم أنه يروض النفس على احترام الرأي الفقهي إذا كان من عالم» وإن كان 
يخفى علينا مستنده ودليله. 

وكذلك يوسع الاطلاع على مدارك الأحكام والاعتبارات الفقهية الدقيقة. 

سابعها: بيان أحوال المقاصد الشرعية ومنها: (أي تلك الأحوال)كونها 
منقسمة إلى أصلية وتبعية . وبذلك فإن القاصد لأحد القسمين يصح عمله إلا أن 
القصد إلى الموافقة الشرعية فى الأصلية يكسب الثواب والآجر دون التبعية» فإن 
أقصى ما تثمره صحة الفعل ودرء البطلان. وقد كرر ‏ رحمه الله هذا الأصل 
إشعارا منه بعظم فائدته» ومنفعة الاستضاءة به في بناء الأحكام الفقهية. 
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وذو التزود بهذه الفائدة ‏ القاعدة ‏ يسهل عليه التفرقة بين حكم المقصد 
التبعي » والأصلي فيما يعرض له من نوازل ومسائل. 

ومنها: كونها تراعى في بناء الأحكام الفقهية وتستحضر للاستضاءة 
بمقتضاها فيه وعرض الحكم الثابت بالنص لمعرفة ذلك الحكم والمقصد الشرعي 
منه» ثم وضعه تحت كليه الجاري حكمه عليه» سواء كان ذلك الکلي ضرورياء أو 
غيره» فبذلك يتم بناء الحكم الفقهي. 

ومن تمام الفائدة في هذا الشأن أن يعلم أن إدراك كون الجزئيات داخلة تحت 
الكليات الثلاث لا يكون على الدوام موضع القطع. بل قد يعرض في ذلك ما 
يقتضي الأخذ بالظن فيه» وقد يكون هذا هو الأصل فيما يجري فيه النظر 
والاجتهاد من ذلك» لأمور تعارضت فيه. 


وهذا قد بينه مفصلا إمام الحرمين الجويني في «مراتب قياس المعنى» من باب 
'ترجيح الأقيسة من كتابه «البرهان»» وفي هذا المعنى قال الإمام الرازي في 
المحصول (إن كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك 
القسمء وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه» بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الظنون 
وقد استقصى إمام الحرمين ‏ رحمه الله في أمثلة هذه الأقسام ونحن نكتفي 
بواحد منها قال رحمه الله : قد ذكرنا أن حفظ النفوس بشرع القصاص من 
باب المناسب الضروري.ومما نعلمٌ قطعاً أنه من هذا الباب شرِعٌ القصاص في 
المثقل»فإنا كما نعلم أنه لولا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج : 
فكذلك نعلم أنه لو ترك في المثقّل لوقع الهرج. ولأدّى الأمر إلى أن كل من أراد 
قتل إنسان فإنه يعدل عن المحدّد إلى المثقّل : دفعا للقصاص عن نفسه. إذ ليس فى 
المثقل زيادة مؤنة ليست في المحدّد» بل كان المثقّل أسهل من المحدّد 00 
-هذا قال رحمه الله: لا يجوز في كل شرع ترَاعى فيه مصالح الخلق عدم وجوب 
القصاص بالمثقل». 

قال رحمه الله فأما إيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة فإنه يحتمل أن يكون 
من هذا الباب» لأنه لا يظهر كونه منه» أما وجه الاحتمال فلأنا لو لم نوجب قطع 
الأب الد ا لرا ج ادى الامو إلى أن كل من أراد قطع يد إنسان استعان 


المقدمة 13 
بشريك ليدفع القصاص عنه : فتبطل الحكمة المرعية بشرع القصاص. وأما أنه لا 
يظهر كونه من هذا الباب فلأنه يحتاج فيه إلى الاستعانة بالغير» وقد لا يساعده 
الغير عليه فليس وجه الحاجة إلى شرع القصاص ها هنا مثل وجه الحاجة إلى 
شرعه فى | ا 

ومنها: كونالأدنى منها يخدم أي يكمل -الأعلى» فالحاجيات 
والتحسينيات تخدم الضروريات› والتحسينيات تحدم الحاجيات» وهذا يثمر فى 
الأذهان أن المقصود فى ذلك كله إنما هو حفظ الضروريات» فليتخذ ذلك أساسا 
في النظر الفقهي. 

ومنها: أن الاختلال فى الضروريات يوجب الاختلال فى الحاجيات 
والتحسينيات» بخلاف الاختلال فى هذه فإنه لا يخل بتلك ‏ الضروريات -. 

ومنها: أنها غير تابعة لأهواء النفوس› ولا هي معتبرة بهاء وإنما تعتبر من 
حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى» وهذا أصل مهم يجب أن لا يغفل عنه 
في مجاري الاعتماد على المصالح والمفاسد في بناء الأحكام الفقهية. 

ومنها : بيان أن لهذه المقاصد علامات تدل عليها تؤخذ من أحوال الخطاب 
الشرعى ‏ كالأمر والنهى ‏ واعتبار العلل والتحديد فى المقدار والزمان».. 
والمكان» وغير ذلك مما ذكره فى كتاب الأدلة وفى كتاب المقاصد وخاصة 
آخره» وأعاد دکرہ فى كتاب الآدلة. وزاد عليه. وهذا إدا حصل فى الأذهان علمت 
به المقاصد وأدركت فى مواطنهاء وبأماراتها وعلاماتها الدالة عليها. 

ومنها: أنها في شأن الحفظ لها مرتبة بالأولوية» وذلك بتقديم الأعلى منها 
على ما دونه» على ما تقدم ذكره ولا يخفى ما في هذا من فائدة الترجيح عند 
التعرض. 

ومنها: أن المصالح يلغى اعتبارها إذا عارضتها المشقة غير المعتادة. 

وهذا العلم به ينشئ في النف معرفة الحدود التى تنتهى فيها رعاية | لمصلحة. 


(1) المحصول في علم أصول الفقه/ ج 2/ ص 222-221. 
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وبذلك ينتقل إلى اعتبار المشقة» وبناء الحكم على مقتضاها. 

ثامنها: بيان أحوال الأدلة الجملية التي تشترك فيها هي وجميع الأدلة 
والتفصيلية الخاصة ببسط» وبيان ما يبنى على كل حال منها من أحكام 
زارف 

وذلك يبصر بهذه الأحوال» ويودع في الأذهان ما يتعلق بها من أحكام» ويرشد 
إلى سبل النظر واعمال الأذهان فى ذلك. 


تاسعها: التنبيه على تغير نظر المفتى في مواطن الأحكام بحسب أحوالها 
والأوصاف الطارئة عليها. 


عاشرها : بيان أن المقاصد المتعلق بها الحكم الشرعي أقسام ثلاثة : 

أحدها : المقاصد الأصلية. 

ثانيها : المقاصد الشرعية التبعية. 

الثها: المقاصد المناقضة للمقاصد الشرعية. 

حادي عشرها : بيان أن مقاصد المكلف ‏ أيضا ‏ على أضرب ثلاثة : 

أحدها : المقاصد الموافقة للمقاصد الشرعية الأصلية. 

ثانيها : المقاصد الموافقة للمقاصد الشرعية التبعية. 

الثها: المقاصد المناقضة لهذه المقاصد كلها. 

ثاني عشرها : مد النظر والتأمل إلى بنيته الشرعية التي استبان من حالها أنها 
متكاملة أحكامها بعضها مع بعض» والشروط فيها مع مشروطاتهاء وغير ذلك 
مما يؤخذ أن الشريعة آية الرحمان في أحوالهاء وتوازن شعائرها ومضمناتهاء 
وفي بنائها على نسق منتظم في الإثمار» وموافقة أحوال النفوس» والواقع. 

الث عشرها : بيان كيفية اقتناص القطعيات من الظنيات. 

وغير ذلك مما هو من جنس هذه المسائل ‏ كوجوب رعاية السياق »وهو 


المقدمة 15 
غرض الشاطبى من هذه الدراسة المقاصدية : 


من الثابت المحقق أن الشاطبى من هذا العمل كله هو إقامة التعبد لله تعالى ‏ 
في النفوس» وترسيخ ذلك في البواطن ‏ القلوب على الحال الذي يكون فيه حال 
هذه البواطن والظواهر للمسلم العامل متخذا في الصورة» ومصاغا على وفق 
المقاصد الشرعية. 

وبذلك فإنه لا فرق بينه وبين غيره من علماء الأصول والعقائد وغيرهم في هذا 
الشأن» فكلهم ساعون إلى إقامة هذا الأمر في الخلق. 
الأحكام الفقهية غير المنهج المتبع عند جماهير الفقهاء» وهو جعل المصالح 
معيارا في بناء الأحكام الفقهية على الوجه الذي يتخيله بعض أهل العصر فهو 
مخطئ» يحرف الكلم عن مواضعه لأن هذا الأمر لا يقصده الشاطبي في ذلك». 
ثم إنه أمر لا سبيل إليه في واقع حال هذه الشريعة التي مبتناها في الحقيقة على 
المسلك الذي عليه جماهير علماء هذه الامة والذي اة الاحتكام إلى الدليل 
الس غا كل ال 

وكذلك يعد مخطئا من يدعي بأنه ماض على طريق الشاطبي في هذا الشأن ‏ 
الدراسة المقاصدية ‏ ثم تراه لايؤصل على طريقته ومنهجه القائم على إيراد الأدلة 
النقلية ثم العقلية ‏ النظرية ‏ والعادية وكل ما يتحقق به التأصيل والشبيت» لكل أمر 
يدعيه أو قول يراه» وفي العصر أناس كثيرون يدعون أنهم يدرسون الأمور الدينية 
والفقهية على السبيل المقاصدي الذي اختاره الشاطبي في هذا الكتاب» إلا أنهم 
لايوافقونه إلا في شأن الاعتبار للمقاصد والعناية بمقتضاهاء فلا يكاد أحدهم 
يسير على وفق منهجه في الاستدلال أو بناء الآراء والاستنتاجات الذهنية» أو 
يعرج على ذلك» وإنما ينفصل عنه» ثم يتخذ مسلكا في الاستدلال لا مبالاة به 
عند التحقق. ولا قيمة له عند أرباب النظرء لأنه خلو من الأدلة والبراهين المعتبرة 
في هذا الشأن. 

ومن الظلم السطو على أعمال الناس»وتحريفهاء وصرفها عن المقصود 
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المضي على مقتضاها. 
مصادر ومآخذ مضامين الكتاب : 

من الطافح المنتصب في مضامين كلام المصنف أنه قد اتخذ الاستقراء 
للنصوص الشرعية والتأمل فيها ‏ أحوالها ومعانيها ‏ وفيما يعرض له فيه النظر من 
أمور متصلة بذلك وسيلة إلى استخراج ما كمن في هذه النصوص من معان» 
وأخذ ثمراتها وجناهاء والى بناء الأحكام النظرية» ونقضهاء ووزن آراء أهل 
العلم» وتقويمهاء وبذلك كانت مضامين كلامه ثمرات دراسة شرعية روافدها 
علوم القرآن ومعاني الحديث وأحوال الأحكام وبنية الشريعة. 

فكان هذا الاستقراء والتأمل عمد عمله فى التوسل إلى درك تلك المطالب 
e,‏ كان E E‏ فيا فى ذلك الى 
مواضع نظره» باحثا عن الحق والصواب في ذلك» وبذلك ينتهي به الأمر إلى 
إبراز ما يراه الرأي المنتقى» وربما أتى بفوائد علمية وضوابط منهجية لم يسبق 
إليها ‏ على ما يبدو لي -. 

نعم أنه يستقي من كتب من تقدمه من أهل العلم والنظر مختارا كتب من بعد 
زمانه عنه» مغيرضنا غر كنب ال رین وكان ذلك عن قصد منه» لاهن 
سماهم بالمتقدمين أعلم وأقعد بالعلم من المتأخرين» كما قال. 

فكان آخذا من كتب هؤلاء من القواعد والضوابط العلمية ومعانى النصوص 
الشرعية وغير ذلك مما أسس عليه هذا الكتاب» ويا عليه و ما مرتبة 
مباحثه. 

وتراكيب كلامه فى الكتاب وما تضمنته من معارف ومعان تشهد وتدل على أنه 
بی ا شيط روه ا الجر ر لله لی حفن كانه الان فى كان 
المقاصد الشرعية وأحوالهاء وفي التأويل. 

وكذلك استقى وأخذ مما أودعه الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
«إحياء علوم الدين» من الحديث عن أحوال القلوب والأعمال» والخصال 
المنجية» والخصال المهلكة والمزج في الأحكام بين اعتبار الظاهر والباطن في 
الإنسان» وفي عمله. 


المقدمة 17 


وما يتصل بذلك ويتفرع عنه من أمور تربي على النظر السديد إلى الوجود وما 

كما أنه يخالل نظره ويمتزج به في مجاري النظر الفقهي العمل بالقواعد 
الفقهية والأصولية التي عليها المالكية» فكان يستشهد أحيانا بها وأحيانا أخرى 
يستدل لهاء ويذكر مآخذهاء كما فعل في شأن الاستحسان» وسد الذرائع» 
ومراعاة الخلاف› وغيرهاء فهى لا تنفك حاضرة فى مجاري نظره» قائمة بذهنه» 
كما يبدو من تصرفاته النظرية» وتضاعيف كلامه ومضامينه. وتقريراته للمسائل 
الفقهية. وهذا يكاد يدل على أنه مالكي المشرب» وإن كان من خاض في العلوم 
على هذا الحال الذي هو عليه لا يرضى إلا بالاجتهاد. 

ويظهر من كلامه في بحث الدلالة أنه تأثر بالإمام ابن حزم مستفيدا منه في 
شأن مقتضى الدلالة التبعية بوجه ما. 

كما يظهر انه انتفع بتحقيقات فقهية وغيرها لبعض فقهاء المالكية كالمازري 
والقرافي. 

ولا يخفى انه مخالف للمعتزلة فيما هم فيه على خلاف مع غيرهم من أهل 
المذاهب الكلامية اللأخرى» فكان مقررا بنفس أشعري أن الأعمال البشرية من 
خلق الله تعالى ‏ وان السبب غير مؤثر بذاته لا فى الإيجاد. ولا في الإعدام. 
فالمسببات لا تدخل تحت طاقة العباد» ومن ثم لم يتعلق بإيجادها التكليف. 

وهذا قد فصل فيه الكلام في مجاري حديثه في السبب. 

وأما ما ذهب فيه الأشاعرة الى التأويل على خلاف الحنابلة» وموضوعه 
الصفات والأسماء فإنه فيه فيما يبدو لي على اضطراب» ففي شأن الجهة يوافق 
الأشاعرة» وفي شأن الاستدلال الذي قد يبنى عليه موافقته لهم في المعتقد» اذ 
سكت عن رده» قال في كتاب الآدلة : «والثالث قوله ‏ تعالى -: افون رهم من 
فهر [التحل: 50] على هذا المجرى فى سائر الآيات» 3/ 262. 

وقال فيه أيضا : "وأما مسائل الخلاف وان كثرت فليست من المتشابهات 
بالإطلاق ولا تكليف يتعلق بمعناها " 3/ 70. والله تعالى أعلم بالصواب. 
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تقويم الأدلة النظرية والنصية المعتمد عليها في هذا الكتاب : 


من المنطوق به أن ما أودعه رحمه الله تعالى فى كتابه هذا من أثمار نظره 
ماما | موس o‏ نري بدو ب رق الج وذلك أمر مدرك 
بأدنى تأمل في هذه الأثمار وبدهي أن كل استنتاج ذهني تعرف قوته الحجية 
ودرجة صحته وضعفه بحال حجية ودلالة ما بني عليه من دليل وبرهان. 

وأغلب ما يأتي به رحمه الله تعالى ‏ من جنى نظره وغلته واضح المأخذ 
صحيح البرهان» وصور كلامه وطرق احتجاجه في مجاري بنائه للأحكام التي 
يوردهاء وفي سبل استدلاله للمخالف» والموافق يدلك على ذلك» بل يلزمك 
بالإقرار به» فقد كان يسلك مسلك الجدل فى إيراده وإصداره» متكئا فى ذلك 
على القواعد المنطقية في الغالب وسيلة إلى درك تبليغ ما قصد تبليغه مقررا في 
النفوس .» مظهرا أنه لا رأي إلا ما كان عن برهان ودليل» ولذلك مضى على سنن 
الاستدلال وجلب البراهين على كل رأي أو قول أورده في هذا الكتاب» ويبلغ 
في ذلك الذروة بإيراده الاعتراضات والمناقشات في مجاري الاستدلال وإقامة 
البرهان على الرأي الذي قوله فيه» سواء كان رأيه أو رأي من يخالفه في ذلك». 
وكل ذلك بإنصاف تام وصبر لأغوار ما فيه البحث والنظر مع جلالة علمية 
وقدرة فكرية عظيمة» تذهب بك ذات اليمين وذات الشمال بل ترنحك في كل 
جهات ما فيه النظر من موضوع» وتشغلك بكل محتمل ذهني أو غيره يرد فيه 
فتتخطى بذلك ما كان معهودا في بحث ذلك الموضوع في كتب أخرى» وتظفر 
بفوائد واتساع في النظر ما كنت عليه من قبل اطلاعك على ما رقمه في ذلك 
رحمه الله تعالى -. 

إلا أن في بعض مما يستدل به على نذوره ‏ ضعف يوجب سقوطه وعدم 
اعتباره في مجاري بناء الأحكام الفقهية» بله الأصولية. 

ومن ذلك أحاديث ضعيفة» فقد أورد في مسلك الاستدلال چات «أئمتكم 
شفعاؤكم» وهو حديث ضعيف كما قال أهل الحديث» وحديث «احذروا الشهوة 
الخفية العالم يحب أن يجلس إليه» وقد أورده بلفظ غير هذاء وهو حديث ضعيف 
على كل حال.وحديث «الجهاد واجب عليكم مع كل أميرء برا كان أو فاجراء 
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وإن عمل الكبائر» وهو حديث عد من الموضوعات. 


ومن ذلك أيضا ‏ استدلاله بقصص وحكايات صوفية في مجرى بنائه لبعض 
الأحكام النظرية وغيرهاء ولا يخفى أن هذه الحكايات والقصص ما هي إلا 
تصرفات بشرية تقدم بالأدلة الشرعية ويحكم عليها بمقتضاهاء ولا يصح أن تساق 
مساق الاستدلال بهاء وإن كان ذلك على سبيل الاستئناس بها في هذا المساق» 
فتأمل. 

ومن ذلك كذلك ‏ استدلاله بحديث «نحن أمة أمية» على وجوب قصر معاني 
القرآن على ما يوافق صفة الأمية» بحيث لا يتخطى فيها ذلك» ولا يخفى ما في 
هذا من الحجر على العقول في مجرى الاستفادة من القرآن الكريم» الذي على 
قطع وجزم يعلم أن المخاطبين به أنواع وأصناف معارفهم وأفهامهم متفاوتة 
مختلفة المراتب والأحوال» وهذا يوجب أن يكون لكل من هذا الكتاب ما به 
صلاحه» وما يكفيه من المعارف والعلوم» وما يكون موافقا لحاله ك د 
ولك وکو من عطاو ريك وما كان عَطَاءُ ريك سمطو 6 4 [الإسرّاء: 20] وهذا 
الحديث لا ينتهض حجة على هذا الذي ادعاه من ذلك لأن أقصى ما يدل عليه هو 
وصف هذه الأمة بهذا الوصف الذي لازمه عدم الكتابة والحساب في ذلك 
الزمان» وهي وإن كانت كذلك فإنها تأخذ من هذا الكتاب ما في وسعها من علم 
ومعرفة» وأما الادعاء بأن الحديث يقتضي هذا الحجر» فإنه أمر فيه تخطى حدود 
معاني ألفاظه ومدلولاتها. 

ومنه - أيضا ‏ استدلاله بالترك من السلف الصالح للعمل ببعض معاني الألفاظ 
المطلقات في الكتاب والسنة» وهو ما يبنى عليه منع قراءة القران بالإدارة» وما 
| شلك 

ومن المعلوم أن الحقيقة الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الكافية في ذلك» وإن 
أعوز ذلك فإنه يصار إلى المعنى اللغوي في ذلك» ويعمل فيه بالإطلاق في 
الهيئات والأحوال وكل ما ينطوي تحت اللفظ المطلق» وعلى كل فالمسألة 
محل نظر» وبحث» ومدار القول فيه على ثبوت الحقيقة الشرعية بذلك وحده 
وحصولها بذلك وحده منحصرة به أم لاء وبذلك فلا بد من إعمال المطلق على 


20 المقدمة 
التمام لعدم وجود المقيد له. 


ومنه ما استدل به على أن القرآن المكي لا يدخله النسخ» وهو قول قال به 
SES‏ ا 
- تعالى في سورة غافر: والملائكة «سَيَحُوْنَ مد ريو وَُوْمسُونَ پد وستعفرون 
لذبن ءامنا [غافر: 7] فإنه ناسخ لقوله تعالى: «#وَيِسْتَعْفرونَ لمن في الْأَرضٍ » 
اال 15 

قال السيوطي : قلت : «أحسن من هذا نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل 
آخرها » أو اتات الفيلواتك اله وذلك يمك اناف" 

كما ينظر ‏ أيضا ‏ فيما استدل به على أن القضايا الجزئية لم ترد في القرآن 
المكي» فإنه موضع نظر. 

وفيه ضعف حسبما يبدو لي. لكن الصحيح المقطوع به أن ذلك كله وما أشبهه 
لا يقدح في صحة وقوة استنتاجاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأثمار أنظاره الموردة في 
هذا الكتاب في الجملة» فإيرادي الكلام على هذا الذي ذكر إنما هو لإتمام 
الفائدة العلمية فيما ذكر» والتنبيه فقط. وذلك لأن الخطب فى ذلك يسهل»› لأن 
إيراده هذه الأحاديث قد یو جه بأنه لا يوردها للاستدلال E‏ اور تعبدية» 
وإنما يوردها للاستدلال بها على أمور تمهدت في الشريعة» وتقررت بأدلة كافية 
شيا ابام e o o‏ 
كذلك يوجه ما يورده من قصص وحكايات أرباب الأحوال ‏ الصوفية - فإنه على ما 
يبدو - إنما يسوقه للتمثيل» والحديث عن أحوال وأمور لها على ما يراه مستندات 

وأما هذه الدعاوى التي ذهب إلى القول بها فإن ذلك كان عن اجتهاد منه. 
وكونها مرجوحة مقدوحا فيها. وهو ما يفضى إلى الحكم عليه بأنه مخطئ في 
شأنهاء فإن ذلك قد يكون مغتفرا باعتبار أنه من باب ما كان عن اجتهاد» ثم إنه 
مما لا يخلو من الوقوع فيه الإنسان من الخطأ في مجاري نظره واستنتاجاته من 


(1) الإتقان في علوم القرآن2/ 24 


المقدمة 21 


المعارف العلمية الدقيقة الكثيرة» ثم إن ذلك مغمور فيما أتى به وإذا تقرر هذاء 
كما تقرر الذي قبله علم على جزم أن ما تضمنه هذا الكتاب من الفوائد العلمية 
وغلات الأذهان المسلمة من المصنف قوية صلبة البناء والأساس» صحيحة 
المأخذ والمدرك في الجملة. 

إذ هي مبنية على البراهين والحجج القوية المأخوذة من قضايا العقول 
الضرورية» ومن دلالات الألفاظ الثابتة لغة وشرعاء ومن الاستقراء» التى اعتمد 
عليها في ذلك كثيراء وفي أغلب أحواله. ۰ 

وأما ما أورده الشيخ محمد طاهر بن عاشور من الردود والنقود على بعض 
كلام الشاطبي ومنهجه في هذا الكتاب فإنه قد تجرد مما يقتضي اعتباره. 
والاعتداد به» إذ قد أخل فيه رحمه الله تعالى ‏ بالمبادئ ‏ القواعد واللأسس ‏ 
التي عليها قيام البناء المعرفي الصحيح. وأحد هذه المبادئ: الاستدلال على 
صحة المدعي بما يقتضيه ويوجبه من الأدلة» وهو ما لم يجر عليه في ذلك» إذ 
قصار ما أتى به دعاوى مجردة من أي شيء يثبتها. 

ومن ذلك قوله : «أن الشاطبي استدل على أن أصول الفقه قطعية بمقدمات 
خطابية وسفسطائية » أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول». 

وقوله: ذكر الشاطبي كلاما طويلا في التعبد والتعليل معظمه غير محرر» ولا 

وغير ذلك من صنف هذه الدعاوى التي ساقهاء ولم يقم على صحتها دليلا 
واحداء وإنما لفظهاء كأنة یرئ أن ما هدو عه مده ويعتبر صحيحا دون أن 
يكون معتمد ذلك الدليل والحجة» ولا يخفى ما في هذا من الخروج عن منهج 
العلماء وسبيلهم في شأن بناء المعرفة» بل ما فيه من أسلوب الاستعلاء ووصمة 
الغرورء والطيش في النظر. 

فالواجب عليه سوق الآدلة على صحة ما يدعيه» وعرض ذلك على الأنظارء 
مبينا وجه ما يستدل به من ذلك على صحة مدعاه. 

ألا يرى ما عليه الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الشأن» فهو ما فتئ 
مستدلا على كل رأي أو ثمر نظر يعرضه» ثم لا يكتفي بذلك» بل إنه يورد 
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الاعتراضات.والإيرادات التى قد يسوقها المخالف» وإن كان ذلك على سبيل 
الافتراض» ثم يوجب اا ا علق التأمل والنظر معتمدا في كل 
رأي له عرضه على ما تحكم به الأدلة وتوجبه. جاعلا ذلك المعيار الذي عليه 
المدذاق» وال غاز 

ولا يخفى ما يؤخذ من ذلك ويقطف من فوائد علمية» وما يوصل إليه من 
كسب للملكة العلمية في هذا الشأن. 

وعلى هذا السبيل مضى علماء الأمة» وانتهى إليه بناؤهم للمعرفة» وهو ما لا 
يمكن الاستغناء عنه بأي حال» وكل كلام لم يجر عليه فهو ساقط الاعتبار» لا 
مبالاة به على الإطلاق. 

ثاني هذه المبادئ : الأسلوب العلمي الذي أساسه و سداه ولحمته مراعاة 
مقتضى الأدلة وحكمهاء فلا يصار إلى الجزم في المظنونات» ولا إلى 
الاستخفاف بقول المخالف دون إسقاط ما بني عليه من الأدلة والحجج. كما 
يجب الإنصاف في الأحكام» وإعطاء كل ذي حق حقهء وإن أتى المتكلم برأيه 
فليعرضه على الناس بصيغة تدل على أنه لا يراه صوابا وحقا مطلقاء وإنما هو 
رأي كسائر آراء الناس» فكونه باطلا أمر وارد» وعلى أنه معروض على الناس 
ليزنوه ویقوموه» ويحكموا عليه بما يستوجبه حاله. 

وهذا أمر قد أخل به الشيخ ابن عاشور في أسلوبه في ذلك إذ يورد ما يراه 
بأسلوب يفهمك أن ذلك أمر مقطوع به مجزوم بمقتضاه» وهو في واقع الأمر لا 
يتخطى أن يكون أمرا مظنونا وذلك إن قلنا أنه معتبر ومعتد به أصلا. 

ثم إنه يجري الكلام على سنن الآمر والناهي الواعظ مستعملا لفظة (على 
الفقيه). 

وغير ذلك من الأمور القوادح في الأسلوب الذي مضى في كتابه هذا. 

ثالثها : المنفعة» فهو يرى أن رد المقاصد إلى حفظ الفطرة أمر مفيد» إلا أن 
المتأمل في ذلك يدرك أن معرفة ذلك والجهل به سواءء لأن ما به الاستداد 
والاستبصار في بناء الأحكام الفقهية هو معرفة اعتبار الشارع لهذه المقاصد 
المفصل الكلام فيها عند المتقدمين» لأنها المعينة للأمر المعتبر في محل النظرء 
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والمرشد مقتضاها إلى ما يبنى عليه الحكم ببيان كاف» ولا حاجة إلى اعتبار كون 
ذلك مؤديا إلى حفظ الفطرة» فاعتبار ذلك وعدمه في ذلك سواء»ء بل الوجه الذي 
يمضي عليه في مجرى العمل به في ذلك غير مضبوط» كما هو الحال في شأن 
العمل بمقتضى المقاصد» فإنه مضبوط مفصل القول فيه» ثابت المعالم والأعلام. 

رابعها : البيان لمآخذ ومدارك الآراء والأقوال» فمن المعلوم أنه لا ينسب إلى 
الإبداع والاختراع ما كان مجتراء أو منقولا. 

وهذا لا يمضي عليه الشيخ ابن عاشورء فإن ظاهر كلامه يدل على أن جميع 
ما يظهره باعتبار أنه من أثمار أنظاره ليس منقولا عن غيره» وأنه هو من ابتکره» 
وربما صرح أحيانا ‏ وأنت إذا تأملت في ذلك تجد أن أغلب ما أتى به من ذلك 
مأخوذ من منهج أو كلام الشاطبي أو غيره» انظر على سبيل المثال إلى قوله بأن 
الشريعة مبنية على المصالح» والى تقسيم المصلحة» وإلى ما وصف به الشريعة 
من العموم وغيره. 

وأما ما انفرد به من الاستنتاجات الذهنية فإنها محل نظر»ء وبحث» كقوله فى 
شأن ترك غسل الشهيد» والمحرم. وما جرى مجراه» مما يقوله من عند نفسه. 1 
يكون مما نقله عن غيره واختاره» وهو مرجوح في واقع الأمر. ومن أنصف ونظر 
في كلامه أدرك هذا بلا شك. 

خامسها: الجريان على مقتضيات الواقع. وهذا قد أسقطه ‏ رحمه الله إذ 
ذهب إلى القول بأن معرفة المقاصد مستقل عن علم الأصولء وهذا لا يخفى 
سقوطه. إذ من المعلوم أن بناء الحكم الفقهي لا يمكن أن يحصل برعاية 
المقاصد وفق ما تقتضيه العقول فيها فقط» بل المحكم في ذلك هو النص 
الشرعي» وهذا بين أمره في المصالح الملغاة شرعاء والعقل البشري حاكم 
باعتبارها. 

وإذا كان المحكم في ذلك هو النص الشرعي ثبت أنه لا مفر من إعمال علم 
الأصول في هذا الشأن لتعلق علم الدلالة وترتيب الأدلة ومعرفة الدليل التام» 
وقوته الحجية وغير هذا بذلك. 

وخفاء المصلحة الحقيقية على عقل الإنسان وقصر العلم بها على الشارع أمر 
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ثابت لا ينكره إلا جاهل معاند» ومن ثم ضبطت المصلحة الشرعية بالضوابط 
الخمسة المعروفة. 

ولا يخفى أن هذا الادعاء ‏ ادعاء كون معرفة المقاصد مفصولا عن علم 
الأصول ‏ قول مبتدع مخالف لما أجمعت عليه الأمة من أن معرفة المقاصد 
قصارى مفادها أنه يتبصر به في مواقع الأحكام وتحقيق المناط ولكن المحكم في 
ذلك هو الدليل الشرعي الخاص والعام الجاريين في موضوع الحكم» وقد 
تتخلف المعرفة بالقصد الشرعي فيه وذلك الحكم الشرعي فيه ماض. 

وهذا مبين يقتضيه حكم الواقع ويوجبه. خلاصة القول أن اعتراضات ابن 
عاشور على الشاطبي ليست مبنية على ما يجعلها معتبرة معتدا بهاء فلا ينبغي أن 
يعرج بها على الإطلاق» بل كل ما أتى به في كتابه هذا يجب أن ينظر فيه ليقوم. 

وهذا ليس فيه تنقيص لقيمة هذا العالم ابن عاشور ‏ أو الحط من منزلته. 
وإنما هو بيان لأمر وجب بيانه فى هذا الذي نحن فيه بإنصاف. والله ‏ تعالى ‏ 
أعلم. ۰ 
نظم هذا الكتاب الموافقات : 

من السبيل الذي مضى عليه علماء الأمة نظم المعارف والعلوم في بحور 
الشعر لتسهيل حفظهاء واستحضارهاء غير أن ما ينظم من المؤلفات المنثورة عادة 
لا يكون إلا من الصنف العالى القدر المنتخل ما فيه من أثمار الأنظار» والمتضمن 
e E‏ والمعاوف» وللتخقيقات العلمية الموثوق يها : 

وهذا الصنف من المؤلفات إنما يكون من وضع أئمة العلوم وأرباب الفنون» 
وذوي التحقيق العلمي المتين. 

وكتاب الموافقات هذا هو بلا ريب من أرباب الصدور من تلك المؤلفات» 
إلا أن العناية بنظمه والقيام بذلك في أول الأمر على ما في الكتب التي بيدي - 
لم تكن إلا من صاحبين تلميذين له. أحدهما يذكر بأنه نظم هذا الكتاب, إلا أنني 
لم أظفر باسمه» ولا بما يدل على حالهءإذن فهو مجهول لناء وظن أنه لا يوجد 
هذا النظم على الإطلاق» فادعاء وجوده في نظري وهم» نشأ من عدم التثبت في 
هذا الأمرء ومن ظن أن هذه المنظومة - نيل المنى ‏ هي منظومته فتأمل. 


المقدمة 25 


ثانيهما : الشيخ العلامة قاضي الجماعة بغرناطة أبو بكر محمد بن محمد بن 
عاصم الغرناطي الأندلسي فقد نظمه كما قيل أول الأمر في ستة آلاف بيت تام من 
البحر الكامل »ثم اختصره ‏ أي هذا النظم ‏ في ثلاثة آلاف بيت تام. 

وقد سمي هذا النظم ‏ المنظومة ‏ «نيل المنى من الموافقات» كما ذكر ذلك في 
خطبته. وهذا هو الذي شرحه أمامك - أيها القارئ الكريم. صحة نسبة هذه 
المنظومة لابن عاصم : 

شك بعض الناس في كون صاحب هذه المنظومة هو ابن عاصم» وذلك لأن 
كاتب هذه المنظومة.كتبها بوادي آشى وابن عاصم ليس له مقاما هناك على ما 
ذكر » لاحتمال أن يكون صاحبها هو الناظم الآخر المدعى الذي ذكر أنه من 
أصحاب الشاطبي ‏ أيضا ‏ إلا أن هذا الشك تدحضه أمور : 

احدهما: ورود أبيات متشابهة في الألفاظ والتركيب إلى درجة التوحد في 
بعضها في هذه المنظومة» وفي منظومة أخرى له لابن عاصم ‏ في الأصول 
وهي «مرتقى الوصول إلى علم الأصول». ومن تلك الأبيات قوله في 


«المرتقى) : 

كالأكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في الصلاة 
وقوله في «نيل المنى» : 

عادية كالأكل في الحياة شرعية كالحول في الصلاة 
وقوله في «المرتقى» :(ص 72) 

وأطلق الثاني على رفع الحرج وما أبيح رخصة فيه اندرج 
وقوله في «نيل المنى) : (ص 19) 

وآخر المعنى به رفع الحرج 2 وسبب الرخصة في هذا اندرج 
وقوله في «المرتقى»: (ص 115) 

وغير محدودكهذا يطلب ومالهفي ذمةترتب 


وقوله فى «نيل المنى» : (ص 11) 
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وقوله في«المرتقى» :(ص 89) 

واعتبر الرخصة فهي تحري 
وقوله في «نيل المنى» : (ص 23) 

وعكسها الرخصة حيث تجري 
وقوله في «نيل المنى» : 

وهي تعبدات أو عادات 
وقوله في «المرتقى» : 

وهي تعبدات أو عادات 
وقوله في «نيل المنى» : 

كأجرة المثل ومنع النظر 

وكاعتبار الكفء في ذات الصغر 
وقوله في «المرتقى؟ : 

كالحد في شرب قليل المسكر 
وقوله في «نيل المنى» : 

أو مقتضى للدرء للفساد 
وقوله في «المرتقى» : 

وتارةبالدرء للفساد 
وقوله في «نيل المنى» : 

وبعده الحاجي وهو المفتقر 
وقوله في «المرتقى» : 

وبعده الحاجي وهو ما افتقر 
وقوله في «نيل المنى» : 

وتطلق السنة في الاخبار 
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مع انخرام عادة لعذر 


عندانخراق عادةلعذر 


والجمع بين القربتين في السفر 


وكاعتبار كفء ذات الصغر 
كالحد والديات والحهاد 


كالحد والقصاص والجهاد 


اليه من حيث مصالح البشر 


للقول والفعل والإأقرار 
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وقوله في «المرتقى؟ : 

وغير ذلك مما جرى فيه التوافق والاتحاد فى أبيات هاتين المنظومتين مما 
يدل على أن ناظمهما واحد» إذ من الاحتمال البعيد - إن لم يكن من المحال - 
بمقتضى هذا التوافق والاتحاد غير هذا. 

ثانيها : الشبه في الأسلوب اللغوي وطريقة بناء الكلام بين هاتين المنظومتين» 
وهذا باد في مواضع منها :وضع النكرة موضع المعرفة» وهذا سار هو عليه في 
كلتيهما. ومن ذلك قوله فى هذه المنظومة «نيل المنى) : 


سواء القصد إلى أن يقعا مسبب وعدم القصد معا 
وقوله فيها ‏ أيضا ‏ : 

لذاك إن يبد بها بعض خلل ينظر إلى تسبب كيف حصل 
وقوله فيها - كذلك -: 

وضع الدليل القصد منه أن يرى فعل مكلف عليه قد جرى 
وقوله فيها ‏ أيضا -: 

بنسبةالخارج بالتزاحم ففيهيجريان بالتلازم 
وقوله في «المرتقى) : 

كذالشرط مثلّه والمانع مثل الوضوء والمحيض المانع 
وقوله فيه أيضا ‏ : 

إذ صار من مجال الاجتهاد لناظر كالحج والجهاد 


وغير ذلك من صنف هذا مما أورده في هاتين «المنظومتين» وفي «تحفة 
لكام ا شاه ومن تقتر ف Oe Tp‏ 

قد يقال بأن ذلك مما يجري على الألسنة عادة من التصرف في صيغ الألفاظ 
ووضع بعضها موضع بعض إذا أمن اللبس وبذلك يكون هذا عاديا في التعابير 
والكلام» فلا حجة فيه على أن هذا أسلوب يعرف به كلام الناظم. 
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نعم» قد يرد هذا على الأذهان إلا أن تكريره له واتخاذ ذلك طريقة له في 
الكلام يقضي بخلاف ذلك» وهو أن ذلك حجة على ما تقدم ادعاؤه» وإن كان 
ذلك لا يفيد إلا الظن» نعم قد يكون لاستعماله ما ذكر من النكرة موضع المعرفة 
وجوه تقتضي جواز استعماله له في تلك المواطن» إلا أن ذلك مرجوح» والراجح 
في ذلك هو المعرفة بمقتضى السياق والمعنى. 

ومنها استعماله لفظ التعبدات مكان العبادات» ومن ذلك قوله في «نيل 
المنى) : 


إذ عدم التناف في العادات كاف على عكس التعبدات 
وقوله فيه : 

وهسي تعبدات أو عادات ومع جنايات معاملات 
وقوله فيه أيضا ‏ : 

ومع ذافالفرق شرعاآت بينالتعبدات والعادات 
وقوله في «المرتقى» : 

ومثله المشروط في تعدد روط كاك ال تع 
وقوله فيه - أيضا ‏ : 

وهي تعبدات أو عادات ثم جنايات معاملات 

وجملة التعبدات يمتنع أن يستناب في الذي منها شرع 


وَاستعمال التعبدات بمعنى العبادات غير معهود» فما أتى به الشاطبى قط »ولا 
نأك کد ا من مختارات ا الى ادوا ا 
ومنه : استعماله للفظة تقسمت. | 
قال في «المرتقى» : 
ثمتة ت لدى الإسناد إلى تواتر ولاآحاد 
وقوله في «نيل المنى» : 
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وغير ذلك من صنف هذا الذي تقدم. 

ثالثها: إن كاتب هذه المنظومة قد لا يكون مؤلفهاء وهو الظاهرء وأنه لا 
يوجد دليل على أنه يوجد ناظم آخر بهذا الكتاب في تلك الفترة ة غير ابن عاصم 
وإذا تقرر هذا كله انمحى الشك الذي يراود بعض الناس في صحة كون هذه 
المنظومة (نيل المنى) لابن عاصم. 

هذا شأن ما ظهر لي في نظم هذا الكتاب في الأعصر الماضية وفي القرن 
الهجري الماضي نظمه الشيخ ماء العينين الصحراوي المغربي ‏ رحمه الله تعالى _. 
ثم شرحه بشرح سماه (الموافق على المرافق)» وهو مطبوع متداول. وكان انتهاؤه 
منه ‏ كما قال في آخره ‏ في شهر جمادى الآخرة من عام آلف وثلاثمائة وأحد عشر 
من هجرة خير البرية - عليه الصلاة والسلام. 

وهذا النظم فيه أبيات غير موزونة» وقد تكون تصحفت من جهة النساخ كما 

وعلى الجملة هو نظم مفيد نسأل الله تعالى ‏ أن ينفع به. 
بنية المنظومة هذه : 

لقد عرف نظم الأندلسيين واشة شتهر في الجملة بفضيلة السمو عن نقيصة 
الاعتياص» وبالصياغة الرشيقة الأنيقة» فهو سائغ عذب شرابه» حلو ذواقه. 

نعم هو كذلك. إلا أن ما كان منه في نظم العلوم قد يخفض قدره في هذا 
الشأن» لما يلزم به ذلك النظم من الإتيان بما يعد حشوا من الكلام» يلزم بذلك 
إتمام الأبيات وتحصيل القافية» وسلطان الوزن. 

وفي هذه المنظومة الجميلة لابن عاصم لم يتخط هذا الأمرء فهي من النظم 
الأندلسى الحلو الجميل إلا أنه قد اضطر فيها إلى الإتيان بكلمات مستغنى عنهاء 
ونا ايها فر ها ذلك 

وقد نبهت على بعض منها في ثنايا هذا الشرح» وبعضها سعيت إلى أن أفسره 
تفسيوا يكوناية لعلك الا اظ معان ور نط فعا آلا عات ال وردت فبهاء 
I ys‏ وإنما أفعل 
ذلك درءا للحشو على قدر المستطاع. 
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كما أنه قد اضطر فيها إلى التصرف في أفعال بالإتيان بها على صيغ غير واردة 
فيها ‏ على ما رأيت ‏ ومن ذلك لفظة (تقسمت) الوارد في قوله : 
ثمالمشتقات لدنيوية اه هكو خرو 

والمعروف هو «انقسم» من قولك قسم فلان الشيء فانقسم. ومنه - أيضا - 
لفظة «يتذى» الواردة في قوله : 
فليس للشارع قصد في بقا مايتذى من وقعهأويتقى 

والمعروف انما هو «يتأذى» بالضم» إذا بنيت يتأذى - بفتح الياء - للمفعول. 

ومنه لفظة «التصريف» الواردة في قوله : 
إذ قصده الإخراج بالتكليف عن داعيات النفس في التصريف 

والمعروف في المعنى المقصود به لفظ التصريف هنا هو «التصرف». 

وقد استعمل هذه اللفظة مكررا لها. 

نعم قد تكون هذه الألفاظ ثابتة عنده لغة من حيث النقل. أو من جهة النحوء 
فتكون جارية على سنن الصواب» ولكنه أمر لسنا على بصيرة به» فلذلك نظمناها 
في سلك ما فيه نظر وبحث وعليه اعتراض. 

وأما ما وعد به من تقريب (الموافقات) للقارئ وتبسيطه له فإنه ‏ على ما يظهر 
من تصرفاته في هذا النظم ‏ قد توسل إليه مما يراه وسيلة إلى ذلك» وهو الترتيب 
للكلام على وجه يتضح به المراد منه» وحذف الاعتراضات والإيرادات» 
والاكتفاء بالإشارة إلى ورود الأدلة في الموضع الذي كلامه فيه» بيد أن هذا لا 
يبلغ مرتبة البيان الذي ينحل به ما انعقد من كلام المصنف» ويفتح به ما انغلق 
منه» ويظهر به ما انطوى فيه من فوائد معرفية» عميقة في أحوال النفوس 
والقلوب. ۰ 

وعلى هذا فنظمه ‏ رحمه الله تعالى ‏ نظم سائغ شرابه» حلو مذاقه» جميل 
نسجه» لا ينكر ذلك إلا معاند يكابر الحقائق» ويجحدهاء وأما ما فيه من أمور 
قد تعد حشواء وغامض الكلام فإنه لا يرجع عليها بأي ثلب مؤثر في قيمته البيانية 
والعلمية» لما تقدم من أن المنظومات العلمية لا تخلو من مثل هذا. 
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المطابقة بين هذه المنظومة والأصل في المضمون (الموافقات). 

يبدو من تصرفات الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صوغ كلامه وبنائه أنه كان 
يعقل المعنى الذي يريد نظمه مستوعبا له» مدركا لمقاصده» بعد أخذه له من كلام 
المصنف» ثم يصوغه على الطريقة التي يرى أنها أليق بذلك من جهة المعنى ومن 
جهة نظم الكلام» وأقرب إلى التبليغ المطلوب. 

ولم يكن رحمه الله تعالى ‏ يخرج عن مضمون الأصل ومحتواه» بل كان ذا 
التزام بذلك في ترتيب المسائل إلا أنه خالف المصنف في طريقة بنائها إذا وردت 
في تضاعيف تفاصيلها التقسيمات (الأقسام) وأحكامها. 

فالمصنف قد درج على ذكر القسمين أو أكثر. ثم ذكر حكم كل واحد منهماء 
اوها على طؤيقة اللاو ال الموتت: 

وأما الناظم فإنه قد يذكر القسم وحكمه بالتتابع أحياناء ثم ينتقل إلى القسم 
الذي بعده فيذكره وحكمه على التوالي» ثم ينتقل إلى الذي بعده ‏ إن وجد ‏ وعلى 
هذا السبيل مضيه في ذلك. 

والظاهر أن ذلك هو الغالب عليه فى تصرفاته فى هذا الشأن. وكذلك - أحيانا ‏ 
سقط ةالقم تصرف في فان التقديم.والتاخير فى اللا وقع ذلك منه 
في مواطن» ومن ذلك : 

المسألة الأولى من النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. 

والمسألة الأولى من النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء. 

وغير ذلك مما سلك فيه هذا المسلك» وهو سبيل اعتاد الذهاب فيه فكان هو 
الأصل عنده في هذا الشأن» وفي شأن التمثيل» فربما أتى بمثال غير الذي في 


الأصل كقوله : 

ألا ترى لو أن قصراابتني أمكن وصفه لكل الألسن 
وقوله : 

فإنه يعد في الأوصاف كالترك للصوم في الاعتكاف 
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مهم فيهء وربما ترك كلاما طويلا للمصنف استغناء عنه بما ذكره من الفائدة 
والحكم» وهو ما يرى أنه موضع الحاجة» ومتعلق الغرض» فهو وإن كرر قواعدا 
أو فوائداء فإن ذلك لم يكن منه إلا لأن في تكريره فائدة الترسيخ لها في 
الأذهان» ثم إن ذلك قد يكون لكون الكلام يتوقف بيانه على ذكرهاء أو يكون 
ذكره لها تبعا للمصنف. أو لأهميتها وجلالة قدرها. 

نعم يتصرف الناظم بزيادة ما به تمام الأبيات إذا احتاج إلى ذلك.كقوله : 


وقديقالإنالأخذبالرخص أولى من أوجه لذاك تقتنص 
وقوله 

وكم لدى الكتاب من أدلة فى معنى الابتلاء مستقلة 
وقوله : 


فإن يكن يحصل حق العبد مع ذاك ولو بعدالوقوع إن وقع 

وما أشبه ذلك مما اضطر فيه إلى الزيادة في الكلام» بمقتضى القوافي أو 
الوزن أو للإيضاح المستغنى عنه وهذا ليس أمرا يشين فإن هذا معهود ومجرى 
عليه في المنظومات العلمية. 
صورة شرحي لهذه المنظومة : 

لم أتخط في شرحي لهذه المنظومة حد البيان لمضامينها ومعانيهاء وقد 
انتتحيت في ذلك منحى الإيجاز» وإن كانت بعض المواضع فيها جديرة بالوإطناب 
لعظم فوائدهاء وعظم الحاجة إليها. 

ثم إني اعتمدت على الأصل (الموافقات) في هذا العمل» وفي هذا الشأن 
أحب أن أنبه إلى أمرين : 

أحدهما : ابي أتصرف أحيانا في كلام الشاطبي بالزيادة والنقص رغبة في 
البيان والإيضاح.ء والإيجازء وبذلك فما أنقله منه قد لا يكون مطابقا للفظ 

ثانيهما: إني في بعض المواضع أنقل عنه ولا أنسب له ما نقلته عنه فيها 
اتكالا على أن القارئ قد يدرك ذلك باعتبار قرينة مقام الكلام. 
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هذا وإن سعيي في هذا الشرح إنما هو لبيان معاني هذه المنظومة» وتقريبها 
لطلبة العلم ذوي المنة في الحفظ والتحصيل» ورب قائل يقول : أن هذا الشرح 
لو فرض أنه على أبدع صورة ممكنة لشارح مثلكم ما كان إلا نسخة مكررة من 
الأصل (الموافقات) وبذلك فإنه لم يكن إلا اجترار لما في هذا الأصل» فخلا 
بذلك من أي فائدة زائدة عن ذلك. 


الذي أراه أن الأمر ليس كذلك فإن في الأصل نفسه ما يحتاج إلى البيان وقد 
سعينا إلى بيانه على قدر المستطاع. وربما أزلناه بالنقل لكلام بعض أهل العلم 
ذللك: 


ثم إن الغرض من النظم للمعارف هو حفظها المتوسل به إلى تحصيلهاء 
والحفظ وحده لا يتم ذلك المراد منه ما لم يفهم متضمن المحفوظ» ويشرح 
معناه» فإذا فهم بعدما حفظ حصل المراد» وتحقق الغرض. 


والأصل ليس شرحا على الوجه المطلوب» فلا سبيل إلى الاكتفاء بالتوسل به 
إلى ذلك المراد. ثم إن الذي دل عليه واقع الحال أنه قد يحصل الاستغناء بالنظم 
وشرحه على الأصل المنظوم» كما هو مشاهد ومدرك لكل من يمارس دراسة 
الغلوم وكدر يها حى إن المتظومناف وشروحها فى الخالب هى العداولة ف 
مدارس العلوم الشرعية الأصلية الحقيقية» وما ذاك إلا لما في ذلك من مزية 
الجمع بين التحصيل والفهم. 


وهذا لا ينكره إلا من ينكر المحسوسات والضروريات. فإدا عرفت هذا 
أذزكت: أن هذا العمل لسن اجتواراء .ولا تکراراء كما أنه ليس سهمة:طاتشا بل 
العلوم وتعليمها بالطريقة الأصلية» على بداهة» وبالضرورة. 


هذا على وجه الإجمال صورة شرحي هذا من جهة الغاية والمضمون. وأما 
من جهة المنهج فإني قد اخترت في شأنه الشرح الممتزج بالمتن ‏ كما ترى ‏ لأنه 
- في نظري ‏ أفضل لأنه يفك به الكلام -المنظومة -ويظهر به المراد» ويصير 
جملة القول كأنه كتاب واحد. 


34 المقدمة 


وقد يلاحظ أنه في بدء الشرح كنت أذكر بعد المسألة مضموناء ثم أقول بعد 
ذلك قال الناظمء ثم بدا لي تبديله بمزج كلام الناظم مع الشرح بحيث يتوسل إلى 
إسقاط هذه الكلمة التي أراها غير مناسبة لنسق الكلام وسلاسته» وإن كان ذكرها 
يوجه بأنه قصد به ذكر بدء النظم فقط. 

والله ولي التوفيق. 
النسخة التي شرحتها : 

من الثابت المقرر أن النسخة المتداولة في هذه الأقطار نسخة واحدة» وهي 
التي جيء بها مصورة من مكتبة (الأسكوريال) ببلاد الإسبان» وهي في بعض منها 
عاب ار رس ا ا ل ار E‏ 
فهمهاء وقراءتها على ما هي عليها في واقع الأمرء ولكن نبذل أنا وجماعة من 
إخواني الطلبة في ذلك الجهد المستطاع» وفي أغلب الأحيان نطمئن إلى أنا 
موفقون في فهمهاء وفي أحيان أخرى يغلب على ظننا ذلك» ولسنا على ثقة منهء 
ولأهل العلم حق التصحيح لما يرون أنا مخطئون في فهمه من ذلك وغيره» ولهم 
من الله سبحانه وتعالى - الثواب والجزاء الأوفى بفضله وكرمه. 

وقد كتبت هذه النسخة على وجه خالفت فيه بعض ما هو معتاد فى رسم 
الكلمات ومن ذلك كتابة كلمة (لكن) بصورة (لاكن) ولفظة (على) الجارة بصورة 
(علا) وهكذا الأمر في سائر الكلمات ذات الألف المقصورة من هذا الصنف. 
وكلمة (حيثما) بصورة (حيث ما) وغير ذلك مما يعلم بالوقوف عليها. 

وقد تواترت الأخبار أن بعض أهل الفضل فى هذا البلد وغيره قد اشتغل 
مح ا شط وطي ان تن اقيق | لجار سمي عاو اليس سيوويه | الام كن 
ذلك تلفغ التتحقق فا كيت يهل ال على ها فيها. 


لله الأمر من قبل ومن بعد . 


1 الحَمُْدٌ للوالذِي مِنْنِعْمّته 
2 كد الْعُْقُولَ إلتضريف 
1-وَأرْسَلَ الرُسْل مُبَشَّرِينَا 
4و حصنا بِمِسْكوَالجِتَام 
-وَمَنْ بثور الوَخي وَالرَسَالَة 
محمد صَفْوَةالأَنْبِيَهء 
ES E‏ للحلا ف 
ولوأ في وِبِنِوٍأَنْوَاجا 
وخ جذ عن 5ا3 | إلا حايد 
نتسځث بشرعه الشرائِع 

1 -وَاخْتَصَّهُ اللَهُبِمَعْجِرَاتٍ 


0 فَانتَسَحَتْ 


2 نْرَلَهُمُفَصَّلالأخكام 
3 اة آيَاته بِصِدقِهو 

04 ر - 2 ر e‏ 5 
4 فأكملالدينّ بولِلامة 


إن في الْعَجْرِعَن الإنيَانِ 
16 وذ أكَرٌ الشَّرْعَ أضلًا أضاه 
7 وَبَقِيَ الْهُدَى لباقي E‏ 
8 عليه مِنْ بَاعِئِهبِالحِكمَةَ 
9 وعد فَالْهِلم حَيَاة 


ومن عَدَا ظِلًا e)‏ 


- 
هھ 


55 


أر نك فِي المشروع ف سداد 
بمَفْنَضَى الخظاب بِالتَكْلِيفٍ 
EEE E EE‏ 
رالرّحمَة EE‏ 
أَنْقَدَنَا مِن ظَلْمَةَالْجَهَالَة 
فَبَاَرُوأ لبو مُفْطهِينًا 
وَامَحَدُوا فِرْعَتَهُمِنْهَاجا 
أو جَاحِدٌ إِحَمُوِمُعَانِدُ 
وَانْقَطَعَتْ عَنْ عَيْرٍِ الْمَطَامِعٌ 
مِنْهَا الْكَتَابُ الْوَاضِحُ الآيَاتِ 
مُبَيِنَالحَلال وَالْحَرَام 
وَمَضْلِهِعَلَى جميع خَلْمَهِ 
حير قَالحَارَ الرّفِييىَ الأغلى 
2 الصَلاةٍ 52 ارت 
لْهَاَوَام وَالْجْسُومٌ كَانِبَةُ 
وَلَمْ أل مِنَّ الرَّمَانٍ ظائيِلا 


بلأنام 
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1 جَعَلْتُ في كنب الْعُلُوم أيي 
2 كَالْعِلُْمُ أُوْلّى ما الْقَضَى به الرَّمَن 
23 وَلْمَوْرِدُ الْمُسْتَعْدَبُ الْفْرَاتٌ 
4 -لِسَيْخِنَاالْعَلَامَةِالْمُرَاقِبٍ 
8 فهو كَِتَابٌ حَسَنُ الْمَقَاصِدٍ 
6 وكَانَ قَدْسَمَاهبالْمْئْوَانِ 
EE CE REE‏ ا ا 
8 لَاكِنّ لَمْ يَكُنْلَهُ اللحقلافي 
29 لأنْ تَتى التَفْصِيرٌ مِنْ عِنَاني 


o27 2 


30 حى غَُدَتْ حَيَاتَه مُنْقَضِيَه 


سيوج > ا ر ت و 
1ن مذ نَبَذَت عئى شُغْلِى 


2 جَدَدْتٌ مهدي بِاجْيِناءٍ رَهُرو 
E‏ 5 في 0 5 


e‏ الشادي بها رَجيق 
36 لاکن رات مَرَتَقَاه صعبا 


7۔فَمَالتِ النَفْسُ إلى تخريره 


0 مُنْتَجباً مِنَ الْفُصُولٍ مَانَحَا 
41 مِنٍ اعَتِرَاضَاتٍ وَتَنْبِيهَاتٍ 
2و جَاعِلاً لَهُمِنَالسّمَاتِ 


ت 


وَعَنْ سِوَّى ليلم صَرَفْتٌ نَفْسِي 
وَهِنْ أَجَلَهَاالْمُوَامَقَاتُ 
داك أبُو إِسْحَاقَ نجل الشاطبي 
ما بعذله مسن غَايَة لِقَاصد 


وَاحْمَارَ مِنْ رؤد 


شك ثري د في 6 كر 
وَاخَثَلَه مكلت باق مِنْوَاتُهَا 
ر ارف انى 
وَمُنْمَدَاهفِي الْمَقَالٍرَمَْا 
في رجز قَضداً إلى : تيسِيره 
وَنَظْم مَاانْتَثْرَ مِنْفْرَائِدِه 
وَمِلْتُ لِلإِيِجَازٍ لا الإظتاب 
وما بو الْفِكَرٌ الكييل كا 
وَين أولۆوتؤجيهاتِ 
تَيْلَالْمُتَى مِنَ الْمُوَافَقَاتِ 
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ا 2و > م ے 0ه مر م ١‏ ىه هم 
له مَعْدَفِي الْمَسْطُورِ 
4وهاأنا بها قِصَدَت[ 


5ل سَأَلُ المَوْفِيِيَ وَالْإِعَانَةٌ 


بف 
- 


المقدمات 


توه ےرا سا © و 
و م ك2 7 و 5 لم " وام لر 
6 
٠‏ ۾ ك. 0 عر هم سم + o‏ 


«المقدمة الأو 50 


48 بَيَانَهُ اسْيِفْرَاؤّنَا في الشرع 


۶ ھ 2 ؟ 2 5 8 ؟ > o‏ 
49-م, من دليل العقل دی ل 


3 مدا وَلَوْ جار وى الْيَقِينٍ 
4-ومَا كُذاكَ تِلْكَبائَمَاقٍ 
5-كَهْيَ لَدَى الشَّرْع أَصُولٌ مِثْلهَا 
NLR‏ 
7 وهي الي قَذ صُمِنَ الْحِفْظ لَهَا 
8-َالْجفظ وَالإِكْمَالُ لِلْكُليَ 
وقد نَمَى الْمَاضِي عَن الْأَصُولٍ 
0 مِنْلَ تَفَاصِيلٍ الْحَدِيثِ وَالْعِلَل 


61 وَاغتَدَرَ الام عَنْإِدْخَالِه 


E ل‎ EE TO 

ل موكذاك وهو تقطيي 

ًه 2 سه ر ماه 

و جهة المجموع وهو قطيي 

ص 

0 2 2 6 چ م ت 0 
ص 

بن الاح أ 7 الك ت 

لجازفيا ب ةَالاصلية 

7 و 2 2 - م د و 

فكل ماآدى إلبومثله 
ع رر 

تا لكا ات الال 

فيها لجاز في أصولٍ الدين 


2S‏ هم سس وش عو ريأيوه ام 

كَلْيْجْرَ حُكْمُ الْمَطْع بالإظلاقٍ 
- 

: - 


سانهنا ‏ هد افيا ۱ 


رت لاسا EIEN‏ 
وا صر بال 
و 2 6 
أ 0< 1 00 و بع ۳ 
د ليله تخلف الجحزئئ 
ما لَيْسَ فَظيِبًاً عَلَّى التَفْصِيل 
ر 
کے 
81 ر ن م کو كك 6 سس سه 


2 ت 
٤س o‏ 


فِيِهَالِآنَالَْظْعَبِنْمَالِهٍ 
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2- فهو وَإِنْ ألْفِي عَيْرَ قوي 
©-قَالَالإمَامٌ الْمَازِرِيُ أنه 
04 هى قَوَانِينُ اسْتَمَرَ حكمهًا 
5-قَالَ وَمِنْ أبي الْمَعَالِي يَحْسُنٌ 


> 6 


ل له م الآدرئة 


6-إذالأصُّو 
67 كما رای الْقَاضِي لا يَحْسُنّ به 
BE‏ الفقة بكسن 2د 
09 ولیس بير ين الأضل ف َالْقَانُوٍ 


لا 


ANTE EEE 70‏ يَقَعْ 


يرجح فِي المَعْتى لِحُكم اله 

E EE E 
ئي برا فصع فبا َسهَا‎ 
إِخرَاجَهَامِئْهَاوَمَدَا بين‎ 
إلا أَصُولَ الْعِلْمفِيمَاحَدَُ‎ 
EE ترق فلا نهد‎ 
اي يوي‎ 


«المقدمة الثانية» 


4 توَاقَرَ رَتْ لَفظأ عَلَبْهِيْبْتَى 
E RO‏ وين اشعفراء 
6 ركم كل ذَاكَ في الدَّلالة 
7 يلخ ق الوقوع في الجميع 
EE CP EEE ET,‏ 


9 رمَا عَلَّى الصّحَةٍ وَالعَكس اشْتَمَلٌ 
EER 80‏ من خيلة الأخكام 


و و 
۶ 
1 


1ن حَنِتُ كَونهَا 


4 ايم 6 2 RA‏ 4 
ىم م2 سه ا« داهج س ينا 
ت م6 ےہ رو و 
فيه فسا 5 تكون مَعَلمَة 
ص »و سس ٠‏ ل ص 
-_ 


مَاكَان ذَا - قفظهِيّة 
ِي الْمَعْنَى 
مَوَارِدِ الشَرِيعَةَالسَّمْحَاءِ 


2 
عه عم سلس 


وُجُوبٌ أو جَوَارٌ أؤإحاله 
E ETE TES‏ 


ت 


EE 


<o و‎ 


مَوْحِعُهُإِلَى المَّلَائَةَالْأَوَلْ 
ليو الأول بار 
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«المقدمة الثالثه» 


REE EEE PETES 
3-فالعَفُل فِي المَشرُوع لا مَجَالَ له‎ 
4إا فَقَدْصَحٌ مِنَالسَمْهِيّة‎ 
ويَنْدُرٌ الْقَظمِيٌ في آحَادٍ‎ 85 
جل أن فَظعَهًا مَوْقُوفٌ‎ 6 
-مِنْهَا ظرِيقُ التَْلٍ لِلْمَاتٍ‎ 
-وَمَا بوالئَرْتِيبٌ ذو امْقِيَازِ‎ 8 
وَالتسْخ وَالْمْعَارِضٍ الْعَقْلِيٌّ‎ 89 
وَالْحَذْفٍِ وَالتَّفْيِيدٍ وَالتَخْصيص‎ 0 
-تَضَائَرٌ اسْيِفْرَاؤُمَا فِي مَعْنَا‎ 91 
الا جيِمَاءٌ فِيهٍبالإظلاقٍ‎ 92 
91وَهوَ كَذِي تَوَائْرٍ في الْمَعْتَى‎ 
شَأنْ ثبُوتِ الْمَظْع بالصَّلَاةٍ‎ 4 
ودم ا مهِبار هذ أدّى‎ 
6-وَفِي امتِبَار فِي الاسشْيِذلال‎ 
الضَُرُورِيَاتِ‎ EEN آلا نرف‎ 7 
98لا بتليل وَاحِدٍمُعَيِّنٍ‎ 
9وسَايِرٌ الْقَوَاعِدٍ الشَرْعِيَة‎ 
وَبِاعْيِبَارٍ حَالَةٍ الْمجمُوع‎ 0 
وَاعْلَمْ أن كل أضل شَرْعِي‎ 101 
2لم يَشْهَدٍ النص عَلى النَّعْيِينِ‎ 


دا الْعِلْمَ إل تَخْيم التَفْلِمَة 
إا بِقَدْرٍ التَقْلٍ فِيمَااحتَمَلَه 
بأَنَهَاالأيلَةٌالْمَيْجِية 
ولو النَّمْع فِيالإلْفِرَادٍ 
على امور ظَنْهَامَعْرُوفُ 
وَمفُْتَضَى مَذَاهِبٍ النحَاة 
وَكَفُدُ الاشْجِرَاوَالْمَجَازِ 
وَالَفْلٍ لِلشَّرْعِيٌوَالْمَادِيَ 
نَجَاوَرتْ لِلْقَظع فِيوالطَنَا 
مَالَايَكُونْمَعَ الِافْيِرَاقٍ 
كَجُوهٍ حَاتِم بِحَيْتْعَنَا 
وَاأْحَجٌ وَالصَيَام وَالرَّكَاة 
توما لأنْ مَدّوا النُصُوص مَدًا 
رَفْعٌ لِمَايَعْرِضٌ يِن إِشْكَالٍ 


\ 


8 


A د‎ 


4 
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03 مرْسَلٌ اللاسْيِذْلَالٍ هَذَا أَضلْه 
4 وَأَْضلٌ الاسْيِحْسّان مِثْل ذَلِكْ 


15 تَفَرِيمَه مُرْسَل الَاسْيَدُلُالٍ 


َهُوَ عَلَى رَأي لإا مالك 
على الْقِيّاسٍ النَّابتٍِ الإِمْمَالٍ 


«المقدمة الرابعة» 


فوط باشو اليف 
7 إن جَفْلَهُمَعَالأَصُولٍ 
8-گيفل لا تَكْلِيف عند الشرع 
09 وَالأَمْر لِلْمَعْدُوم وَالرَسُولُ مَل 
0 وَلَيْسٌ باللَازِم أَنْ يَكُونَ مَا 
1-گالتخځو وَالْبَيَانِ وَالتََصْرِيفٍ 
3 وَكُل ما أَشْبَهَهُ في حرو 


E EE E فنا لعن فنا‎ 


4 وَهْيَ الفُرْآن مربي كله 


5 من جِهَّة الأَلْمَاظ وَالْمَعَانِي 
6 ليس الْكَلامُ فِي الْمُعَرَبَاتِ 
17 وما مِنَ الأصُولٍ فيو يَخْتَلِف 


118 الاد بالتضجبح وَالتَرِْيفٍِ فى 
9-گالْمَرْض تَخُييراً أو الْمَمْنُوع 


لا يَنْبَنِي عَليْوكَرع ففمُّهي 
مِنْ ججَمْلَةٍ الكَشْغِيب وَالتَطْوِيلٍ 
إلا بِفِمل وَابجَِدَاءِ الْوَضْع 
گار فس الأول 
لةه ا الى ا اى 
وَكَالْمَعَانِي الآتِي فِي الْحُرُوفٍِ 
وفِي الاصول عندهم شهيرة 
وَمْفْتَضَى أَسَالِيبٍ الْبَيَانِ 
0 ل ل اي 
وَالْخُلْف لا يَأَبِي بِفِفْهِمُؤْنَيف 


وَحَالَةٍالْكُمَارٍ فِي الْمُرُوع 


«المقدمة الخامسه» 


0 مَا ليس يُبْتَنَى عَلْيوِعَمَل 
اة أننا رانك اشع لا 


ر مھ اص ا م - ل اس 
ی ا فدعَمَال 
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12ح لَه هن أَوْضَّح الأَولّة 


3 وَرَيَمَا قل به يفهواه مُتَبَاعَهُ 


4 وَكَدْ انى النَّهَْيْ عن السُّوَالٍ 
5 وَعَدَمُ مانو ين أَوْجهِ 
6 وَالْكَوْضُ فِيمَا شَأنَهُ لا يُغْنِي 
7و اقبت ال ور 
8 ولا يُقَالُ الْعِلْمْ بِاسْيَغْرَاقٍ 
29 ونه كَذْقَالَبَعْض الاس 
0 وَنَهَا مَرْضٌ عَلَى الْكَمَايَة 
131 وض جل وَعَلَا عَلى النّظر 
اال ال ير ملاو رك 
EE BE‏ لس E‏ 
4 ومَا أنَى فِي داك مِنْ تَنْصيص 
5 وَالْفَرْضٌ مِمَادُمَ فِي الْعُلُوم 


ررق و ال 


6 ررد كل فَاسِد مه ينوع 
او ال ل رال س 
8 وَكَدْ يَكُونْ مل هَذا الْحَكم 
39 وما يُدَاخل في الاتِبَارٍ 
0 تَتَبّعُ الأمر الْعَسِير فِي الطَلَّبْ 
141 مَإِنَ دا مِنْ عَاءَة الْمَلَاسِمَةٌ 
2 وَمَا مِنَ التَفْسِيرٍ فِيمَالَمْيَمَمْ 
143 للك لَمْ يَسَلْ عن الأب عُمَر 


جَوَابُ مَنْ سَأَلْ عن الأهلّة 


جَوَابٌ حِبْرِيل عَنْ أَمْرٍ السَاعَهٌ 


- 


o‏ سس 


م of o‏ ت 3 22 ٤‏ 
عَنْ غير ما يَفِيد فِىالأغمَالٍ 
0 لل ره رد روبيرد يي 6 
منها التشهي وهو عنه قد نهي 
رت و مم : 2 - أو ماه 
٠ ۶‏ سه الم ,9 م م ىس © 9 و 
ممظنةالفتنةوالغرور 
و لک سي تك امم 07 COK‏ تاه 
مطلب شرعا على الإطلاق 
2 8 6 و PI‏ مس 
ا ءَ هي “ag‏ سوم داهس 
فينبغىان تقتفى دراية 
کر 1 ع 2 © ت 
22 ا 8 ٣‏ 5 : سه 
يكون فيمالا لتكليفي ورد 
له ا و ge a iS‏ 


وام سس و 6 7 22 ° 
و عه ل م 
٥ ٥‏ ° 


بِعَيْرمَاجَاوؤُوا بِهِمَعْتَبَرَه 
000007 اث هاس بن 5ه »۰ ١‏ 
على يدي ولي أوذي علم 
و ا ر ۶ ر 07 
ريك 2 7« 2 » E‏ ° 
وكل ما لا عهد فيه[ - 
ا أو 2 وھ يم 5 
٠ _ 0 ٠‏ ََ - مام ه 


٠.8 5 0 200‏ و ال ه06 
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ES 144‏ ت 
145 كالئخو اللات وَالتّفُسِير 


ا چ اس ETE‏ و 
به فهو م مطلوت 


€ ا ر 7 9 


«المقدمة السادسهة» 


6 وَمَا بِهمَعْرِفَةٌ الْمَظْلُوبٍ 
47 مُسْكَعْمَلٌ لِلشَّرْعَ فِي الور 
8 إِدْ هُوَّ مُفْتَضَى كلام الْعَرّبِ 
49 كَسَايِلٍ حَنٍ النجُوم قُلْتَ ما 
50نم لَه أَيِضَاطَريئٌئَان 
EES 151‏ ەن الطبَاع امل 
a 152‏ 
93 ذلك التَصْدِيقُ حَيْث تأي 
تَقْتَضِي الْقَُرْبَ مِنَ الضَرُورِي 
20 فى الشرع ذو تات 
56 كَقوْلِه دفي 
57 وما یری عَنْ حم هذا قد كَرَج 


2 


14 أو 


تَبْصِرمًا لبلا تة 


E ای‎ 

وَالشَّرْءْ جَاءَ بِلِسَانِ عَرَبِي 
نَضِيءٌ في الا 
لا بُشمَل انهو بالْبَيَانِ 
وَصَدَّهُ قَن انَيِبَارٍ الشَّرّع لَه 
مَعْرِفَةَمِنْ حِهَوَالْحُدُودٍ 
تخد تائيه صَرورِيَاتٍِ 
قَهُْوَالذِي يَلِيقُبا|أ لجمهور 
وَجَاءً في الْقُرَآنِ ِي آيَاتٍ 
وَعَيْرِمَا كَمِئْلأئَنْ تحلّمًا 


«المقدمة السابعة» 


158 3" مِنَ الْعِلْم الى 0 
59 فهو الذي VEER PGE‏ 

600 نكم عَلَى يكيش تيل 
161 وَإِنَ بَذَا وة لِقَيْر العَمَلٍ 
0 ولیس مَضْل الْعِلّم إ إلا بِالْعَمَلٌ 
3-دَلِيلة الم بير العاميل 


تِ النُصُوصٌ فيو بالطَلَبْ 
سيلة لا لِيسِوَّى ذا الْمَقْصِدِ 
وي ن التَنْزِيل 
e a OE‏ لا اول 
إا كى الْخُلُوصٍ لله اشْمَمَلْ 


6 


بيليوفي عَاجل وجل 
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04 وَأَفْضَلْ الْعِلْم عَلّى التَّحْقِيقٍ 
65 لِذَا اشد ان ذم جاجد 
6 وَالتَابِعِيُ الْمَصْدٌ ِلتَشْرِيفٍ 
7 وَالْبِرٌ وَالمَعْةِ لتَعْظِيم عند الْخَلْقٍ 
8 إلى سِوَّى ذَاكَ مِنَ الْمَائْرٍ 
ومع ذا فَإِنَّ في الْعُْلُوم 
0- ودا فيو رَاحة اة اا 
71 فَاِنْ يكن دا تحادماً لأضلي 
02 وَغْيْرٌ ما يَحُدُِمهُ الْقَصْدٌابْتَدَا 
3-كالمَصضدِ اليم لِدّنْمًا أو ركا 


4-وَمَايُرَى مَظِئَةَإِلْعَمَل 


لِْلْمْبِاللومَمَ التَضْدِبقٍ 
وَلاكْيِسَابٍ الْمَنْصِبٍ الْمُنِيفٍ 
وَحَمْلِه عَلَى التَقَى وَالصَّدُقٍ 


وَالرَتب السّامِيَةٍالمظاهر 


لَذةَ الاشتِيلا عَلَى الْمَعْلُوم 
2 م e‏ 
وظفر النفوس بالمّظلوب 
صح ابْيَدَاء و قَصْدَهُ بالتفل 


2 
- - 


في أَضصَلِونئَلاحقبالاوَّلٍ 


«المقدمة الثامنة» 


5 مُعْتَبَرٌ الْعِلْم إا الْلْمْ حصَل 
6 وهو الذي يُلْجِمْمَنْ حَوَاه 
7 وجَاءَ مَدْحُهُ على الإظلاقٍ 
8 وَرْئَبُ اليلم ثلاث تَعْتَبّر 
9 وَهْوَ عَلَى التَّفْلِيدٍ بَعْدٌَلَمْيََلُ 
0 بِمُفقْتَضَى تَحَمُل التَكْلِيفٍ 
81 وَالْعِلُمُ بِالْحَمْلٍ مُنَا ا يَكْتَفِي 
0 مِنْ رَجْر أَوْ تَعْزِيرٍ أو تايب 


4 ر بز وه ل 24 


53 ثانِيّة رنبّة مَنْ قَدِارتفعغ 


مَا گان مِنْهُ بَاعِاً تَلّى الْعَمَلْ 
فَلَايُرَىمُرْتَكِبِاًهَوَاه 
قَمِنْهَا الأُولى لِلذِي فيو ضر 
هذا الذِي لَه دُخُولٌ فى الْعَمَلَ 
وَبَاعِثِ التَّرْغِيب وَالتَّحْوِيفِ 
بَلَلِمْقَوٌرَائِدِقَدْيَفْتَفِي 


َه ةا ةا EE‏ 
عن رتبهة لمقلدين إد برع 


$ RA 8 
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4 فِي عِِلْمَيٌّ الْمُرُوع وَالْأْصُولٍ 
35 فَهَؤْلَاءِ ربَمَاحَفٌَالْعَمَل 
6 لِأَجل مَا حَارُوا مِنَ التَحْقِيقٍ 
3 لَكِنَّ حَمْل الْعِلْم قد لا ی 

8 فْسِْبَمَادَعَتهُم دواعي 
89 تلجئ فِيهِمْ إِلَى الإفْيِمَارٍ 
190 ين لَب الْمَحَاسِنٍ الْعَادِيَةُ 
1 ودا أَيْضاً بِدَلِيل التَجُربَة 
2اا ل تو ل فا 
3 ورا ايلام لِهَوْلاء 
4 في رْجِعُون دَاِماًإِلَيْه 


6 وَأَهْلهًا ع اليلم راي 
7 إِدْ هُمْ م مِنَ الشَهُودِ بالنََوْحِبِدٍ 
98 ولا يقال إن آمل الْهِلْم 
9 ولا يَكُون الْيلْمُ حَافِظاً لَهُمْ 
ae 1 200‏ ا 
1- أو قَدْيَكُون قَلىَة 
02 وَالْعِلْم ا ا مَعْنَاه 
3-وَقيل ثُورٌ فِي الْقُلُوبٍ اوي 


أ 2 دس 82-6 
جهة 03 . 
3 و f‏ ماو 2z‏ ?و ي4ِ oT‏ 


0 ى ص 
> ك r1‏ : 
و 1 بشدلة | 17 8 
ضى 6 یس 
- ت ت 2 w~‏ 
4 


ذم بز في فم الوضد 


وَلافقا وا ر 


5 يهي‎ a 1 


ىه ه 


ا 


سے لل م اس 


و ها م 7 کا & 7 ع 
بمقتضى قواطعالأدلة 


ص وو 


فَمَدْتَسَاوَوًا بِالذِينَ قَبْلَهُمْ 


ا 2 2ت ه 2 واس - 
يكون يمن لِلرَسوخ عَدِمَا 


وَمِثْلّمَذًَالَايُتَافِى أَضْلَة 
يَرْحِعُلِلْحَسشِْيَةَمُفَتَضَاه 
مِنْ مُظْلِع التَشْرِيع ذو اسْيِمْدَادٍ 


«المقدمة التاسعة» 


4 وَانْفَسَمَ ايلم لِضأ لِصُلْب وَمُلَحْ 


س بس سه مه بي هابر or‏ 
وما سوى هين فهو مطرح 
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ت 


35 فَالصّلْبٌ ما 

و امول EEE A BE‏ 
7 وَمكُمِل لَهَامِنًا لتخيييى 
8 وَججَمْلَةٌ الْفُرُوع بِاسْيِفْرَاقٍ 
09 وإ ذا الق E E EE‏ 
0- وھ مى الْعْمُومٌمَع الِاظَرَادٍ 
211 «إذ TEE E‏ 
ER E EEE,‏ خيال 
3 وكا الأخكام لا تَرُولُ 
4-وَأنَةُ الام لا الْمَحْكُومُ 
4وَمُلَخ الْيلم بهذا الَيْن 
6-أوقًاطع لَكِنَّ مَايَقَصِفٌ 


‌ 


7 وَشََرْطَهُ اسْيِحْسَانهُ بِالْعَفْلٍ 
218 نمه بِاسْيِخْرَاجٍ ب بَعْضٍ الجكم 
مل الْمَقَدَرَاتِ وَالْهَيِكَاتِ 
0 ود كَالتَعْلِيلٍ فِي النَوَادِرٍ 
1 وَرَمَا يُلْمَى بهذا الْقِسْم 
02 بِكُوَنهِ وى بلا ليل 
E‏ باليرام : دعبم 
204 ترك داك الاليرام الت 
5 وَمِنْهُ بِالْقَصدٍ اا 


86 يقْصِدُ بِاسْيِخْرَاجِهًا التَكَائْرَ 


00 و © سم 2 
1 


أو كَانَ رَاجِعاً لأضل فيي 
مِنَالضرُورِنَاتِ وَالْحَاجِيَِةُ 
أو ممل كُلّاعَلَى النَعْيين 
مُسْنَدَوٌّلَهَاعَلَىالإظلاقٍ 


٠١‏ لع 


$ 


زا يي الارع رار 
خُصُوصٌ إلا وَهْوَففِي تووم 
SI‏ ا يه 
ىا ا يل 
عَلَيْوِوَالحُكمَبذَا تة 
مَاكَانَ رَاجعاً لأضل طني 
بوِلَهُءَ لو احا 
وَلَايُخِل نحكمّهُبأضل 
ENE OEE‏ 
مَا قَدْيُرَى كَثَالِثِ في الحم 
تَجْنِي عَلَى الْمَشْرُوعْ بالتَأُوبلٍ 
EE‏ فصا لابجل نوك 
فِيأَحذِمَايَحْيِلُهُ مِنْ طرق 
في طرق الْمَرُوِيّ لا النَّوَاتَرَ 
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7 وَمِيْهُ أذ الْعِلْمِ فِي أخكام 
08 إدْ أَصْلَهَا لَيْسّ بِذِي امْيِبَارٍ 


ت 


9 وَمِنْه الالحيتلاف في لحكم ولا 
230 ا 
1- لد e‏ 95- الْفَلُوبٍ 
e i‏ 

214 ية الاشيدلال فى امال 
5 فهو وَإِنْ صصح لَهُمْ عِنْدَ النَّظَرَ 
6- فَالشَرْعْ حَاكمٌ عَلَى الْجْمْهُورٍ 
2 بالأمحذٍ بأض ل يلم 
8 مِنْ عْيْرٍ أنْ يَجْتَمِعَا فِي أضل 
9 وَإِنَْ مِنْ مُسْتَظرَفٍ الأنْبَاءِ 


کے بر 
ا 


240 كان يَقُولٌأن كل مَنْبَرَعْ 
241 -قيل فَقَدْ أخكمْت عِلْمَ النخو 
3 قَالَ أَرَى ذَاكَ لَهُيُفْكَمقَه 
3 ويل هَذَا مَا حَكوا ذ يالى 
4- وما كَهَائَيْن عَلَى السّوَاءِ 
5 فِي أن دَكَلَّتِ الدَّارَ كَهُوَ يَرْجِعٌ 
6 وَكُل ما لَيْسَ بِصُلْبٍ أو مُلَخْ 
7 وهو الذي يكر بالإبظال 


232 -ۇ مىلە أن 5 


يِن المرائِي حالة اله لمتام 
فيما سوى التَبْشير والإنذار 
بُفيدالاختلاف فيه مياد 


مَعْنىَ كما فِي الوغظ وَالتَصَوْفٍِ 
ر لِلْعَرَض الْمَظْلُوبٍ 
e‏ ن باللا وسمَا 
ون عن شرو 2 


ت 


- 


: م6 عي مه عر هم ود ا 0 
0 ۳ م 
و 2 ر 2 - 5 ٠‏ و 
EA 6 3 ٠‏ 4 3 و 2 
- 
1 و 8 
2 4 


A ^ 


3 


تل مَايَرْوَى عن الفراءِ 
في علموفي ء َير بوانتَقَع 
فَْمَا تَرَى فِيمَنْ سَهَا فِي السَهُو 
1 ۴ س وھ م كو عا ر تو 
فإن ذا التصغير لايصغر 
فى إن هَذانِعَن ابن البّنا 
- و و پت ت أ 

لاه 7 ه و الى و مرو هم و 
لاصل نحو حكمه متبع 
فَعَدَماجِبَارواً: 0 5 


عَلَى أ ول الْعِلْم وَالأَْمَالٍ 
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248 ا د إلى فَظعِيّ 
9 ولا يُرَى مُسْتَحْسَناً بِالْعَفُل 


«قصل» 


50 هَذَا وَكَدْمَعْرِضٌ لِمَأْوَلمَا 
251 دَوَّذًا لَه تر ِي الْوَاقِع 


6 س ه 


252 اك سيد برا ند 


53 بمثْل أن بُلْقَى لِعَيْر أَهَلِهٍ 
4 أو مَالَهُ تحظرٌ مِنَ الْمَسَايِلٍ 
8 بِضِدٌ مَايُوْئَرٌ فِي الْعُلُوم 
6 فَمِمْلُ ذا يُوقِعُ فِي الْمَخظور 


انا اد 


أ 2 م 5 مث هي - 
04 0 6 ربعو > 0 
عجحدو ص ا بانع 
كَثَالِتِ قَدْتَائَرَ الْمَعْتَبَرًَا 
٠ : - 7 2‏ س ت E‏ 
تبت ححا کے ور سح اس 
ه ٠‏ ا ei‏ 

م م 6س 3-1 
وبثشهاين ادب التعليم 


0207 ا ا 6 
وَالنْهِْىْ عَنه جَاءًَ في المَأثور 


«المقدمة العاشرة» 


57 إنْ عُضِد الْمَنْقُولٍ بِالْمَعْقُولٍ 
8 إِدْ لَيْسَ لِلْعَفْلٍ مَعَ الشَرْع تَر 
59 دَلِيِلَهُ لَوْ جارىم الْعَفْلٍ 
0لک ذا غَُيْرٌ صَجيح أَضَلَهُ 
1 ومَعَ ذا التََحْسِيِنُ وَالتَفْبِيحٌ 
١10‏ ولا اغتَرَاضَ فيه فيو بالتخصيص 
3 إِذْ لَيْسَ فيه الْعَفْل بالحكم الْفَرَدْ 


تحر EEE EE‏ 
N‏ 
أنْيَبْظْلَ حُحم الأضل 

EET 
SEE 
بِالْعَمْلِ وا قياس لِلمنصوص‎ 
ر ا قدا‎ 


لحا 


«المقدمة الحادية عشرق 


6 6 2 


264 كد صح أن الْعِلْمَ أَعْنِي الْمُعْتَبَرْ 
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64 وَأضْلهُ الأول الشركة 
6 فَالْهِلْمُ مِنْ يَلْقَاِهَا مَحْسُوبٌ 


و ة أ - | ١|‏ كن , هة 
ر - و ۶ھ 02 2 ر 
فخضرما إذا هوّالمظلوت 


«المقدمة الثانية عشرة» 


67 مِنْ أنْمّع الظرفي لِتَيْل الْعِلْم 
8-مُتَصِي في اليلم بالرُسُوخ 
0كَهُمْ مَمَاتِيحٌ لهل الظلّب 


«قصل» 


0 وبِعَلَامَاتٍِ عَلْيْوِيِسْئَدَلْ 
71 حى يون كَوْلَهُلفِمْلِه 
0 وخدَهُ لِمَامِنَ الْعِلْمعَيِمْ 
3 حسما قَدَ كَانَ حال السَلّفٍ 
4 وَالْإِفْجَِدَاءً بالذي َة اَذ 


22 > 1 E r 
5-مستفرغا للحهد فى التأذب‎ 


«فصل 


نَم اسْتَقَرٌ الْعِلْمْ ّى الْكُْتَّبٍ 


9 0 : مع ا ع o‏ 
ينها وفاق اليلم ينه لِلعمل 
ص 
و - ەو 2ے ب 5 
ص 
س م ت ا ا و 0 
SE‏ 
عرو ا 
٣‏ آل e 4 o‏ 6 ا و اع و 
و ا ا ا و E‏ 


ص سم ت 
أ ١‏ 7 م5.06 172 ° || َ | 
د ٠‏ و و ل ٠‏ 
ت ت ت 


فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله» 


6 وَالْعِلْمٌ مَظَلبٌ إِلَيْهِ يُوصِل 
7 فَإِنَهٌالأخخذْلَةمسَائفَهَة 
083 فيه حِكمةٌ بالذات 


ت و سس صم 


EEE EE EE 


0 فَكُمْ بُزيل الشَيْح مِنْ إِشْكَالٍ 


1 وَكَمْ يُجَلَّي مِنْ أُمُورٍ عَامِصَة 


3 


كلا عَرِيِقَين انا لاز 
وَمَنْتَوَلَّى أَمْلَهَالُرُومَا 
بمَفْتَضَمِ قَرَائِنِ الأخوالٍ 


ر ى 6 0 ررر هم I‏ ى م 5 


متن نظم الموافقات للإمام الشاطبى: الجزء الأول/ المقدمات 49 


90 مَتَنْجَلِي ما بِأَمْرعَادِي 
4 ودا الطََرِيقٌ نَافِعٌ مُطَلبٌ 
5 ثم الطرِيقٌ النَّانِي بِالْمُرَاجَعَةُ 
6- وَهْوَ عَلَى الْجُمْلَةٍ أيْضاً نَافِعْ 
97 برطو أنْ يَحْصل بل عند 
9 وَفِي اضطلاح أَمْلِه ما يُعْتَبَرْ 


3 جع 


0 فَالْقُدَمَاءبِالْعُلُومأَفعَدُ 


و - 0 
أو هبَّةَليسَثُ مِنَ المعْتَادٍ 
َه 5 

0 0 > سمس سے م r‏ ر ات ا ان الير ‏ اس ° 
اليل > ع ەه 2 هد ص ب »د و 
5 َه : PSE‏ 
لكتب اهل العلمبالمطالعة 


«المقدمة الثالثة عشرة, 


291 وَأَيْ أضل مِنْ أَصُولٍ الْيِلْم قُذ 
2 يُنْظرٌ لِلْمَعْتَى الذي قَدْ احْتَمل 
3- على مَجَارِي نلو في الْعَادَهْ 
4- وَإِنْ يَكُنْ فيه انخرام رن 
5- ودا في مَجْرّى الأسَالِيبٍ يَمَعْ 
6- كَذَا يُرَى فِي الْمَهْملِأَقْوَالٍ 
7 وذَا الأَخِيد عْمْدَةٌ في ا 
98 وَأَضلٌ الإِسْتِحْسّان وَالْبَمَانِ 
9 وَضِمْئَةُ الرّخْصَةٌ مِنهُ تمض 
0 وَقَدْ بَدَا مَعْنّى دا الأضل وَظَهَرْ 


ص صم و 0 2-4 و 6 و 2 ت 


صح في الافتضاء للإفادة 
5 و ا 1 
و تفص سرط فهو عير معن 
> م 5 م . م ر اوو م وها ري ه 
فينبغِي اعتباره حيث وقع 
»۰ و حو ا و 0000 
وفي الدخول بعد في الأعَمَال 
7 چ 50 {roro‏ 
والأضل في المَصَالِح المستعْمَلة 
9 8 ا ىا 8 ا اسم 
لكا السسلة والقران 
1 ا بز ٠‏ 0 0 0 
7ع 


2 0 

5-6 سے 9© £ م 0 و ی د 
تاه 5 ٠‏ |“ 8 

سر » g4‏ سے یں ل د صر 


أوقعَ أهُل الرَّيُغْ في مَهُوَى الرّدَى 


50 
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2- وَهَىَ بِمَفْتَضَى الخظاب الشرعى 


رخطاب | لتكليف» 


03 قَمَابوِالتَكْلِيفٌلاةنام 


«المسألة الاو 50 


4 إن الْمبَاعح تَرْكُهُ كَفِعْلِه 
جل وتر قالغاب 
6-أو لَازِمٌ مَا لَيْسَ فِي اسْيِطَاعَهُ 
7 ومع ذا لوكان غا تالت 
08 كان لازماً عَلَى الإظلاقٍ 
«قصل» 
9 وَمَا رَأى الْكَعْبِنُ فِي شَّأنٍ الطَلَبْ 
0 ولا يَقَالُالَوْكُ بَابُالرُهْدٍ 
1 -فَإِنَهُ مُعَارَضٌ بمَاسَلَفْ 
32 وَالرُمْد إن يُنْظَرْ يحم أضله 
3 ومع دا اكلام إِنَمَاوَقَعْ 
14 لا في الذي EAE‏ سَوَابِقٌ 
5- وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَلَّبْ 
6م الماح مهما قد ى 


هو الْمْبَاحُ منه ما قد يبخدم 
7فَإِنْ يَكُنْ يَحْدُِمُ أَضصلاً أَوَّلا 


4 ‌ م 0 ع و 0 ع ه 
يس بِمَظلُوب بكم أضلِو 
ّ ت E 5 َ ٠‏ 
كالشان فی مكفرَاتِ الخلف 
0 س امه م اه م ي ° 
س ٤ r‏ 54 4 2 و 
لعدطاعَةبهَاالتقرت 
٠ ُِ‏ 
ر ےم ۹ مو 2 3 0 
- - 


بِلفِغل مَرُدُودُ بِتَرْكِمَا وَجَبْ 
وَالرْمْدٌ مَظُلُوبٌ بكم الْمَضْدٍ 

مِنْ فِعْلِوٍعَن الرَسُولٍ وَالسَلْفْ 
ترك الْمُبَاحِ جَايِرٌلِمِثْله 
في مُظلَقٍ الْمْبَاحٍ حَيْتْ مَا وفع 
راتات ولا لبوا خسن 
لِفِغْل أَوْتَرْكِ فََفْصِيل ,و 
SE SS LS‏ 
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1 فق ذا لأخله مظطليوت 
19 وَمِفْلَهُيَجِيةٌ في الْقُرآن 
اذ وكا يكيو حاون مآ ت 
1 ولیس پالاق گال لاق 
2 وَإنْ يَكُنْ لَيْس لَه مدوم 
ل اك (E NEE‏ 
5 وحَيْثُمَا قَذْ جَاء دم الدّنْيًا 
3-26 نذا یرال اى 


مِنْ جِهَةٍالشارع أو مَحْبَوبٌ 
في معرضص الي والامتِنان 


أضلاً ُن فغل مَذَا مبعغض 
إل لما ES RE‏ 


\ 


3 
ت 


_- 


E SSE 
و‎ - - 74 
وة هه صَحِيِحٌ النظر‎ 
ر ےم ه چ م 2 هم‎ 
او‎ 
ر 5 و‎ 


«وهو المسألة الثانية» 


7 اما الحيلاف جَانِب الْمُبَاح 
8 فكل تاگان بحُكوالأضل 
يون بالكل مِنَ الْمَظْلُوبٍ 
0 يِل المَمَمّْعَاتٍِ بِالْمَاكِل 


هم تك 6 و 


م م6 عيمس 2 


331 أو د يْرَى بالكل عَنَهُ قَدْ نهي 
2-يثل التَنَرْمَاتِ في البطاح 
3 وَفِعْلٌ مَا بِجُرْءٍ فِي الْمَنْدُوبٍ 
4 وَالْفِعْلُ لِلْمَكْرُوه بِالْجُرْءِ يُرَى 
5 وما يون وَاجباً يِن أضل 
6 وحكُمُهُ بحسب الْكُلْيةٌ 


7 وَمَنْ يَرَى الْوَاجِبَ لَيْسٌ الْمَرْضَا 


بِالْجَرْءٍ وَالْكَلَ قذو إِيضَاح 
إِمَا عَلَى النذب أو الْؤْجُوبٍ 
م م بلخلايل 
أو فِغل فاوح مِنَالْمُبَاح 
يكون بالكل على الوجوب 
بالكل مَمْتُوعاًإِذّا مَااعْثبرًا 


9 \ 


کون بالكل لَدَيْوِكَرْضَا 
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38 وَعِنْدَ ذا مُقَالُإِنَهُ المحتلّف 
9 ومَكَذَا يُقَالَُفِي الْمَمُْتوع 
0 وکل مَاقُرُرَ في دا النَوْع 
141 كد يُدََّى اتَمَاقُ الأخكام وَإِنّْ 


بالكل وَالْجَرْءِ عَلّى ما كَدْ سَلَفْ 
مِنْجحِهَوَالجواز وَالوقوع 
دَلِيِلَهُ اسْيِفْرَاؤَهُ في الشَّرْعٍ 
گان بالأفْعَالٍ الحيَلاف يَفْتَرِنْ 


«المسألة الثالثة» 


42-وَأظلِقَ الْمُبَاحْ لِلْمخَيِّر 
3 وَهْوَّ عَلَى الْجْمْلَةٍ ذو أَسَام 
4 وَمِنْهُ مَايَخُدَُمإِمَامَاأَُى 
58 إمَا لِمَايُظَلبٌ تركاً أَوْلِمَا 


46 وحَاصِلٌ أنَّ الْمُبَاحَ الأضل 


ا لا بَاسَ فِيوِيَعْتَرِي 
EAS OE 1‏ 


ت 


22 اي ف ودا EEE‏ 
وجودُهُ بِالْجَزءٍ لابالكل 


«المسالة الر ابعة» 


47 ول ما يقَالُ فِي ولا حَرَخْ 
8 وذ مِنَ الشارع قَصَدٌ بين 
9 بِالإِدْن في التَخير أو رَفْع الْحَرَجْ 


فهو > عَن ال فيه قد َر 
ارد العَصرِيعٌ وَالتَضْمِينٌ 
بعكس وَاحِدٍ فِي الآخَر اندَرَح 


رالمسألهة الخامسة» 


50 ون مُبَاحٌ باسْهِوِيَتصِفٌ 
1لا سِيّماالذِي لِرة فع الإنم 


ص ت 


5 لان أده بِعَيْرٍ اا 


SIE ESE TEES BE 
ت‎ 


فَإِنَدُأوْلَىبهَذَاالخكم 
قَصَارَ فِي الْحَظ توي السَّبَبٍ 


«المسألة السادسه» 


ز5- تَعَلَقُ الأخكام بِالْمَقَاصِدِ 
4- لأجل أن الْحْكمَعَيْرٌ لازم 
5 وْمَعَ دا کون مِنْ تَكْلِيفيِمَا 


فِعلاً وَتَرْكاً صم فِي الْمَوَارِدِ 
7 ه 4 7 بير سه 3 

ِعَيْرِتَاصِوِلَهُكَالئَائيم 

م سمس ت جه - 7 60 

ليس يطاق وَهْوَمَا قَدَعَلِمَا 
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6 ولا اعتِرَاضَ فِي هٍبالأظمَالٍ 
7-فِي كل مَا َد أَلْرْمُوا فِي الشرع 


وَلَا بِمَنْ أَشْبَّهَهُمْ فِي الْحَالٍ 
إن دَاكَ مِنْ خظاب الْوَضْع 


«المسأالة السابعة» 


o 2 > مم‎ 


له الشرع ندب 
359 مبدااۇ مما أو مذو 
0 أو عَيْروكَالْقَصٌ بلأظمَار 
61 وَمَكَذا المكروة لِلْحَرَام 
0 مخ الواسي حين اللضد 


EES 


358 إِذَا اعتبرت ما 


أعمفْهْوَحَاومٌلِمَاوَجَبٌ 
0 9 ص 58 ر 80 سم ور 
وَالطيب وَالتَعغجيل للا 

كمثيوفِي هَذوالأخكام 


«المسألة الثامنة» 


3 وکل مَاالشَرْع لَه قَدْحَدًَا 
4 كْموقِمٌ لَه بذاك الْوَفْتٍ 
5-گانَ عَلّى ا أؤللكذت 
66 لكل مَنْ أَخَرَدَاكَ مُظلّقاً 


د e‏ - 5 
مَأمَِن من مَذمةووَمتقتٍ 
- ا و 9 و و 

‌ ةم | اود مقا 


«المسالة التاسعه» 


7- وَالْحَقٌ في الشرع على صربين 
8 وخر لله كَالضيَام 
609 فَإِنَهُ ين 5 لَمِعَلَفٍ 


و 
2 رع 2 عم وداه 


E‏ ةكيوش 


بيه 90 7 .ام 8 ت 
ريك ا ت ,22 9 

وَكل ماج دم نّالأخكام 
ل 2175 2< ور سس 2 أ- ٠‏ 

5 ا‎ a 1 
4 72 0 

بالقصضد لِلأداء فيو مشعر 


ر 1 #2 م 17 007 ر و 


«المسألة العاشرة, 


0 ی القزْضي ر‎ 3 e 


6 


ل يِلْعَفْورْْبَةٌسِوَىالأخكام 
مِنْخَبَراللوأوالرَّسُولٍ 


ا اسن ظي الفراففات للانام الناطي ‏ الكرم الول كنات الاحكام 


84 مِثْل وَيَعْفهُوا تَنْ گثير وَعَمَا 
5 وجَاءَ كم الْعَفُو فِي مَوَاضِعْ 
6 وَحَطَاً الْفِمْل وَالِاِجتِهَادِ مَعْ 
7 وما مالف دَلِيلاً لَمْيَصِلَ 
8 كَذَاكَ مِنْهُ مُفْتَضَى الْمَرْجُوح 
9 وَفِي الْخِطَابَيْنِ تَرَاحَمَا ولا 
IEEE‏ اميت تنيت 
01 ولي وى 
0 أو إِنْ يَكُنْ مُسَلَّماً فِي الْوَاقِع 
93 أو رَاجِعٌ ما فيه مِنْ Ea‏ 
4 مَعْ أن ذِي الرّنْبَةَ مَبْنَامَا عَلَى 
5- وَذَاكَ مَل يحون فِي النَوَازِلٍ 
6 إِنْ قِيلَ بِالْعَفُو فَحَاصِرٌ لَه 
97 أو الْخُْرُوجُ بَعْدُبِالكَأَوِِلٍ 
98 وَفِعْلَ ما عَنْ كمه الشُرْعْ سَكَتْ 
9 ما سَكوتٌ عن الَاسْيِفْصَالٍ 
0 أو عَنْ مَجَارِي الْعَادَةِ الْمُسْتَضْحَبَةٌ 


وَمَامِنَالسَنَةَمَعْنَاءٌاقُتَمَمٍ 
E‏ م اه 2 8 


وَمَابِوَفْقٍِمَالَهُالنَسُح شيل 
يِن الدليلين مَعَ الترجيح 
EME EET EEE‏ فا 


¢ © 105 
ئ 


وَالْبَحث فيو لا فِي الالحرٌ 
ذو الحيِصّاص بِرَّمَانِ الشَّارِع 
في حيو ل 0 عبج EE‏ 
0 0 7 و 0 
مَسْأَلَةٍبهَا الخلاف أ 
مَا الشَّرْعٌ لَيْسَ كمه بشَامِلٍ 
الْوَفْفُمَعْمُعَارِضٍ الأَيِلَةٌ 
قفضداً وَدُونَهُتَ نَالدَلِيلٍ 


أو عَمَلٍ سرع اليل أَوْجَبَهْ 


«المسأالة الحادية عشرة) 


391 وَظَلَبٌ الكفايةالمشروع 
02 يسْقِظهُ بَعْضّ عن البَاقِى إِذَا 
3 دمع اميِبَارٍ الطب الْكَلَيٌّ 


ت ت 
» 4 


ع E‏ 
4-. لانه إذ ذاك ذو 


ك او ا 7 ٠‏ 

ما كان مَطلوبابوالجيميع 
و س 0 س 
بَفْعَلَهوَهْوَ صّجيخ مَكذا 
لا باميِبَارٍ الطّلَّب الجُرْيِيٌّ 
مَرْحِعَهإلى ورود الططلّب 
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5 على الذِينَ فِيهِمٌأَهُلِيَّةُ 
6 وَالئَصٌ فى ذَلِكَ مما كَمُرًا 


«المسألة الثانية 


7 َكل مَاكَانَ مُبَاحَ الْفِمْلٍ 
8وج اة مَعَ ذا رارض 
9- هَل بطل الْعَارض جين يعبر 
0 قن يكن لِفِغل E‏ 
401 ولا اغْيِبَارَ فيه بِالْمُعَارِضٍ 
3 وَمِفْلهُ مَالَالَةَاضْطِرَارٌ 


3 إِدْ بَعْضٌ ما يُمْنَعٌ رَفْعاً لِلْحَرَخْ 
4 وَخُلْفُ بَعْضِهِمْ بهذا الْمَنْهَج 


6 


للك الممظلا ٠‏ اا نه مه 
جم ا دوس °( مكو > > ل 


كمثل مَالوْ كان غير عَارِضٍ 
لكنْلهفي تَركوضِرار 
ٍ ا 0 ° 

أبيحَ كَالقَرْض وَمَا مَعْهُ اندَرَح 
شَهَادَةَمِئنْهُبِرَفْعَالحَرَج 


«المسألة الثالثة عشرة 


5 وَالْحَقُ أن يُنْظَرٌ فِي د الْمَصْلٍ 
6 فَمَمْدُ تَارض مَعٌ الأضل يُرَى 
7لا اسْيِوَاءَ فِيهِمَاوَلا أَنَرْ 
أ عب رَمُكْمِللَهُنَوَفَعْ 
9 وَوَاقِعٌ فْمَوْضِعٌ النَضْحِيح 
0 وَغَيْرٌ مَا اضْظرٌ لَه ولا ضَرَرْ 
41 -وَمَفْنَضَى الذَرَائِع الْمَأَثُورَة 
وك E‏ 0 


2 وَمِنْهُ أَيْضاً مَنْشَأُ الْخْلّافٍِ في 
3 وهو محل لاجيَهَادٍ وَنَظَرٌ 


07 9 : 1 7 وهم ماه 
لفقل عارض في الاصل معتبر 
چ 28 سے ن یں > ° ع ه سد مي 
ا 2 م 1 إا ° 

E e :‏ حسخ 


يَدْحُلْ فِي دا الْقِسْم بالضَّرُورَةٌ 
تَعَارْضٍ الغَالِبٍ وَالأَصْل اقْتَفِي 


2-4 ص 0 6 
93 - ”5 ى اه * و 5 > هم 
فى طرفئ نفى وإثبت ار 
- 5د" ٠.‏ و 
2 
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4أمَا خاب الْوَضْع إِدْيُقرَرُ 


EEG‏ ل 


فَفِي فصُولٍ حَمْسَة 


الفصل الأول 
في الأسباب وفيه مسائلء 
«المسألة الاول» 


ت ا 9 م ره م سداس 
5و جمَلةالأفعَالٍ حيّث تق 


6 ينه مَايَحُْرٌحٌ عَنْ مَفُدور 


7- ودا قَدْيَكُونْإنَاسَبَبًَا 
8-يثل الرَّوَالٍ سَبَباً وَالرّشْدٍ 
9 وَاعْسبِرَ الْمَفُْدُورٌ فِي التَّصْرِيِفٍ 
0 هفل التكاحاً والابيبًا 


سے »۰ - 0 


41 وَحجهَةُ الْوَضْع عَلَى ما 


- 


2-والطهر شَرْظ صِحَةٍ الى و 


03 وَقَدُ يحون الشَّْءٌ يُلْمَى كُلَّ مَا 
4 رداك كالتكاح وَالإِيِمَان 


5 ولا يَكُونْ مَابِحُْكْمعلقًا 


فَيُشْرَع الحم لَهَا أَوْ يرفع 
E.‏ 9 فَهوَ!ِ إِذَا صروري 


أو شَوْطاً آؤْمَانِعاً الحم أَبَا 


شَرْطاً وگالْمَجيض مَنعاً يُبْدِي 
E E‏ 


لممصدالتشل والانيقاع 


مِثْلَ النگاح سَبَباً لما افَْضّى 
وَالدَيْنِ مَانِعاً مِنَالرَّكَاةِ 
مَرَّمَّعٌ الحتلاف مَالَهَانتَمَم 
وَالرَقَ كم وَالإخصَان 


- 


في ُحكم نفسو EEE‏ يطظلتا 


«المسألة الثانية» 


6- شَرْعِيِّةٌ الشاب لَنْ يَسْتَلْرْمَا 


7 وَإِنْ يَكُنْ يصح فِيهَاعَادٌ 


8- كالأمر بالتْكاح لا يَسَْلْرْمُ 


EEE ERA وع‎ 


م2 ت 


تلازم فِالشرع عير * العَاءدةٌ 
أمراً بما عن النكاح يَلْرَّمُ 
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29قَمَا الْمُسَبِبَاتٌ مِنْ مَفُدُورِ 
0 وكمْ على ذلك يِن دَلِي يل 
1 وَإِنْ أتَى مَا يُوهِمٌ اسْيِلْرَامَا 
2 وَفِي الحلا الْحُكم في الْمْسَبّبِ 
3 قَقَدْ يْرَى الْحُكُمْ الذي قَدْ وَجَبًا 


4 وما مَضَى فِي السَّبَبٍ المشروع 


ان شانة ا ر 
مد اتقمَاقا داك لا لرامَا 
مَعْ سب بُرْهَانْ هذا الْمَظلَّب 
فَأَمْرُهُ أَسْهَلُفِي الْمَمْنُوع 


«المسالة الثالثة» 


5 ولي يَلْرَمْ مَعْ تَعَاطِي | ا 
6 بل أَنْ يَكُونَ جَارِي الأفْعَالٍ 


او ٠‏ م ت م 
7 ليله ما فی مسشكتي طهر 


نَصْدٌالْمْكَلَفٍإِنَى الْمُسَبَبٍ 
يِن تخت الأخكام بحل حال 
بن أنه لبس يمندوو اليم 


«المسألة الر ابعة» 


9 وَالْقَضْدٌ في الشّرْع لِوَضْع السب 


- : 4 - A E 
9-لآن الاسبّات بحبث شرت‎ 


0-فَقَصدَمَا قَضذ لما عَنْهايرّى 


اول س اي تافص 
2فض د دا يرجم لِلْوُقُوع 


تدم لخر إلى EE‏ 
وَمَبْنَ هَذا لا وَلَا تَعَارضُ 
وَدَاكَ لليف بالمشروع 


«المسالة الخامسة» 


3 وحِيِنّ لا يلرم في المُسَّب 
4-َلِلمُكلَفِينَ تَرْكُ الْمَضْدٍ 
5 وَلَهُمُ الْفَضصْدَلَهُبِمَااسْتَمَر 
6 إدْ جَعَلَ الله في الاكْيِسَابٍ 


6 اود N‏ ىه ه بي مس ص20 
لَهَوَمَا قَدَمَرٌ ذاكَ يبيدى 
فى الحَلق عَادَةً وجودمًا اسْتَمَرَ 
ربط المُسَبَبَاتٍ بِالأسْبّاب 
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47 وٌمَا أكى بِقَصْدٍالِامُْجِتَان 


2 


و - u ٠‏ 
8- ومستيتِب فى العباوبات 


٠ س‎ 


يم - ٠‏ سس ت 
0-4 


o‏ لوا ي 3 ت 

ف ر بِالصَحَةفِى ذا الشان 
نر م ص ل 

داك كما استتب فى العادات 


«المسالة السادسه» 


49 وَالْمَضْدٌ لِلْمُسَبَبَاتِ بِالسَبَبُ 
0 فَدَاخلٌ وَهْوَيَظْنٌ السَّبَبًا 
451 كَذَا يُضَاهِي الشَّرْكَ وَالْمَصْدٌ لَه 
E‏ تكيون SEE‏ 
4-وَداخل في ذَاكَ غَيْرَ ساو 
3 وَمُفْتَضَى هَذا اعُيِبَارٌ السَّبَبِ 
6 وَتَرْكُ الالْعِمَاتِ لِلْمُسَّبّبٍ 
3 قَمِنْهُمْ الدَّاخِلَ في حُكُم السَبَبْ 
58 وَوَضْعَُهُ ِلْعَالَم الإنْسَانِي 
59 وَقَاصِدٌ ذا مُهْثَدٍ فِىي قَصْلِهْ 
0 نيلا مِنْدَلِلْعْفَولٍ 
461 وَمِنْهُ للنفوس مِنْ حَيْتٌ النَّظرْ 
0 كم لَدَى الْكَتَابٍ ِن أله 
3 وَدَاخِِلٌ دُونَ الْحِمَاتِ السَّبَبٍ 
4. فقَضِد دا جَارٍ عَلَى التَّجَرْدٍ 
5 إِذ الْعَمَاتُ الْمَحْدَثٍِ الْوجُودٍ 
6 وحم ذا ظاهِرٌ الافيتاص 
وَدَاخِلٌ في سسب أنساه 


ّم 2 ا ر يوي 4 و 
الداخلون تحته على رتب 
- » 
فَاعِلَمَاعَئْهيُرَى مُسَبَبَا 
EE EE E EEE‏ 
قصدإما لتشريع همله 
و وھ 2 0-40 5 عو د ك و 

2 و ؟ و و 

س ص 
o‏ 


و 2 5 و 
© 0000 » کے سم - 
,“ب ا عو ه ےر و ؟ و ر ت 


ت 8 ت 
:0 < 1 و د و 
6 م همه 4 و 5 5 6س س ° 
من حيث آنه إلى الشرع التب 
ر ٠‏ 
ص 
ت 
0 9 تڪ 0 5 - 
سے 
ر ع 7 ٠‏ 2 2 0 
مسل لعد 
o 0‏ ت ° 5 2 
ت 0 رس م هقر م >6 
س > ت 
7 7 - 
٠‏ 0 ° و 0 6 
في معنى الابتِلاء مستقله 
١ o£ ٥‏ به a‏ و سد تهت 
يِن اصَلِهفضلا عَنِ ا , للمسيِب 
و جك سے م دوي - سه ى فق 
ت ت 
SMT, >‏ 8 
صرب يِن التشريك في التوؤحيدٍ 


مِنْ كَل مَا قَدْ جَاءَ فِى الإخلاص 
بخكمإذن الشرع لا سواه 
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فهو ملب فِيهقَصْدًالآمِرِ 
60 لمِلْهِوبِأئَةَالمُسَبُبٌُ 
0 ويه أججرَى باك الْعَادَةْ 
1 ونه مَشُرفهَاإنْشَكًا 
02 هذا وى فِي هٍكَضصدَ الشارع 
3 فهو إذاً مُطََلِبٌ عَنْ س 


كَرَامَةً من هأوابئبتِلاءًا 
دون الْيَِمَاتٍِ غَيْرهِ في الوَاقِع 
و > 0 ف ا تلك 


«المسأالة السابعة» 


4 وَمَا أتى النَهْيُ عَنٍ الدخُول 
5 فوَاضِحٌ فِيهالْحِنَامُ اللب 
6- سواءٌ الْقَضْدٌ إلى أنْ مَقَعَا 
7 وحَيتُ لا نَهيَ ذا لا يُظْلَبٌ 
8 وَهْوَّ صَحِيحٌ فِي جمِيع الرَنَبٍ 
9 لَاكنٌّ في الأولّى اعْيِمَادُ الْمُعْتَقِدْ 
0 قلا يَكُونْ مُبْطِلاً لِمَاظْلِبٍ 
481- ويي الأَصُولٍ حلت ذا الأضل اجُتَلِبْ 


«المسألة الثامنة» 


2 وَمنْزْلٌ في الشزع د وَفَعَ السّبَبٍ 
3- مع قصل E‏ ا 
4- ية الشَبَع وَالإِرْوَاء 
5 كاك الأَفْعَالُ EE‏ 
6فَمُئْذٌ صَحَّ في سو 


مه مير 


90 جرَى كَذَاكَ السرم في أَسْبَا 


9 مهتي 


فيه مِنَ الأَسْبَابٍ فِي الْمَنْقُولٍ 
افا اب 
ا e : O‏ 


کا 2 8 بج مر 

شرعا ولا لما لإذن قد نسب 
٥ر‏ أنه كوس * ص 2 2 0 
مثل الصلاة فى مكانٍ قد غعصب 


مَنْزلة الإيقا للمسبب 
مَجْرَّى عَوائِدٍ الوْجُودِ شَاهِدَةْ 
إلى الطَعَام عَادَةً وَالْمَاءِ 
ل حك 
الحرى ل 
مَجْرَى الذي لَنَا اعتِيَادُ بابو 
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8 وگ دَلِيلٍ جَاءَ فِي الْمَسْمُوع 
9 لَاكِنْ عَلَى الْفِعْلٍ بِالامْتِسَابٍ 
90 وَالشَّرْعٌ قَدْ مَيِّرَ فِيالأفْعَالٍ 
491 بين الذي تَعْظْمُ فيه اا 


2-أو الذي ت َُعْظم فيه ال ا 


931 وبَيْنَ مَا ليس بذِي الْوَّتِيرَهٌ 


بيشبةالمشروع وَالْمَمْتُوعِ 
E‏ الثواب وَاْعِقَابٍ 
بِمُمْتَضَى الَفْصِيل وَالإِبْمَالٍ 
بِجَعْلِه في النينٍ ركنا أؤضحَة حه 


في كَبَائِر الوب OE‏ 


فعله ذة | اتا ا أو صَغِيرَة 


رالمسألة التاسعة» 


494 قيا لات 
5 وَإِنَّما الفَكْلِيفُ بالأسْبَاب 
6 ين داك أن مَنْ تو اتيب 
7 وى فى ذلك المُسَبَب 
9لا يَكُون يفل دا بحَالٍ 
pe‏ لا يُطيئقٌمَلعَه 
0 وة مَقْصِدٌ الشّارع فِي الْمُْسَبّبٍ 


501 3 قَضد دًا حالف قَصضدَ الشارع 


0 وَلَيْسٌ هَذَا مِنْ َبِيلٍ الرَّفْضٍ 
1- وَإِنْ يكن فِي فِعْلِهٍ داك السَّبَبُ 
4_فَإِنْ ذا لا مُدْرِكٌ الْمُسَبَبَا 
1 إذْ الْوُقُوعٌ أَوْسِوَاءُمَالَهُ 
6 وَمَعَ ذا السَّبَبٌ عِنْدَ الشارع 
7 وَمِنْهُ حِفْظَهُ لِذَّيِكَالمََبْ 


ىا ر 
و كني لي الحم E‏ 

لاكن عَلَى كَمَالِهٍ جيعد 
أن لا يُرَى عَنْ ذَلِكَ التسَبُبٍ 
EET‏ كانت EER‏ 


مَا ر 0 طْ 0 تان 
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508 وَالأَمْنُ مَعْهُ مِنْ لْحُوقٍ التّعَب 


09 وَكمْرَةٌ القَّوّاب فى الْعَادَاتِ 
0 ولِلْمَقَامَاتٍ بذاك مُعْلِى 


بي 


a EE‏ 7 ا م ت 
وَالارْتِقَاءٌ 5652 الْعِبَادِيَات 


كَالصَّبْرٍ وَالتَفُويض وَالتَوَكُلٍ 


«المسالة العاشرة» 


اودكون اا ات قد كرتي 
0 وَكَنْبَنِي لِجَهَوَالْمْكَلُفٍ 
3 لھا إِدًا يَكُون ذا الْمُسَبَبُ 
4 قَهوَ لِذاك م مَعْ تعَاطي السب 
ENTE E EEE‏ 
6 مِنْ جِهَّةٍ الْحَيْرِ أو الشّرٌ مَعَا 
7 ون مِنْهَاعِئْدَالِالْمِمَاتٍ 


SRA و‎ 


98 وال مَايَعْرِضٌ ين إِشْكَالٍ 


519 إن عَارَصّٺ أ خكًا خكام أَسْبَاب بَدَتْ 


0 ف ری 


بف 


رقصل» 


1 وَاللهُ مُجْرلِلْمْسَبِبَاتِ 
3 لِذَاكَ إِنْ يَبْدٌ بهَا نَقْصٌ خَلل 
4 إن يكن عَلَى تَمَام ارْتَفُمْ 
وون مُْنَا يبدو بِالانْهِرَاح 


6 إِذَا بَذَا مِنْحَالِهِمْتَغعْرِيرَ 


شَرْعاً على الأَسْبَابٍ حُكُمٌ قَدْ تَبَتْ 
عَنَيْوأشْبَاه بالف 


EEE EE RE 
مِنْ أمْرومَالَمْ يَكَنْ يَحْتَِبٌ‎ 

وَكَمْ دَلِيل عَاضِدٍ مَاقُرَّعَا 
مَعْ سَبَب إلى الْمُسَبَبَاتِ 
فِي بَعْضٍ مَايَكُونْدًا الَهَمَالٍ 


o‏ 2 ص صم 0 اعم مم 0 م 
و وتاب كيف مضي 
- سره و 5 ww‏ ت 
- 


بف 


بحسب الأَسْبَابٍ فِي الْعَادَاتِ 
عِنْدَ اسْتِقَامِهَا وَفِي اغوجًاجها 
شر رصم مسر 
لوم وَل فَالمَلامُقَدْ دوقع 
لاض ذ في التَضْمِينٍ للصٌّناع 
او ر التفريط ورالتقضير 
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7 وَالِاجْتِهَادُ فِي امْيَِالٍ مَاأُمِرْ 
8 وَفِي الْمُسَببَاتِ مَاكَدْعَمًَا 
29 گمثل فطع الرَّرْقٍ فِي الزَّمَانِ 
ويل الاليقاع بِالْمَبِيعٍ 


وَفِي ا جناب ما لَدَى النَهُي اغْتَبِرٌ 

دم ه ايه د ام 2# اث 2 

وبعضها بخص من قداما 

ا ف تعدا 
ت مي 


«المسألهة الحادية عشرة 


531 وَالسََبَبُ الْمَمْنُْوءٌ فِي الْمَوَارِدْ 
2 وَعَكُسهُ الْمُخْتَصٌ بِالْمَصَالِح 
3 وَالْعَكُس إِنْ يَبْدُ بحل وَاحِدٍ 
4 ونما داك بحَُكمالْعَرَضٍ 
5 وَالْوَاجِبُ الْيِمَاسنُ أَسْبَابٍ أَخَرْ 


6 


6 كالأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالْحهَادٍ 


وْقَعَا 
8 وَذَا مِنَ الْمَمْبُوعَهَبْهُ أَبَدَا 
39 وَحَيْثْمَا لَمْيَنْمَهِض ما أَنْمَرَا 
0 فَهَاهُنًا إِنْ لَمْ لخ فِيِهِسَبَبٌ 
1 وَإِنْ يکن ذا سَبَبٌٍ فيه هر 
2 وَإِنْ يَكْنْ مُسْتَبْهَماً لِمَنْ نَظَرْ 


«المسالة الثانية 


3 وَجْمْلَّةٌ الأشبّاب حَيْتٌ وَقَعَتْ 
4 وَهْيَ الْمَصَالِحُ التي تَجْتَلبٌ 
5 وَهنَّ أَقْسَاءٌ كَقِسْمٌ عْلِمَتْ 


ت ت 


هُوَالذِي يَحَْص بالمَمَاسد 
مَاكَانَ مَشْرُوعاً لامر صَالِح 
َيْسَ بحُكم الأضل فِي الْمَقَاصِدٍ 
المَبَمِياتٍ لأضل الَْفَرَضٍ 
وَمَاهِنَ التكاح ذو كَسَادٍ 
مَصْلَحَدَبَعْدإِلَيْهَاأدَى 
لِأنْ يْرَى الشَّرْعٌ لَهٌمُعْتَبِرًَا 
نان كَالإلعَاءًلِهَذَا كَدْوَجَبٌُ 
رة 

لِتخصّل المُسَيْبَاتُ شرت 


٠ 6‏ رس تك داه 


+ م 2 34 - 
شرعِيةالاسباب فيو وبدت 
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6 إمَا بق ضصْدأوَّلٍ فى الأول 
ه مو 


7 هذا صَحِيِمٌ عِنْدَهُ التَسَيْبٌ 


ت 


4-يثل الشكاح شَرْعُة لِلنشل 
49 وَآكَرٌ الْعِلْمُ أو الظْنُ فَضَى 
املا يصح مَاهنَا النَسَبَبُ 
1 وما انی بوهم کُس مَاذْكِرْ 
0 كصِحَةٍ التَعْلِيقٍ للطلاقٍ 


3 كَهُوَ لَدَى الْمُجِير عَنْ ذا يحرج 


3 ات رعق اميق و 0 
قبل انيقادالعَقَدِ واليتاق 


و 7 ر هماس 


ا وت ع م د 
وماهنااصل يرى يندرج 


المسألة الثالثة عشرة, 


4 ودا أن السَبَبَ الْمَشْرُوعَا 
5 غلم الْوُقُوعٌ أو ظنٌّ فَذَا 
6 وَحَكسٌ ذا إِمَا يُرَى لا يَفْبَل 
7 فَلَيْسَ ذَاكَ سَبَباً شَرْعاً هُنَا 
8 إمَا لِأمْرٍ حَارِجِيٌ وَالْمَحَلَ 
59 وَالْخُلْفَ سَاقِعٌ كل صَوَّا 
0 وَنَالِتْ فِي حير الإمْكَانِ مَل 
0 وَعَدَمُ الإفْدَام في التَسَبَبٍ 


«المسألة الرابعة 


- 


ETE E‏ الأخكام في 


سن ا رن م 2 ر اتير هم سس و 
اه 4 o‏ - 5 4 سے داس 
2 > 5م سد سمس و م م صا ص ,° 
- ا ت 3 دس اس 
دليلەنيماإليوذهبا 
َه و کک لض و 
نهللاوذابعحتمل 


أَوْلَى مِنَ الإفْدَام قَانظر تُصِبْ 


ل 
- 


عشرة» 
مَشرُوع الاأسْبّاب مِنَ الضمْن افَتفِ 
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4 وَهَكَذَا الْمَمْنُوعٌ ينها مُظَلَّقًَا 


63 وقد نرئ نرت 
6 كَالْقَئل عَنْهُ عِبْقْ مَنْ قل دبرا 
7 كَالأَوَلُ الْعَاقِلٌ عَيْرٌ قَاصِدٍ 
08 وَالْمَضدٌ لِلثَانى يحون إا 
09 فَذَاكَ عَيْمُ ئاو Ee‏ 
0لا بِحَيْتُ سدَّتٍ الذَْرَاقِعٌ 
571 إنَالِمَايَئْبَعٌ حكعَالسَّبَب 
Ey‏ ب E‏ ير EE‏ 
3 لَكِنَه مَعْدٌ مَجَالٌ للنّظزر 
4 قْمَنْ رَأَى الْقَضِدّ بهَذَا الْوَاقِع 
5 عَامَلَ بالنَقِيض لِلْمَقْصودِ 
6 ية النَّصُ عَلَى حِرْمَان 
7 303 رأَى ال أرَادٌ ا 
8 أَجرَاهُ كَالْأوَّلٍ في الْمَوَارِدِ 


كَالْمَطْع وَالضَّمَانِ فِيمَا سُّرقًا 
AE E‏ 
ولاب 
ةت ال ايت 


ور ۶ 


<l د ا 02 يم‎ 7 ١ 
في مصلحيٰ لحكم حيث نتا‎ 


مَحَاق د ام اء 8 نَ الث ارع 
اا انث الوه 
٠ 58‏ ےم 8 م و 58 إن تت 
إِرْثِْ الذِى تفتل بالعدذوان 
- سىس و ه عو ه ET‏ رت 


الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل 
«المسألهة الأول» 


9 الشَرْط فى هذا الْكتَاب مهُوَّمَا 
0 وَمكملاً مَشْرُوطَهُ فِيما افص 


سے ب هه ه » 7ه 
581 وَهَبه وَضفٌ عله أو سََبَب 


4 وہ 4 و ؟ وهشو ¢ 
أو ما اقتضاه | فيه من قضا 


rT‏ و 3 م ك 
L7‏ د ا کا بر 


«المسألة الثانية» 


72 و ۶ ١‏ ا ات 


ت 
0 


وَضِع فِي || رع لِحكمعَلِمَا 
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5 وَالْعِلَةُ الْحِكَمُ وَالْمَضَالِحْ 
6 أو الْمَمَاسِدُ التِى تَعَلَّقَتْ 
37 كَمثْل تشویش النْفُوس بِالْعَضَبْ 


3 


8 الْمُفْتَضى ليلة 


4 لِحِكمَةلِلْحُكْممُفْتَضَاة 


لے سم 
أي 


مثل النصّاب E‏ الرَكاة 
وَذْاكَ فِي ا وَالإِدْن راضخ 
وَالْمَانِعٌ الْمَقْصُودُ مَاهُنَا السََّثُ 
عِلَدَمَائَمَاهُهَدًَا النَافِى 


«المسألهة الثالثة» 


9 وَأْضْرّبُ الشرُوط فِي التَّعْرِيفٍ 
0 عاد كالأكل في اللا 
591 وَالنَالِتٌ الْمَقْصُودُ ثمَ إِنْ وَمَعْ 
02 إنْ گان مُبْيِنًا بحم الشَّرْع 


ےہ 2 0 Er‏ » لسکا 

٠ ف‎ ٠ بي‎ 4 

عقلِية كالفهم فِي ا سے 
- 

AR e‏ لف oS‏ ى إن 

ELE EE. 1 فد 7 هم‎ 82. 


نهو إذاً لإذاك َرْظ سَرْعى 


«المسالة الر ابعه» 


3 وَالشَرْط مَعْ مَشْرُوطهِ حَيْتٌ أنَى 
4 مىيا ذَاكَ لِلاسْجِفُرَاءِ 
5 وَيُشْكِلَ الإيمّان شَرْط الْقُرْبَةٍ 
6 ذا كَجَذدَاعمْدةٌوَأَوَّلُ 
7 وَيرَْعٌ الإشْكَالَ فِي الْقَضِيَةٌ 
8 أو أَنْ مُعَادَ الشَّرْظ لِلْمُكَلفٍ 


01 شَرْظ كمال گان أو إِجرَّاءِ 


كَالْوَضْفٍ مَعْ مَوْصُوفِهٍ قَذْ نَبَمَا 
فِي الشَّرْع لِلشروط بالسَّوَاءِ 
وَالْعَفْلَ تَكُلِيفاً كَهَذِي النْسْبَةِ 
بعَدَمَائَيْنِمِنَالمَفْلِيِة 


وَهُوّ محل وَهْوَ بِالقَصْدٍيَفِي 


0 ص 
2201 ال ر چ C20‏ لے 
فو 
إن يكن التاثير ترتبا 
- 
8 


مُسَبَبٌإِلَا ذا الشَّرْظ وَكَمْ 
الْحَكم فِيهِمَاعَلَى السَّوَاءِ 
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02 إِدْ لَوْبَدَا الْمَْرُوظ دُونَ الشَّرْط لم 


03 رمَا أَنَى بوه عَيْرَمَادْكِرْ 
4 كمثل ته 


تَقَدِيم الرَّكَاةٍعِنْدَ مَنْ 


م - 


ر ه 4 ه 2 > > r‏ مه 
Oe 1‏ ل وه SS‏ مع 0 
فى الفِفَهٍ لا ينقضه إذا اعتبر 
يُحيرٌ وَالعَفُو وَمَا الشرط اقْتَرَنَ 


«المسالة السادسة» 


5 ثم الشُرُوط فِي اعْيِبَارٍ الشَّرْع 
6 كَالْحَوْلٍ لِلرَكَاةٍ لا مَقْصِدَ فى 
1 إِمَا إلى الْحِطَاب بِالتَّكْلِيفٍ 
08 كَالأَخذِلِلرَّيبَةوَالطَهَارَة 
09 هذا بو لِلشّرْع مَصْدٌكَدْ ظهَر 
0 وَالشَرْط فِيمَا الشَرْع فِيهٍ حيرا 


تزجع إا لِخِطاب الْوَضْع 
تَحْصِيِلِهٍ شَرْعاً وَلَا أن يَنْكَفِي 
بالأمر وَالنَهْي لَدَى التَصْرِيِفٍ 
وَاأْعَفْ د ِلتَحْبِيم بِالإجَارَةٌ 
في تَرْكِمَانَهَى وَفِمْلٍ مَاأَمَرٌ 


کے ص 


1 5 هماس 6 اسم 4 چ اس 
إن كان فهو ثل ماتقررا 


«المسألة السابعة» 


61 وَفِعْلَ مَفُدُورٍ الشروط إن وقلع 
32 ودا أن مَفُصِدَ مَنْ لَه دمب 
3 گن لا يُرّى لَهُ بذاك مِنْ أثر 
4 وَإِنْ يَكُ الْقَصْدٌ لَهُ مِنْ حَيْت مَا 
5 بِالْإِدْنِ وَالنَهْي مَعاً وَالَأمْر 
6 وَالْحُكُمْ مَعْ وُجودهِ مَوْجوةُ 


o {of‏ 86م وى اس CTlZOA# O‏ اه 
إِسْقَاط كم الاقَيِصَاءِ في السَّبَبُ 


5 5م > °< ”2 ه مداه 
4 ابر مه ESB ٠‏ 
هو يِن التكليفي أمر حيما 


© مم 
ار مع لم or‏ لاه 
0-7 
ےه 7 2 2 A.‏ 5 2 و 
وهو بخالٍفقدهمفقود 


«المسألة الثامنهة» 


- 


7 وَالشرْظ مَعْ مَشْرُوطِهٍ أَقْسَامُ 


98 كَذَاكَ مَا لا يُمْتَرَى فِي صِحَيَهْ 


09 أو لا مُلَايِدٌوَلَا كمل 


د oa‏ کی چ ° و لس 

كالإغتِكافٍ شرطه الصّيَام 
َه و ر_ 2 ° 2 0 
لآنەمكمل لحكميهة 


EE EEE 1‏ 8 ووه و 
س{ وبل و 2 بطل 
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0-فذاك لا إِشْكَالَ في إِبْظَالِهِ 
621 وَنَالِتْ يُرَى عَلَى الْمَسَالَمةٍ 
03 فهو مجَالٌ نَطَرالْأَدْمَان 
3 وَيَنْبَفِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَادَهٌ 


4 إِدْ عَدَّمٌ النَّنَافِي فِي الْعَادَاتٍ 


لِمَابَدًا مِنالحتِلافٍ حَالِهِ 
بلَامُتَانفَاةوَلا مُلاكممة 
في جغعْيِوكًأرَلٍأؤنان 
فِيوِوَبَيِنَ جهۆاليبَادة 


كَافٍِ عَلَى مَكْس التَّعَبِّدَاتِ 


الفصل الثالث 
في الموانع» وفيه مسائل 
«المسألة الأول» 


5 مَوَانِعٌ الأخكامإمًارَافِعٌ 
86 لا يمْكِنٌ اجيَمَاعُهُ مَعَ الطَلَْبُ 
0 كَالشَرْظ فِي تَعَلّقٍ الْخِطَابٍ 
8 ورَافِعٌ له و لاكِنْيمْكِيُ 
9 وَرَافِعٌ لخكم الانجتام 
0 وَآكَرٌ الْمَعْنَى بِوِرَفْعٌ الْحَرَحْ 


كَمِثْلٍ كل ما ب والْعَفْلَ دْمَبْ 
إِنْكَان قَهُمِومِنَالألَْابٍ 
لا الأضل مل الرّقٌ فِي اكام 


م 2 2 ه سم » ٠‏ هم ؟ ماه 
او الرخصّة في هذا اندرج 


«المسالة الثائيه» 


1- وَكلْهَا لا َضدَ فِى ارْتِمَاعِهًَا 


مه ر بد وه بل ماغعد 2 
2۔ وهي على صربین صرب اقتفِي 
عو َه 


3و خنت أن القن انور سه 
4 كَالْكُفر مَانِعٌ مِنَالأغمَالٍ 


35 لَاكنَّهُ مِنْ حَيْث هذا فى النَظرْ 


إيب 


- 


6 ثانِيهمًا الْمَمُْصُودُ ما قَدْ مَل 


م6 يأ )> 5 ISON‏ > 
للشرعإن كانت ولا إيقاعِهًا 
- 
° واس ت 
ت 


هم سم - 5 َه سه 2 

او حاصلا بالإدن أو عَنْهَ نهى 
فذاك وَاضِحٌ بلاإشكال 
ل 5E‏ و د بهذا المَعْتَبر 


يد 6 2 الى م كر © م و0 
0-3 
٠ ٠‏ 
- 
ر 


68 


637 


638 


0 


041 


2 


3 


_ 4 


04 


046 


8 


649 


0 


- 651 


2 
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٠‏ لاكِنّ مَعْ SIEGES‏ إِلَيْهِ قَضِداً ذا بتَففصيل حَفِى 


«المسألة الثالثة» 


4 ەر ٠‏ 2 ت ٠‏ ع 0 2 2 6 
كن يَكْنْ فِى ذدَّلِكَ النَصْريفٍ 0 بمُقْتَضَى الْحِطَاب بالئَّكْلِيفٍ 
602029 


ی 60. ت م ه۶ - َه و "ا رم هه برهم 2 
لكونەوممابوقداأمرا أو صَد عنه أۇغدامخيَرًا 
فَذَاكَ ظَاهِرٌ كَمُسْئَرِبِنٍ لحاجة بَدَثْلَةُفِي الجين 
- وَيَنْبَنِي الأخكَامُ في الْمَوَاقِع ب الْحْصُولٍ لِلْمَوَانِع 
وَإِنْ يكن تخصيل داك الماع بِقَضْدٍ الإِسْقَاطِ لِحُكم الشارع 


1 : - م هم ور بير سم ق 5 e‏ » اله اس 0 © ؟ ع كاس 
مسعهةه , 
فبالكتاب والسنة وانظر إلى قصة صحب الجنة 
- 


وَمَا مَضَى فِي الشَّرّْط قَبْلَ جار هُنَائَلا قَائِدَفِيالتَكْرَارٍ 


الفصل الرابع: ف الصحة والبطلان» وفيه مسائل 
«المسالة الأولى» 


وَتُظَلَقُ الصّحَةٌ إِظَلَاَيْنٍ يتب الأخكام فِي الدَارَيْنِ 
-«مَتَظَلَقُ المّحَةٌ فِي الْعِبَادَةُ ‏ دُنْيَاعَلَىالإجرّا ئلا إعَاكة 
04و أنهَا وَسِيِلَةٌالثَُوَابٍ 0 الْمَبُولٍ فِي الْحِسَابٍ 
رى لََى الْمَاكومَا بحا شَرْعاً ما الِانْيِمَاعَ عَنْهُيَحْصل 


- 


6 وِامْيِثَالُ الشرْع بالتَّحَرّي فِي الإذْنِ أو فِي النَّهي أو فِي الأمر 
«المسألة الثانية» 

وَإذْعَرَفْتٌ داك كالببظلان ‏ مکش الذي رر فِيوالشان 

ادا ما قد يْرَى فِي الْوَاقِع مُخَالِفاً فِي الْحُْم قَضد الشَّارِع 

فِي تفس ذَاكَ الْفِعْلٍ أَوْ فِي الْوَصْفٍ عَلَى الذِي لَهُمْ بوِمِن لف 
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«المسأالة الثالثه» 


3 وفِيهٍ تَفْصِيِل لِأمربَادٍ 
4 فما يُرَى عَنْ غَيْرٍ فصر قَذ وَقَعْ 
1 وَالْفِعْلَُ بِالْمَضْدٍ لِتَبْلٍ الْمَرَضِ 
56 وَإنْ به التَّكْلِيفٌ تَدْتَعَلَّقَا 
73 وَتَحْتٌ ذَا يَدْخْلُ مَا عَنْهُ نهي 
ويله الْفِعْلُمَعَ اسْيتِشْعَارٍ 
59 وَتَرْكُ مَاكَانَ مِنَ الْمَحَارم 
ينا ESE IEE‏ 
61 وَالْفِعْلَ لِلشَيْءٍ مَعَ اسْتِشْعَارِ 
0 كمَاعِلٍ الْمُبَاح بَعْدَ عِلَْمِهِ 
3 ذا الذِي فِيهٍتَعَيِنَ التَظَرَ 
4 إن امِْثَالُ الأمر وَالئَهِي مَعَا 
5 وَتَرّك الامْيِثَالٍ فِي الْوَجْهَيْنٍ 
66 فَالْفِعْل لِلْمبَاح أَوْتَرْك لَه 


وو 
4 0 


6 يبظل باغْيِبَارٍ حال الأخرّى 
08 فَِنْ يَكْنْ فِي الْحَط قَدْ تَحَرَى 
09 دون سواه فَهُنَاقَدْئَبَنَا 
0 وَمِئْلُ ذا الإبَاحَةٌ الْمَظْلُوبَةٌ 
1 ون لِلصّحَةٍ في الْعَادَاتٍ 


فَالنَيْلَ لِلثْوَّاب هَاهُنَا ارْتَفُعْ 
مُجَرّداً لِمثل داك 'َفْ'َضى 
أو كان و اجا عليه مظلقا 


٠ 


خحَوْفَ افِضَاح أو عِقَاب اکم 


بالافتِبَاريئن صَحِيحٌ تَبَعَا 
إن گان بالل بِالإظلَافَيْنٍ 


3 اا د ECE‏ 


dd f 7 © 8 ٠ 2 ه‎ 


لاك و 23 4 0 > رع 
رسب الثوّاب شرعا واتى 
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الفصل الخامس: ي العزيمة والرخصةء وفيه مسائل 
«المسالة الأولى» 


A 672‏ مَا قد شرْمَا 
3 وَالرخصَة خصّة الْمَشُْرُوعٌ عِنْدَ عَذْرٍ 
4 بِحكُم الاسْيَئْنَاءِ مِنْ أضل كُلّي 
5 مع اقْيِصَارٍ بَعْد فِي التَصَرَّفٍِ 
6 وَتَظلَقُ الرّخْصَهٌ فِي الْمُسْتَنْنَى 
7 دُونَ اعيبَارٍ الْعُذْرٍ كَالْقِرَاضِ 
8 وَرْبَمَا يُظْلَقُ لَفْظ الرَّخْصَرَ 
9-وتظلق الخ خصّة بِاعْيِبَارٍ مَا 
0 تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادٍ مُظْلَقَا 
681 هلو جَمَلَة الإظلاقاتٍ 
32 وَالثَانِ لا كَلَامَ نيو جين لا 


63 ورافة له اتات احا 
بسع تصاص ب 


و ٤‏ 0 ° و صو سلس 
كلية نلعا بحيث وفعا 
تى أمرة بذاك الأمسير 


عَلَى ا حاجة الا 
مِنْأَصْلِه اا 
وَكَالْمَسَانَاةوَكَالإِفْرَاضٍِ 
لِمَفْتَضَى التَحْفِيفٍ عَنْ ذِي الأمَّةٍ 
يُلفى مِنْ الْمَشْرّوع خحكما رما 
وَالأَوَّلُ الستفريع فيوآت 
تفرع وَالثَالِتُ كمه جلا 


ے 
ع 


تفرِيعه ايها افَحَضَاءًا الاو 


تت 


«المسألة الثانية» 


4 وَإِنَ حم الرّخَص الإبَاحَةٌ 


وموم النَذْبٍ أو الْوْجُوب 


سس ه سه - و 2 ب سے 0° 
وكم ذليل بعضداتضاخه 


2 عي‎ ٣ 4 ٣ 2 
8 - 2 


«المسألة الثالثة» 


8 مالم يَحُدٌ الشَرْعَ فِيهَا حَدًا 


ا ا م 207 
فَقِِ يه تفي ولد إِنْيَانْهًا 


ھە معو 


قفعئله الْوُقَوفٌ لائ 
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9 بَيَانْهُ بالشَّرْع حُكماً يُقْنَنَصُ 


عم 


0 مِنْ جه الأسْبّاب وَالأَغْمَالٍ 


وبا يلاف الْحُكُم فِي آمْرٍ الرّحَص 
وَحجَِهَةَالأرْمان وَالأخوال 


رالمسألهة الرابعه» 


1 إَِاحَةٍ الرّخْصَةٍ مِنْ رفع الح 
2-وَدَاك مُفْتَضَى مِنَ النْصُْوص 


و ر 


3 وَالْفرْق تَنْبّنى ليو بعد 


الحم اير نها كذ حرج 
فى ذا وَفِى ذَاكَ عَلَى الْخخصُْوص 
رائ دتكادلاتةد 


«المسالة الخامسه» 


o 


4ال ا 
1 لحو E EIEN‏ 
6 كفل الأَْرَاضٍ أو الصَّيَام 
97 كَذَاكَ مَظَلُوبٌ لِحَقٌ الله 
8 وَمَاهُنَا الرّخْصَةٌ مما تجري 
9 وَمَايُرَى مُقَابلاً لِمَاقَدَرْ 
0 فَذَاكَ زاجم إلى الْعِبَادٍ 
01 وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَازِ 
23 وَذَاكَ ينل الْجَمْع بِالْمُرْدَلِمَةٌ 
3 فَالشّرْعَ فيو غَيْرٌ مُبْدٍ لِلطَلْبْ 


o صخر‎ 


ف 


- 


عَلَّى اميَمَالٍ وَفْهِهَا أو شَرْعَا 
مَعْجَرُفِي الصَّلَاةٍعَن إِنْمَام 
وَالشَّرْءَ عن تَر ليذاك تاو 
د الْعَرَاقِمِ بِبَعْضٍ لأر 


2 و 0 م وم 
0-4 - 
3 7 وو ت و دح 
ء « د ت 
ت 
- > نيبيو سه 5 وو هھ 
وما داه خحاله مختلفة 


وَمَسْقِطظالإِنْملِمَنْلَهةُدَْمَبْ 


«المسأالة السادسة» 


4 وَحَيْتْ قِيلّ حَُكمُهَا التَخْبِيرٌ 
15 ققد يُقَالُالأنحذبِالْعَريمَة 


6و لِلتَأْصِيلوَالْعُمُوم 


0 6 
و 2 : 
کر فوا حر سن ٠‏ ی »+ @ 

- 


َوْلَى ِن انبّاع كم الرّخْصَةَ 
وَسَدُِّمَابَابَ الْهَوَى ال لْمَدْمُوم 
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7 مَعْ مَا أَتَى نَفْلاً مِنَ الْحَضٌ عَلَى 
EE E EC EE.‏ ادك لقنا 


2 - م ين مم سس 1 
لزومالاتجتاممرأو خلا 
مِنَ اا چ ات ال 5-6 تا »2 


«المسالة السابعة» 


09 وَهْيَ عَلَى صَرَبَيْن فِي دا الحم 
0 وَمُعْظمُ التَرَخْصَّاتٍ فِي النَظر 
ا 9 4 
4 ويله م اسْكَتتا 
3 تكن مشا إلى سب 
6 لاذ بِالْمَزِيمَةٍالأَصْلِيَِة 
17 وَصَرْبُهًَا الثاني التَوَهُمِيُ 
0 صح أن الصَّبْرَ فِي الْعَزِيمَةٌ 
19 إلا مَعَ الْمَفَِقَةٍ ليخا 
0 وَمَا يُخَالِفُ الْهَوَى لا يُحْسَبٌ 
21 وال الاه أن لا تانكث 
2- ودا مَا يَكون ا به 


2 


3 أو ابيِدَانِيًا لأجل الْحَاجَةٌ 


3 كان اقَْيَمًا الرُخْصَدَ 


رقصل» 


4 وَقَدَ يقال إن الأخذ بالرخص 


5 مِنْ ذَاكَ أن الأضل فِيهًا تَظْعِي 
6 وَكَدْ أَتَى فِيهًَا مِنَ الشَّرْع الطَلَّبْ 


مِنَهَاحَقِيقِيٌ وَمِنهَاوَضمي 
مِنْ اول مل وجودٍ في السَّمَرْ 
مَا لَيْسَ يُسْتَطَاءٌ طَبْعًا أَنْ وََعْ 


کے سح جو بجح اجن 


أ ر | 2 2 8 و رن هن 
ص 

2 6 ا 

3 05 ل ت 8 و 4< و و م 1 3 


بب وَاكَاه كوبا 


2 و س ن 
24 8 ت و سَ۹ ت ع 00 
- 1 
7 4 ب و - 4 3 1 | و 
مس هه سشصعصلهةه 
ت 


إلا إذاكانت تة السيت 
ا 
كَالْمَرْض أَوْ مَايَهْ يَقَتَفِي مِنهَاجَهُ 


الى مِنْ أَوْجهٍ لِذَاكَ تقض 
وح 0 حكمهالذاك ج كم شعي 
وَالْبَعْضٌ نها عِنْدَ قوم ذ وَجَبْ 


متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي: الجزء الأول/ خطاب الوضع 73 


7 وَالأَضَل أَنْ يَعُْمَّ في التَرَخخُصِ 
EEE.‏ الْمَفْهُوم 
9 وَفَاعِلَ الرّخْصَة فِي المَوَاقع 
70 يِرهُ مَظنَة اليه 
1 إِلَى نوص تَقَتَضِي رَفْعَ الْحَرَجْ 
E‏ تفي EE‏ الذي E E‏ 
4 وَكَدُ يَكُونْ فِعْلّهَاأَوْلَى وَمَدْ 
5 وَإِنْ يَكْنْ لا يَغْلِبُ اَن فلا 
6 وَحَاصِلٌ الْبَحْنَيْنٍ أن الْمَسْأَلَةْ 


مُوَافِنُ الْمَضْدٍ لِمَضْدٍ المَارع 
فِي الشَّرْع وَهْوَ عِنْدَهُ مما انْقِى 
عم م نج ه يم هس 
وَالأخذ بالرخصّة فِيهِنْاندرج 
اليس نَرْكُ رُخْصَةبأَخْرَى 
فِيهًا بقَظع أو بظَنٌُ تَدْعَلَبِ 
ِشْكَالَ أن الْمَئْمَ أْرهُ انُجَلَى 
مِمَاتْرَىالأنْظَارٌ فِيوِمُعْمَلَةٌ 


«المسالة الثامنة» 


ريش شر م م شر ت و 4 ه 
7-وكل ما يشق والشارع قد 


و 


8 فَالْمَتَوَخَى قَضْدَهُ مُمْثَيِل 
ويره َالَف قَضدًَ الشارع 


ت 
ww ٠‏ ص 6 


بَيَِنَ وجه الرَّفْقٍ فِيهٍوَفَصَدَ 
ت 0 ° ٥‏ 
اباك ESE EM‏ 


وا ا 


رالمسألهة التاسعةه» 


او ا او EEE‏ 


أن گان كم الانجتام رَافِعاً 


141-فْقَاصِدٌ إِيِقَاعَهُ كئ يَرْتَفِعْ | عَنْهُبِذَاكَ الْمَضْدِحُكُمْمَا شرع 


عير صَحِيح فِعْلَّهُ فِي دَلِكُ وَنَدْمَضَى تَفْريِرُْهُهُئَالِكَ 
«المسالة العاشرة» 
3 لِلْوَاحجِبٍ المُحَيّرالمَصِيرٌ إِنْقِيلَ مُحكُمُ الرْحصة التَخْيير 


4 وَإِنْ يك الْمَعْنَى عَلَى رَفْع الْحَرَعْ ‏ تَحُكْمُهَا عَنْ مُقْتَضَى داك حر 
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«المسألة الحاديهة عشر )7 


45 تم إا لسس يبام 

6 مع جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ 
7 وَعَكْسُهَا الرّخْصَةٌ حَيْتٌْ تَجْرِي 
8 وَدَاخِلّ فِيهًا الْخرَاق الْعَادَةٌ 


تلفى وَالاطرَادٌ فِيهَا لازم 
في سَائِرٍ الأحوالٍ وَالأَوْكَاتٍ 


E aA سي اف عر ال‎ a ES 
عندانجخرانقٍ عادةٍلعذر‎ 


رتكاو لماه بالتعيتاة: 


الحطبة 


1 الحَمَدٌللوالذِي مِنْنِعْمَتِه أن بَث فِي المَشْرُوع سر حِكْمَيِه 


2بَا الْعْقُولَلِلتَصرِيفيِ بمَفْنَضَى الخِطاب بالتكليفي 
EE EG ER E E‏ او ا 
4وخَصَنَا بمِسْكةالخِتام وَالرَحْمَةَالمَه لمهتاوللأتام 

مص اه 8 007 2 0 هه سا اس ور ه 0 - 
5 ومَنْ بنورالوّخي وَالرَّسَالة آنقَذتامِنْ ظلمَةَالجَهَالة 
6 فالالا I PEE‏ الك بار 

الخطبة 

«الحَمدَ لله» إخبار صيغة» إنشاء معنى والله اسم | للات لواحب ال دا 
لجميع المحامد «الذِي) كان ١مِنْ‏ نِعمَّتِها على «أَنْ بَثَ) اق شر وأودع (في المَشْرُوع) 
أي الشريعة اسر حکمټه) البالغة سبحانه .وا أي أعد بعظيم قدرته «الْعْقَولَ) رد 
«لِلتَمْ ریف» أي النظر ا مختلفة ابمَفْتَضَى) يعني في مقتضى و «الخظاب» 
الشرعي المتعلق «بالتكلِيفِ ي» للعباد «و» الذي من تة قذلك د أن «أَرْسَلَ) وبعث 
«لرشل إلى الناس امُبَشرِينا الألف للإطلاق ‏ من آمن «بما أَعَدَّه وهيأه لهم من 
الثواب والنعيم المقيم «ومنذريتا» أي مخوفين من كفر بالعذاب الأليم «و) كذلك من 
نعمته سبحانه أن ١ححَصّنا)‏ بين خلقه ١بمسْكة)‏ وح ا م 
المعروف «الَخِنَام) للرسل 'وَالرَحْمَة م 3 الْمُهْدَاةِة ‏ , بضم الميم ‏ المعطاة على وجه الهدية 
«يلأتام» أي الخلق «وَمَنْ بنور ) وضوء وإنارة «الوحي » الرباني «وَالرَّسَالَة أَنْقَدَنَا» 
وأخرجنا ١مِنْ‏ ظَلْمَةٍ الْجَهَالّة» ‏ بفتح الجيم ‏ الجهل - ضد العلم -. 

ا١مَحَمَّد)‏ بالجر بدل من الصفات المتقدمة ‏ مسكة الختام والرحمة المهداة ‏ ومن 
بنور الوحي أنقذنا ‏ أو عطف بيان لهاء ويصح رفعه على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره 
وهوء ١صَفَوَة)‏ - بفتح الصاد وكسرها وسكون الفاء ‏ أي خالص وخيار «الأَنبيَاء؛ عليهم 
الصلاة والسلام «الْمُجْتَبَى) بضم الميم وسكون الجيم وفتح التاء. المثياة ة فوق - أي 


المصطفى المختار المفضل ابِالْمِلَةٍ السَمْحَاءِ) التي لا إصر فيها ولا حرج ولا ضيق فيها 
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7-أَرْسَلَةلِلحَلق أجمَيينًا قبَائَرُواإِلَيْوِمُهْطهِينًا 
8 ولوأ في دييو نِوأَفوَاجا وَامَكَدُوأ فِرْعَتَهُمِنْهَابجًا 
ووَلَمْيَجذمَن داك إلا خاي أَوْجَاحِدٌلِحَمقُومُعَانَِدٌ 
0 انكف بِشَرْعِِوِالشّرَائِعٌ وَانْمَطَعَتْ عَنْ غَيْرِوِ الْمَظايِع 
1!-وَاخنَصََّهُ الله بِمُعْجِرَاتٍ ‏ مِنْهَا الْكِتَابُ الْوَاضِحُالآيَاتِ 


ولا شدة.وقوله السمحاء همكذا بالمد» والمعروف فى صيغة هذا الوصف السمحة 
بالهاء ‏ يقال الحنيفية السمحة. وهو الوارد فى كتب اللغة المتداولة. 


«أرسله» سبحانه «للخلق» الإنس والجن «أجمعينا» فكلهم أمة دعوته« فبادروا» 
يعني فبادر منهم من وفقهم الله تعالى ‏ للخير» وهداهم إلى الصراط المستقيم أي 
أسرعوا «إليه» يعنى إلى الإيمان به واتباعه «مهطعينا» أي منطلقين فى صمت أو 
مسرعين فيكون حالا مؤكدا لقوله «بادروا» «ودخلوا» فى دينه الذي أرسل هبة من رب 
العالمين «أفواجا» أي جماعات «واتخذوا» أي صيروا وجعلوا «شرعته» بكسر الشين 
وسكون الراء ‏ أي شريعته ‏ ما شرعه الله تعالى ‏ لعباده من الدين «منهاجا») ‏ بكسر 
الميم - طريقا واضحا يمشون عليه «ولم يحد» أي يمل ويعدل «عن ذاك» البدار واتخاذ 
الشريعة منهاجا «إلا حاسد) أعماه حسده وأضله عن سواء السبيل» كما هو حال اليهود 
«أو جاحد» منكر «لحقه» صلى الله عليه وسلم في الإيمان به وفي وجوب إتباعه 
وطاعته «معاند» يعرف الحق» وينكره .«فانتسخت» أي أزيلت «بشرعه» الذي أرسل به 
جميع «الشرائع» السابقة وأضاف الشرع إليه باعتبار أنه الذي هو عليه في عقيدته 
وعبادته ‏ «و» بذلك الانتساخ لتلك الشرائع «انقطعت» فانفصمت عن اغيره» أي عن 
غير شرعه ‏ ويحتمل أن يكون عن غير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «المطامع». 
يعني مطامع الخلق في التعبد والتقرب إلى الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ لأنه لا غناء فيما 
سواه من الشرائع بعد أن نسختء أو لا غناء في إتباع غير الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الرسل من غير إتباعه» بعد أن كان إتباعه شرطا في صحة الإيمان وقبول 
الأعمال . 

«واختصه أي افرده «الله» تعالى «بمعجزات» باهرة كثيرة «منها» القرآن الكريم 
وهو«الكتاب الواضح» البين «الآيات» جمع آية سميت بذلك لأنها جماعة من حروف 


الخطبة 77 


2 نْوَنَهُمُفَصَّرَالأخكام ‏ مُبَيِنَالْحَلالٍوَالحَرَام 
ضاوع انه اي ا ا 
5ون في الْحَجْزِعَن الإنيَان ا لأف ا 


0 


6و قر الشَرْعَ أضلًا أضلا أحخُيْرَقًالنتارّالرُفِيقَ الأغْكَّى 


القرآن» أو سميت بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام «أنزله» سبحانه وتعالى 
«مفصل» 2‏ بفتح الصاد و كسرها ‏ فهو بالفتح بمعنى موضح مبين «الأحكام) فيكون فيه 
إضافة الصفة للموصوف - يعني أن أحكامه مبينة لا خفاء فيها ولا إجمال ولا انبهام ‏ 
وبالكسر بمعنى أنه موضح ومبين للأحكام الشرعية على صفاء تام لا يعتريه غبش ولا 
يخالطه كدر (مبين» - بالفتح والكسر ‏ «الحلال» فهو بالفتح بمعنى مبين ما حكم عليه 
فيه بأنه الحلال المباح «و» كذلك ما حكم عليه فيه بأنه «الحرام» المحظور» وبالكسر 
بمعنى أنه مبين ما هو الحلال وما هو الحرام موضح له على صفاء ونقاء .(صادعة) 
ناطقة بجهر «آياته» أي الكتاب ‏ القرآن الكريم ‏ «بصدقه» ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (و) 
شاهدة «فضله) 0 اعلى جميع و ومن ذلك قوله سبحانه j}:‏ رساك 
شهدا ومسا وما © ودَاعِيًا إِلَ آله يذه وَسِرَاجا مُييرا © [الأحرّاب: 45 46].وقوله 
تعالى : وما سكت ل ر رة لِلمَلَمِيت (©) 4 [الأنبياء: 107] وغير ذلك من الآيات 
الواردة في هذا المعنى وهي كثيرة جدا. 


«فأكمل) سبحانه «الدين به" يعني بإرساله وبعثه «ل » هذه (الأمة) اا «متمما» 
OS.‏ ملعي للشو دان تماتى : 9 آليوم ملت لم دیک وَأَمَنَتْ عَم م نعمت ورضیت 
ل كم ويا 4 [المائدة : 3].هذا «وإن في العجز) القائم بالثقلين «عن الإتيان» والمجيء 
«بمثله» أي بمثل هذا القرآن «لأعظم) ما يصح أن يطلق عليه لفظ القرآن «البرهان» وأجله. 
«وإذا أي وحين «أقر) صلى الله عليه وسلم أي ثبت قواعد وأركان «الشرع» ورسخ أصوله 
«أصلا أصلا » وبين أحكامه حكما حكما ١خير) ‏ بضم الخاء مبنيا للمفعول ‏ أي خيره الله 
سبحانه وتعالى ‏ بين الحياة والموت «فاختار» عليه الصلاة والسلام ‏ «الرفيق الأعلى» 
وهو الجنة لأنها المحل الذي تحصل له فيه المرافقة مع النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين» أو مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. 
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سدم اس 8 - أ ق 2 4 سے کے ت 
]عو تق الوبدى لاقي أمتحة فى مقفتضَى كِتَابهٍ وَسلْتِه 


١ 


ً 


8عَلَيومِنْ بَاعِنِهبالْحِكْمَةٍ أَرْكَىالصَّلاةٍوَأًعَعُالرَّحْمَد 


9 وعد فَالْهِلْمحَيَاةَّتَانِيَةٌ 7 لَهَاوَوَامُ وَالْجْسُومُ قَانِيَةٌ 


قال الحافظ ابن حجر : «وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى 
الله عز وجل لأنه من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه «أن 
الله رفيق يحب الرفق» كلا اقتصر عليه والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه 
أولى. قال والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم» أو صفة فعل» قال : ويحتمل 
أن يراد به حضرة القدس» ويحتمل أن يراد به الجماعة المذكورون فى آية النساء.ومعنى 
وعليه اقتصر أكثر الشراح. وقد غلط الأزهري القول الأول» ولا وجه لتغليطه من الجهة 
التي غلطه بها وهو قوله :مع الرفيق الأعلىء لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ»”''. 


وأصل ما ذكره الناظم من الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يقول وهو صحيح - أنه لم يقبض 
نبي حتى یری مقعده من الجنة» ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه» ثم 
أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال : اللهم الرفيق الأعلىء فقلت إذا لا 
يختارنا» وعرفت أنه الحديث الذي يحدثنا وهو صحيح. قالت : فكان آخر كلمة تكلم 
بها : اللهم الرفيق الأعلى. 

«و» بعد وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام 1 «(بقي الهدى» والرشد «لباقي» وسائر 
«أمته» متضمنا مودعا «فى مقتضى» آيات «كتابه» تعالى ومقتضى «سنته عليه» الصلاة 
والسلام «من باعثه») 00 سبحانه وتعالى «بالحكمة)» والحق المبين «أزكى) أي 
أطيب «الصلاة وأعم) ا أكمل وأشمل «الرحمة» والسلام. «وبعد» ظرف مقطوع عن 
الإضافة لفظا لا معنّى أي وبعد هذا الذي ذكر من الثناء على الله تعالى والصلاة والسلام 
على نبيه الكريم «ف) إن «العلم» الذي به عبادة رب العالمين ومعرفته «حياة ثانية» مستمرة 
«لها دوام) وبقاء وأما «الجسوم» والذوات فإنها على كل حال «فانية» زائلة إذ تصير 


(1) فتح الباري 8 - 174. 


الخطبة 79 
0 ومن عدا ل رابلا وَلَمْأَنَلمِنَالرَّمَانِطَائَلا 
و ا م ه 7 سد 0o‏ ِ 2200 ر ر ل اك 

2 كَالْعِلْمُ أَوْلَى ما الْقَضَى به الرّمَن ‏ وَكُتْبّهُ هِيَ الْجَلِيس الْمُؤْتَمَن 
و5 وَالْمَنوْرَةُ المشتغذد تن الفراتث: :وذ اا لفات 
4 -لِسَيْخَِاالْعَلَامَةِالْمُرَاتِب ‏ اك أَبُو إِسْحَاقٌ نَجْلْ الشاطبي 
رمما بالية وعظاما نخرة «ومذ غدا» أي صار «ظل» نعيم وقوة «الشباب» شيئا فانيا 
«(زائلا) ع: غا ذاهبا وخلف محله ظل الكهولة «ولم آنل» أي أدرك «من» إفنائي 
هذا «الزمان» الذي مضى من عمري شيئا «طائلا» رفيع القدر نفيسا «جعلت» وهو 

جواب قوله لما «في كتب العلوم» ‏ بسكون التاء بت كتاب ‏ «أنسي») ‏ بضم 
المجترة بويكون النون د اى ماي «(وعن سوى) أي ٤‏ غير «العلم» يعني الاشتغال به 
(صرفت نفسي) أ كففتها ورددتها «فالعلم أولى» وأفضل «ما انقضى) وفني (به) أي 
فيه «الزمن» والوقت «وكتبه» بسكون التاء «هى الجليس» أي E‏ وهو 2 


يجالسك فى المجلس ‏ وهو هنا بقيد دراسته وقراءته ‏ «المؤتمن») ‏ بفتح الميم | 
الامين الحافظ. 

فال «المتنب: 
بكاوي ا وحور جليس فى الزمان كعات 


«و» هو كذلك «المورد» ‏ بفتح الميم وكسر الراء بينهما واو ساكنة وهو 
المنهل : العين التي يشرب منها ويستقى « المستعذب» الذي يعد عذبا حلوا «الفرات» 
- بضم الفاء ‏ الأشد عذوبة وفي قوله «المورد المستعذب الفرات» التشبيه البليغ ‏ «(ومن 
أجلها» أي أعظمها قدرا كتاب «الموافقات» وهو «لشيخنا العلامة» ‏ التاء فيه للمبالغة ‏ 
«المراقب» بضم الميم -القائم بحقوق الله تعالى ‏ سرا وجهرا المراقبة ‏ عند 
المتصوفة -: القيام بحقوق الله تعالى سرا وجهراء خالصا من الأوهام صادقا في 
الاحتراه” “ «ذاك» هو «أبو إسحاق» إبرا هيم «نجل» أئ ولد موسى «الشاطبي» المتوفى 
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5هْهوَ كَِثَاتٌ حَسَنُ المَقَاصب مَابَعَْدَهٌمِنْغَايَةَلِقَاصِد 


#6-ركَانَ كَدْسَمَاهبالْعْنْوَان واتار مِنْ رُؤْيَا ذا الاسْمَ الثاني 


ري 0 سس سس و بي سم ماابىه 4ه ده - 6 4م ب سل ه 
7 2وفد سسعت بعضه لديه وهنهفى ترددي إلييو 


سنة سبعمائة وتسعين من الهجرة «فهو كتاب حسن» البيان والإيضاح والإظهار لعلم 
«المقاصد» أي الغايات والحكم والأسرار التشريعية المتعلقة بالأحكام وقد بلغ في 
ذلك المنتهى ف (ما بعده» فيما تضمنه «من») ذلك «غاية» تكون مطمعا «لقاصد» العلم 
الشرعي الطالب له وقد يكون معنى «لقاصد» أي طالب علم المقاصد وهذا وإن كان 
احتمالا بعيدا فإنه غير ساقط بالكلية. «وكان» الشاطبي «قد سماه» أي سمى كتاب 
الموافقات هذا «بالعنؤان» يعني «عنوان التعريف بأسرار التكليف» .«و» أي وبعد ذلك 
ترك تسميته بهذا «اختار من» أجل «رؤيا» رآها «ذا الاسم الثاني» أي الموافقات وفي ذلك 
قال -رحمه الله تعالى- : (ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة 
الحنيفية سميته بعنوان التعريف بأسرار التكليف ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب 
يقضي العجب منه الفطن الأريب» وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم 
محل الإفادة وجعلت مجالسهم العلمية محلا للرحال ومناخا للوفادة» وقد شرعت في 
ترتيب الكتاب وتصنيفه» ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه» فقال لي : رأيتك البارحة 
في النوم» وف يدك كتات ألفته فسألتك عنه فأخبرتني أنه (كتاب الموافقات) قال : 
فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة» فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن 
القاسم وأبي حنيفة» قلت له : الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب» وأخذتم من 
المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب» فإني شرعت في تأليف هذه المعاني» عازما على 
تأسيس تلك المباني» فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء» والقواعد المبني عليها عند 
القدماء فعجب الشيخ من غرابة هذا الإتقانء كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة 
وتع ‏ هو ق 

((و) کلت «قد سمعت بعضه) وأنا «لديه») أي عنده (و) قل سمعته (منه في) الأوقات 
التي كان «ترددي إليه» فيها . 


(1) الموافقات ج1/ ص18. 


الخطبة 81 


28 لابق يكن له اخجلائتى الا كسيد E EE RES‏ 


وقلذأن تتى E E‏ ين تاي وَصَدَنِي عَنْ قَرْبهٍرَّمَانِي 
0 حَنَى عَدَنْ حَيَاتهُ مُنْقَضِيَه فِي تام تِسْعِينَ إلى سبع انه 


11 والآن مد ات ى شغ لي وَصَارَ تَبْلْ الْيلْم أُقْصَى الى 
2 جَدَدْتُ عَهْدِي بِاجيِنَاءٍ رَهُرو وَرَضْتٌ فِكري فِي افُيِمًا ره 
سد ا ا ال ووو ون ا الْمَعَانِي 


و 


EEE‏ تين اننا مها وَاختَلَمَتْ بأكْلِهًَا صِنْوَائهَا 


«لاكن» ذلك لم يطل إذ «لم يكن له) 5 إليه اختلافي) وترددي (إلا) زمنا «يسير) 
أي قليل «القدر غير شاف» لقلة الطلب والرغبة في العلم بمكونات هذا الكتاب 
ومتضمناته الجليلة القدر» وقصر ذلك الزمان قد حصل «ل» أجل «أن ثنى» أي كف 
وصرف «التقصير» أي التوانى امن عناني») يعني جموحي ورغبتي «(وصدني» أي منعني 
«عن قربه» ومجاورته 00-6 «زماني) وتقلباته «(حتى غدت حياته منقضية» رحمه الله 
تعالى «في عام تسعين» يزاد «إلى سبع مائة» من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم وكانت وفاته يوم الثلاثاء ام من شعبان من السنة المذكورة .«والآن) 
بل «مذ نبذت») أي اطرحت «عني شغلي) ‏ , بضم الغين المعجمة ‏ «وصار نيل» أ إدراك 
وتحصيل «العلم أقصى أملي) ای رجائي. 

«(جددت عهدي) واشتغالي «باجتناء» واقتطاف (زهره» جمع زهرة ‏ يعني فوائده ‏ شبه ما 
يستفيده منه من الفوائد بالزهر المأخوذ من النبات بجامع الحسن والبهاء ثم استعار لفظ 
المشبه به وهو الزهر للمشبه وهو الفوائد على سبيل الاستعارة التصريحية «ورضت» أي 
ذللت ووطأت «فكري» وحالة نظري في «اقتفاء» أي إتباع «اثره) وما سنه من سنن نظرية 
وطرق فكرية قد يهتدي بها إلى قطف أثمار فقهية وعلمية اخرى دقيقة مختلفة «فجلت» أي 
طفت «منه» يعني فيه في هذا الكتاب ‏ وأنا في فهمه والعلم بمضامينه في مدى) أي غاية 
ومنتهى (بیان» ووضوح «بل» جلت فيه وأنا منه في اروضة) أي بستان حسن «من ثمرها» 
وغلاتها «المعاني الونيا أي أنواعها «تشعبت» تفرقت «أفنانها» أغصانها «واختلفت 
بأكلها» أي في اكلها ‏ , بضم الهمزة أي طعمها بفتح الطاء وذواقها «صنوانها» والصنوان 
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چ ا ا 2 2 و 01 - و o7‏ 


ا وكنتكداةقى اا 2 
7فْمَالْتِ ا إلى تخريره في رجز اده إلى تيسيرو 
بصم مَاانتَشرَ ر من فَوَائِلِه وَنَظُمِمَاانْتَئَرَ رمن فْرَائِلِه 


بكسر الصاد وحكي فيه الضم ما له عرق واحد من نخلتين أو ثلاث أو أكثر «فمورد» أي 
مشرب «الصادي» کک أي بتلك الروضة «رحيق) أي شراب صاف 
ا بفتح الهاء - آي النبات» أو جمع زهرة وهي النور» فيكون 
محركا للضرورة «انيق 2‏ بفتح الهمزة» وزن عظيم - أي معجب حسنه وتشبيهه الكتاب 
بالروضة يقرر على سبيل الاستعارة التصرييحية «لاكن) : ني «رأيت» عن دراية واطلاع 
«مرتقاه) ‏ بضم الميم» مصدر ميمي يعني إرتقاءه والصعود عليه «صعبا» أي أمرا صعبا 
شاقا دوه كذلك رأيت امنخداه؛ ب بضم الميم وسكون النون - أي ناديه «في» الحديث 
و«المقال» منتدى «رحبا» ‏ بضم الراء وسكون الحاء ‏ واسعا. 


شبه الكتاب بجبل عال جدا لكنه أضمره ورمزه له بشيء من لوازمه وهو «المرتقى 
الصعب) على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة إثبات صعوبة الصعود للكتاب كما شبهه 
بقبيلة أهلها ذوو نظر واسع عميق وبيان محيط شامل فيما هم متناقشون» لكنه أضمره 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو «المنتدى الرحب المقال» على طريقة الاستعارة المكنية 
والقرينة إثبات المنتدى له. وقد يكون شبهه بأمر عظيم الكلام فيه واسع. والمقال فيه 
رحب» على طريقة الاستعارة المذكورة «فمالت النفس» لأجل ذلك وتاقت «إلى 
تحريره» من هذا الذي يتصف به من الصعوبة والإطناب الزائد فيه على المطلوب 
أحيانا ‏ «في» نظم من بحر ال «رجز) وهو بحر من بحور الشعر معروف» يكون كل 

مصراع منه مفرداء وتسمى القصائد المنظومة فيه أراجيز. واحدتها أرجوزة» وإنما 
مالت نفسي إلى هذا «قصدا» مني «إلى تيسيره» وتسهيله للحفظ والفهم على طلبة العلم. 
ر ارقم أ جمع ذا انر ال ل 
واستدلا لاته واحتجاجاته» ولم بعضها إلى بعض «و» كذلك ب «نظم) أي جمع ولم «ما 
انتشر» أي تفرق «من فرائده» - جمع فريدة وهي - لغة ‏ الجوهرة النفيسة التي تفصل بين 


الخطبة 83 
9بَتَيِتٌ فِيوعَلى الِافْقِضَابٍ | وَمِلْتٌُلِنُإِيِجَازِلاالإطظتاب 
uk‏ وَمَا به الْفِكْرٌ الْكَلِيلَ سَمَحَا 
ين اغْيَرَاصَاتِ وَتَنْبِيهَاتٍ ‏ وين أولووتؤجيهاتِ 
2 رجَاعِلاً لَه هِنَالسّمَاتِ | نَيْلَالْمُتَى مِنَالْمُوَامَقَاتِ 
43-كَعَدَه لَمْيَعْدٌ فِي الْمَسْطَورٍ | سِئَةَآلافٍِهِنَالْمَفْطُورِ 


اللؤلؤ والذهب سميت بذلك كأنها مفردة في نوعها ‏ والمراد بها الفوائد الجليلة القدر 
المنيرة سبل النظر والفهم» وأثمار النظر المجتناة بعمق تأمل ودقة في اعمال الأذهان 
ابنيت) منهجي «فيه» أي في هذا النظم «على» الأخذ بمقتضى «الاقتضاب» أي 
الاختصار وهو الاكتفاء بلب الموضوع وأهم ما ي : ينبغي ذكره فيه وإسقاط ما سوى 
ذلك «وملت» فيه كذلك ‏ «للإيجاز) وهو جمع المعاني المتكائثرة تحت اللفظ 
القليل مع الإبانة والإفصاح «لا الإطناب» وهو زيادة اللفظ على المعنى ‏ التطويل ‏ 
«منتخبا» بكسر الخاء» حال من ضمير المتكلم المتقدم ‏ أي مختارا ومنتقيا من 
الكلام الوارد فيه «من الفصول ما نحا» أي قصد المصنف ذكره «وما به الفكر) ‏ 
فيه نائبة عن الضمير ‏ أي فكري «الكليل» أي الضعيف في النظر والإدراك» - وصف 
فكره بذلك تواضعا «سمحا)» وجاد «من اعتراضات» تورد على تقريرات لقضايا 
وأحكام وأثمار أنظار «وتنبيهات» على أمور قد تكون الغفلة على استحضارها أو 
عن تصورها على الوجه الصحيح حصلت «ومن أدلة» وحجج سيقت لبيان وتقرير 
صحة ما استدل عليه بها «وتوجيهات» لآراء فقهية وأصولية وأعمال ومناهج اختيرت 
في شأن التعبد «وجاعلا» أي واضعا «له» أي لهذا النظم «من السمات» أي الأسماء 
اسم «نيل المنى» ‏ بضم الميم ‏ جمع منية» وهي ما يتمنى ويرغب فيه امن 
الموافقات» ومقتضى هذا الاسم أن هذا النظم يمكنك تحصيله حفظا وفهما ‏ من 
إدراك ما يتمنى ويرغب في إدراكه من كتاب «الموافقات» هذاء«فعده) يعني عدد 
أبيات هذا النظم «لم يعدا ولم يتخط «في المسطور» المكتوب منه خالصا «ستة 
آلاف» بيت «من» النوع «المشطور» وما هو فيه كل شطر بيتا. 
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4- وما أنا بمًا قَصَدْتٌ آب مُقدماحخكم المقدمَاتِ 
رع م 2ل ل وه د 7 52 1 £ م من > مه ص اوه ° 
35 وسالالتوفيق والإعانة فى شانِهٍ من ربنا سبحانه 


المقدمات 
«المقدمة الأولى» 
46-إن أَصُولَ الْفِفْهٍ مَظهِيَاتٌ (لأنَهَالِلمَرْعكُلَيَاتٌ 


«وها أنا بما قصدت» من نظم هذا الكتاب على الوجه الذي تقدم وصفه «آت» 
أي جاء «مقدما» في الذكر كما يقتضي ذلك الوضع والطبع «حكم المقدمات» يعني 
ما تدل عليه من قضايا وأحكام ‏ هذا ما يظهر لي من كلامه. ولو قال مقدما ذكر 
المقدمات لكان أبين وأوضح .«وأسال» أي أطلب «التوفيق والإعانة» على السداد 
وبلوغ المرام والغرض «في شأنه» أي شأن هذا النظم «من ربنا» الكريم الرحيم 
«سبحانه» وتعالى. 


المقدمات 
«المقدمة الأو (( 


في أن أصول الفقه كلها قطعية الثبوت وفي هذا يقول الناظم ‏ رحمه الله : «إن 
أصول الفقه» في الدين من حيث ثبوت كونها أصولا فقهية «قطعيات» لا ظنيات إذ 
الذي لم يقطع بكونه اصلا قطعيا لا تبنى عليه الاحكام الشرعية» وانما كانت اصول 
الفقه هذه قطعية «لأنها للشرع» اي ملة وشريعة الاسلام «كليات» وما كان كذلك فهو 
قطعي «وذا» أي هذا الذي ذكر من أن أصول الفقه قطعية لأنها راجعة الى كليات 
الشريعة «بالاستقراء) التام وهو تتبع جميع جزئيات الشيء المستقرئ وهي ‏ هنا 
مسائل علم الاصول اصلية كانت او فرعية «يستبين» يظهر فإن من تتبع هذه المسائل 
أدرك على قطع أن هذه الأصول راجعة إلى كليات الشريعة الثلاثة وهي الضروريات 
والحاجيات والتحسينات». «وما» كان «كذا» اي ثابتا بهذا السبيل ‏ وهو وهذا 
الاستقراء ‏ «فشأنه» في الإدراك العقلي «اليقين » اي الجزم بالحكم والقطع به فتحصل 


المقدمات 85 


8-بَيَانة اسْيَقْرَاوْنَا فِيالشّرّع ‏ لِحُكبوكَذدَاكوَهُْوَمَظهِي 


ere‏ 5 أَوْجِهَةٍ الْمَجْمُوع وَهْوَ نَظْمِي 
50 -وَمَعٌَ ذا لولم تحن تَْوْكَشظوكة ERE EE,‏ 
اولواحي النظطن فى كلة لكار فى الكلتةالأاضية 


ب 


و 


2 عَاءَةَمُحَالُ أَضِلهة فَكُْمَاآَدَىإلَيْوِمِئْلهُ 


ان اصول الفقه قطعية الثبوت بناء على هذا الاستقراء ار وأما كون ما ثبت بهذا 
الدليل قطعيا ف «بيانه» من أوجه أحدها «استقراؤنا » يعني الاستقراء الكلي «في 
الشرع» «ل» أدلة «حكمه) أي أحكامه وهذا الاستقراء حكمه كذاك وهو قطعي» لأنه 
استقراء تام. 

«أو» بيانه « من» جهة ١‏ دليل) حكه«العقل) وهو افا الوتهؤب أو الجواز او 
الاستحالة كما سيذكره في المقدمة الثانية. و «ذي» الجهة خذها على أنها مفيدة «للقطع» 
فهي قاضية به .(أو) من «جهة المجموع) من هاتين الجهتين معا وهما جهة الحكم 
العقلى وجهة ا «وهو) اي ما تقتضيه هذه الجهة «قطعي» من باب أولى» لأنه 
مركب من مة مقتضى الجهتين الأوليين هذا هو احد هذه الاوجه.٠‏ و» يزاد «مع ذا» الوجه 
المذكور وجه آخر وهو أنه «لو لم تكن )هذه اللأصول«قطعية» الشبوت(لاتصفت بأنها) ادلة 
«ظنية » ضرورة انحصار حالها في انها لا تكون إلا قطعية او ظنية «ولو اجيز الظن في 
كلية» يعني ولو اجيز ان تكون كلية من هذه الكليات ظنية « لجاز الظن«في الكلية 
الأصلية» وهي اصل الشريعة وعلى قطع نعلم ان اصل الشريعة الذي تفرعت عنه هذه 
الكليات أصل ثابت وهو الأصل الكلي الأول لأنه عنه تفرعت هذه الكليات الثلاثة 
الضروريات والحاجيات والتحسينات» وفعت أنه تفرعت ةة أنه أخزق مته .وتيت على 
ما تضمنه من أدلة وأحكام» ألا ترى أنه هو المستقرئ لمعرفة هذه الكليات وإدراكهاء 
واذا تقرر ذلك علم ان هذا الاصل الكلي ثابت لأنه شرع الله الذي لا تبديل له ولا 


٠ مھ‎ 


«و» أن «ذاك» وهو تطرق الظن الى هذا الاصل «عادة محال اصله» وهو احتمال 
هذا التطرق «فكل ما» امر «أدى إليه» أي إلى هذا الاحتمال فإنه «مثله» فى كونه أمرا 
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هدا وَلَوْجَارٌ وى اليَقَين فيهَالَجَارَفِي أصُول الدّين 
4-ومَاكگڌاكيتِلكبائقَاق أفَليُجْرّ حُكعالْقَظعبالإظلاقٍ 
هى لَدَى الشَّرْع أَصُولٌ مِنْلْهَا ‏ فَيَاأنُهَامَُجدوَأضلُيهًا 
NIS I‏ 


س ه 5ه 4 0-007 2 و ی ءَ 6 هزه م 4 اس 
7 وه التى قَدْ صْمِنَ الحفظ لها وَأَخَْرَاللهبأن أكْمَلهَا 


محالاء ومن ذلك القول بأن اصول الفقه ظنية الثبوت» فإنه يؤدي إلى أن الأصل الكلي 
المذكور - أيضا - ظني لأن الفرع له حكم الاصل والاصل له حكم الفرع» فعلم ان 
هذه الاصول قطعية لكون الشريعة أمرا ثابتا على قطع» ولا يتطرق اليها تغيير أو تبديل 
لأنها كلمة الله ولا تبديل لكلمات الله «هذا» اي اقول هذا وأعضده بوجه آخر»(و» هو 
انه «لو جاز» حكم آخر «سوى اليقين» والقطع «فيها» يعني في كونها اصولا قطعية 
«لجاز» مثل ذلك وهو عدم اليقين «في أصول الدين» المعتقدات الدينية ‏ الإسلامية ‏ 
التي لا تقوم صفة الإسلام بالشخص إلا باعتقادها وهي قطعية الثبوت فلا يتطرق تبديل 
ولا تغيير إليها على الإطلاق ولهذا قال «وما » يعني وليس ١‏ كذاك» الذي ذكر من 
احتمال جريان غير اليقين في «تلك » الاصول المذكورة وفي اصول الدين بأمر جائز 
«باتفاق » بين جميع المسلمين وإذا تقرر هذا « فليجر» أي فليوقع «حكم القطع » بالثبوت 
وعدم التغيير والتبديل «با لإطلاق» في أصول الدين وفي أصول الفقه على السواء لأنك إن 
تأملت أصول الفقه «ف» إنك تدرك أنها «هي لدى الشرع أصول مثلها» مثل أصول الدين 
«فشأنها» أي أصول الفقه وأصول الدين «متحد » لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة 
كنسبة أصول الدين لأنها كلها كليات معتبرة في كل ملة» والكل داخل في حفظ الدين من 
الضروريات» فيجمع بينها بذلك› هذا مع التفاوت في المراتب «وأصلها» الذي اخذت 
منه وهو الكلي الذي هو الشريعة ‏ أيضا ‏ واحدء «والقصد» بقولنا الكليات «كلياته» أي 
كليات الدين «المشهورة» بين أهل الفقه والنظر في الأدلة الشرعية» «تحسينا أو حاجة أو) 
قد يكون « ضرورة» كما سيأتي ذلك مفصلا .”و » هذه الكليات «هي التي قد ضمن الحفظ› 
الإلهي « لها» في قوله تعالى : إا نحن برا لرك وتا لهم نظو ©4 [الججر: 9] إنما 
المراد به حفظ اصول الدين الكلية المنصوصة «واخبر الله» تعالى«بأن» أي بأنه «أكملها» 
في قوله ‏ تعالى -: الوم ا ملت لحم يسح 4 [الحائدة + 3]ء 


المقدمات 87 
ه ه ا ر 6 سم هم و ك 58 و ر ر ت 0 
58 َالْحِفظ وَالإكْمَالُ للكلئ دنه تلفت ال نك 


وذ تَمَى الْقَاضِي عَن الْأَصُولٍ ‏ مَالَيْسٌ َظهِيَاً عَلَى التَفْصِيلٍ 


- 


0-مِنْلٌ تَفٌاصِيل الْحَدِيثْ وَالْعِلّل ‏ وَغَيْرهَا مِمَاعَلَى الظَنّ اشْتَمّل 


«فالحفظ والإكمال» المذكوران إنما هما «للكلى» المذكور - الكليات الثلاثة 
المذكورة - الضروريات والحاجيات اا مات کو أي ودليل هذا الذي 
ذكرناه من اختصاص الحفظ بما ذكر وهو «تخلف» حفظ «الجزئي» إذ لو كان الجزئي 
داخلا فيما ضمن حفظه لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة على 
الإطلاق» وليس كذلك لأنا نقطع بجواز ذلك التخلف» ويؤيده الوقوع لتعارض الظنون 
وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطإ فيها قطعاء فقد وجد الخطأ في 
أخبار الأحاد وفي معاني الآيات فدل على ان المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا 
زائدة «وقد نفى القاضي» ابو بكر الباقلاني ‏ رحمه الله «عن الأصول» كل «ما ليس» 
أصلا «قطعيا» ومراده ما كان «على التفصيل» وهو ما كان جزئيات أصولية والذي يلزم 
حقا أن يكون كل أصل قطعيا في ثبوته بمقتضى هذا الحفظ الإلهي الذي تزول الراسيات 
ولا يزول. 


وذلك «مثل تفاصيل» احكام « الحديث) النبوي فيما يتصل بظنية ثبوته» وتفاصيل 
اقسامه التي تذكر في اصول الفقه والتي يعتمد عليها في اثباته على الظن» «و» مثل 
تفاصيل الحديث هذه تفاصيل ١‏ العلل » المسطورة في باب القياس. ومن ذلك ما يقدح 
به في العلة من قوادح» فكل ذلك مبتناه على الظن ونص كلام القاضي هذا الذي ذكره 
المصنف موجزا «فإن قيل: فيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع والعلم؟» قيل : 
ما ارتضاه المحققون ان ما يبتغي فيه العلم لا يعد من الاصول. فإن قيل : فأخبار الآحاد 
والمقاييس السمعية لا تفضي الى العلم وهي من ادلة احكام الشرائع؟ قيل : انما يتعلق 
بالاصول تثبيتها ادلة على وجوب الأعمال وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة» فأما العمل 
المتلقى منها فمتصل بالفقه دون اصول الفقه' '' «وغيرها مما» من الجزئيات «على الظن 
اشتمل) في بنائه. 


)1( إمام الحرمين / التلخيص / ص /. 
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0 104 


EE جهن دين‎ OE 
o كال الإاء اناز رئ أنه‎ 63 


4-فهى قَوَانِينٌ اسْتَقَرَ حكمهًا في غَيّرهًا فْصَعحٌ فيها رَسّْمَهًا 


«واعتذر الإمام» الجويني -إمام الحرمين في صدر كتابه «البرهان» «عن إدخاله» اي 
إدخال هذا الذي ذكر من ادلة ظنية «فيها» اي في اصول الفقه وعدها منها «لأن القطع» 
بكونها أدلة فقهية «من مآله» يعني من مآل ذكرها وبحثها هناك.«فهو) اي ما ذكر من الظنيات 
«وان الفي» وجد «غير قطعي» الثبوت فإنه «يرجع في المعنى» باعتبار ان وجوب العمل به 
قطعي «لحكم القطع» فيكون بذلك الاعتبار قطعيا.ظاهر كلام الناظم ‏ رحمه الله ان ذكر 
SS‏ 
باعتبار قطعية وجوب العمل بأصلها ‏ القياس ‏ خبر الواحد في الجملة من غير ملاحظة 
التفاصيل » لان الاصل اذا قطع العمل به فكل التفاصيل المبنية عليه داخلة فيه بالمعنى.ظاهر 
كلام إمام الحرمين في «البرهان» ان الأصولي حظه ان يذكر أن خبر الواحد والقياس ‏ مثلا ‏ 
مقطوع به في بناء الاحكام الفقهية لكن لما كان بيان حقيقة هذا الذي قطع بأنه تبنى عليه 
الأحكام الفقهية ذكرت هذه التفاصيل ليتبين المدلول ‏ المعنى المقصود ‏ ويرتبط الدليل ‏ 
الذي دل على ذلك المعنى به ونص كلامه «فان قيل : تفصيل اخبار الآحاد والأقيسة لا 
يلفى الا في الاصول وليست قواطع» قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل به» ولكن لا 
يفن ذكرها اليشين الندلول:ويرتظط به الد 

«قال الامام» ابو عبد الله «المازري» بفتح الزاي وكسرها : احد ائمة المالكية في 
كتابه «ايضاح المحصول من برهان الاصول» ‏ على ما نقل عنه ‏ «انه» في واقع الامر(لا 


وجه» صحيح على طريقة القاضي «أن حوشي» اي استثني واخرج «ذا» أي هذا الذي 
تقدم من الأدلة الظنية «من هنه» الهاء هاء السكت يعني من هنا وذلك لأنها قواعد 


تعرض عليها الجزئيات للحكم عليهاء ومن ثم «فهي قوانين» كليات جرى و (استقر 
حكمها) مقتضاها «في غيرها» من الجزئيات التي تعرض عليها«فصح فيها رسمها» اي 
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5-قَالَ ومن أبي الْمَعَالِي يخسن إِخْرَاججَهَامِئْهَاوَهَذَابَيِنُ 
6ن الْأَصُولُ عِنْدَهُ الأونّة وَهْيَبِحُكْمالْمَظعَمُسْئَقِلَة 
-كمَا رای الْقَاضِي لا يخسن به إِخْرَاجَهَاتَمَسُكاًبِمَذْهَبه 
4 -حَيِتُ أَصُولُ الْفِفوِلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَاأَصُولَالْعِلْمفِيمَاحَدَهْ 


حكمها ومقتضاهاء ألا ترى أن الأقيسة مثلا قوانين كلية فهي وان كانت مظنونة» فإنها 
وضعت لا لأنفسها لكن ليعرض عليها امر غير معين مما لا ينحصر مما يصح ان يعرض 
عليها فهي في ذلك كالعموم والخصوص من حيث أنهما أمران ثبوتهما في الألفاظ 
ظني» حتى قيل لا صيغة للعموم تخصه. ومثله الخصوص» وانما يعلم ذلك بالقرائن» 
وبذلك فهما ظنيان الا انه وان كان مظنونا وجودهما في مدلولات الالفاظ حقيقة فإنهما 
معياران تعرض ما يصح ان يعرض عليهما من الألفاظ فيرتسم حكمهما فيما يصح ان 
يرتسم فيه. هذا هو ظاهر كلامه. والله اعلم. 

ثم «قال» المازري «ومن ابي المعالي» إمام الحرمين الجويني بحسن ) بمقتضى 
تعريفه الآتي للأصول «إخراجها» أي إخراج تلك المسائل الأصولية الظنية المذكورة 
«منها» أي من أصول الفقه وعدم عدها منهاء «وهذا» الذي ذكرته من حسن إخراج إمام 
الحرمين لها من الأصول هذه «بين» واضح جلي يؤخذ مما عرف به اصول الفقه وحدها 
به «إذ الأصول» اي أصول الفقه «عنده») وفي رأيه «الادلة» يعنى أدلة الفقه وهي ‏ عنده - 
الأدلة السمعية واقسامها : “و اا ار ف الا والاجماع. ومستند 
جميعها هو كلام الله تعالى ‏ .«وهي بحكم» اي بوصف «القطع مستقلة» منفردة عما 
ليس مقطوعا به ألا ترى أنه عبر بلفظة النص ليدلك على ذلك»ثم شرط فيما يكون من 
الما دلا ايكون نهنا ومنو اترا بوعلى عن نان عدم هده الظتبات من الافيول 
مخالف لهذا الذي حدها به. 

«كما رأى؟ المازري ان «القاضي» الباقلاني ١لا‏ يحسن به» ولا ينبغي له «اخراجها» 
اي هذه الادلة الظنية من الاصول عملا و «تمسكا بمذهبه» في هذا الشأن ‏ تعريف 
اصول الفقه ‏ «حيث» تعليلية» بمعنى لأن ‏ هنا «اصول الفقه ليست عنده» ادلة قطعية» 
وما هي إلا أصول» أدلة «العلم» الشرعي ‏ الأحكام الشرعية ‏ بناء على ما عرف به 
أصول الفقه و«فيما حده» به حين قال «أصول الفقه أدلته» فالأدلة الدالة على أحكام 
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9 ولیس به بن الأضل والقائون فرق فلا دف EE‏ 


2 


0 وما مِنَ الْأَصُولٍ كنبا ظَنْيَايَقَعْ ‏ gيثل‏ التَمَاصيل نَأآت بِالتَبَعْ 


الشرائع أصولهاء والعلم بها هو العلم بالأصول ومقتضى هذا دخول ما تقدم من 
الظنيات في الأصول لأنها داخلة فيما يدل على الأحكام الشرعية. ولما ذكر المصنف 
هذا الذي نقله عن المازري قال رادا عليه : «وليس») في واقع الامر «بين اللاصل» الذي 
عبر به بعضهم وبين «القانون» الذي عبر به المازري «فرق» في المعنى وبناء عليه «ف) انه 
«لا بد من» حصول «اليقين» اي القطع شوتهماء اذ بناء الاحكام الشرعية عليهما يقتضي 
ذلك فلا يصح بناؤها على ظني «و» اما «ما» اي الذي «من الآصول ظنيا يقع» مذكورا 
في كتب الاصول» ويقع اساسا لبناء الاحكام الفقهية عليه «مثل التفاصيل» التي تقد 
ذكرها ‏ كاخبار الآحاد والإجماع السكوتي والقياس ‏ «ف» انه «آت» ذكره «بالتبع» 
تقدم نقله عن إمام الحرمين. 

هذا ما ذكره المصنف في مسألة قطعية الأصول هذه. وقد اعترض على هذا 
الذي ذهب إليه هنا بعض الناس منهم محمد بن طاهر بن عاشور اذ رأى ان اصول 
الفقه ليست على الاطلاق قطعية الا النادر منهاء وذكر ان ما اعتذر به امام الحرمين 
من ادخال ما ليس بقطعي في اصول الفقه اعتذار واه» ثم قال: ورأيت في شرح 
القرافي على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في الأمر والنهي أن ابن 
الأبياري قال في شرح البرهان : «مسائل الاصول قطعية ولا يكفي فيها الظن 
ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب بل معنى ذلك ان من كثر استقراؤه 
واطلاعه على اقضية الصحابة ومناظراتهم وموارد النصوص الشرعية حصل له القطع 
بقواعد الاصول» ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له الا الظن» ".ثم رد على القرافي 
قائلا : «وهذا جواب باطل لأننا بصدد الحكم على مسائل اصول الفقه لا على ما 
يحصل لبعض علماء الشريعة. ثم قال «وقد حاول ابو اسحاق الشاطبي في المقدمة 
الاولى من كتابه «الموافقات» الاستدلال على كون اصول الفقه قطعية فلم يأت 
بطائل. 


المقدمات 91 
«المقدمة الثانية, 


4و 


7 < - عو و مد لاي ني ٠‏ 4 ؟ > ه ا 2 واه اس 
2 -فماأتى دليلا أو مقدمة فيهوفبا تكون معلمة 


4 : : و2 عقر 5 ٣‏ - له اص سس 0 مع 5 1[ 7 


قلت : وهذا كلام فيه إجحاف وقلة إنصاف. فإن من ذهب الى ان القطع شرط في 
ثبوت الاصول بين ان ذلك إما أن يكون من جهة العلم ‏ كما في المقطوع بثبوته ودلالته 
- وإما ان يكون مقطوعا به من جهة العمل به ثم التفاصيل والجزئيات الظنية اذا ذكرت 
بعد ذلك فإنها تذكر تبعا لهذا الذي قطع به من العمل. وكون ذلك يقطع بأنه يعمل به 
يتوقف على هذا الذي نقله القرافي عن الأبياري» وهو ما دأب إمام الحرمين على ايراده 
وذكره في كتابه «البرهان» في المواطن التي يقتضي حالها ايراده فيها. 

«المقدمة الثانية» 

في أن الأدلة المستعملة في إثبات الأصول وبناء قواعدها الجزئية لا تكون إلا 
قطعية .وفي ذلك يقول: «ذا» اي هذا «العلم» يعني علم الأصول علم لا يعتمد على 
الأدلة الظنية ولا الأدلة الجزئية» ولذلك فإنه في محتواه وأسسه «ذو» صاحب «أدلة» 
جمع دليل ‏ وهو ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل الى مطلوب خبري ‏ ووصفه 
بالصاحب هو كقولك : بئر ذو ماء عذب» ورجل ذو علوم عقلية تريد ان ذلك من ماهيته 
وحقيقته ‏ «كلية» تنطوي تحتها كل الجزئيات الصالحة للانطواء تحتها من غير حصرء 
وهي إما «عقلية» كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة : الوجوب والجواز والاستحالة. 
ومن المقرر أن كل مسألة أصولية لا تبحث إلا إذا علم أصلها من جهة الحكم» لأن ما 
لا تقبله العقول السليمة لا يقبل شرعا. 

وإما«عادية» وهي كذلك تعتريها الأحوال الثلاثة فتنقسم إلى واجبة» وممكنة 
ومستحيلة بحكم ومقتضى اطراد العادات. وإما «سمعية» كنصوص الكتاب والسنة. 

وبناء على ذلك «فما اتى» وسيق «دليلا» وحجة «او مقدمة» من دليل «فيه» اي في 
هذا العلم والقصد من الاتيان به وايراده هو الاستدلال على بناء حكم في مسألة اصولية 
«ف» ان تلك المقدمة «بالقطع» ثبوتا ودلالة «تكون معلمة» موصوفة وموسومة» ومقتضى 
ذلك ان الأدلة الظنية لا يعتمد عليها في مجاري الحجاج والاستدلال على بناء الاحكام 
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RS CE NINE‏ 
CE ET‏ لفظا E SIE‏ أؤامنا له ایال تى 
75 أَوْ مَااسْتَمَدْنَاءُمِنِاسْيَِقُرَاءِ مَوَارِدٍ الشَّرِيعَةَالسَمْحَاءِ 
ركم كل ذَاكَ فِيالدَّلَانة ‏ وجوب أو جَوَارٌأَوْإِجَالَه 
7ولْحَقٌ الْوْقُوعٌ في الْجَمِيع بِهَذِهِوَتَدم الْوُقوع 


في المسائل الأصولية.«واشرف» اي اجل «الأدلة السمعية» النقلية المستعملة في هذا 
العلم هو«ما كان» منها «ذا دلالة قطعية» وهو ما كان نصا في معناه فلا يقبل الا معنى 
واحداء بشرط ان تكون قد«تواترت لفظا» بأن تكون قد رواها بلفظها جمع عن جمع ‏ 
يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة ‏ من اولها الى منتهاها وهذا الضرب من الحديث 
«عليه يبنى» في علم الأصول» ويحتج به فيه لأنه قطعي الثبوت فهو كالعيان»مثال ما 
تواتر لفظه حديث «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار»» «او ما» الذي 
استقر وثبت «له تواتر في المعنى» ويسمى المتواتر المعنوي وهو ما اتفق نقلته ‏ الذين 
يشترط فيهم ان يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. كما تقدم ذكره ‏ على 
معناه من غير مطابقة في اللفظ كاحاديث الشفاعة واحاديث نبع الماء بين اصابعه 
مقا الل عليه ووه -: 


«(أو ما( اي العلم الذي (استفدناه» وتوصلنا اليه «(من» جهة «(استقراء») تتبع «موارد») 
أدلة أحكام «الشريعة السمحاء» وهي هذه الشريعة الاسلامية العظيمة» ووصفت بالسمحة 
لأنها ليس فيها ضيق ولا شدة - والمعروف هو وصف هذه الشريعة بالسمحة -بالهاء- 
واما السمحاء بالمد وصفا لهاء فلم ار من ذكره الا ما كان من المصنف هنا -.«وحكم 
كل ذاك» الذي تقدم ذكره سواء كان دليلا عقليا او عاديا «في الدلالة » على ما دل عليه 
من حكم هواوجوب» عقلي او شرعي او عادي «او جواز» عقلي او شرعي او عادي «او 
احالة» عقلية او شرعية او عادية.وبذلك يعلم ان ذلك کله قطعي «ويلحق» في إفادته 
القطع «الوقوع» لما جوز عقلا او شرعاءاو عادة «(في الجميع) اي في جميع الاقسام 
المذكورة - العقلي والشرعي والعادي «بهذه » الأدلة القطعية «وعدم الوقوع» له. فإن 
الجائز لا يلزم وقوعه ولا عدم وقوعه ضرورة كونه جائزا.واما مناقشة دليل ما في علم 
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08 ونه خحجّة أو لا ذلِكًا يَوْخَدَمِئْ وقوع هوكًذلكا 
تر ر ل ا ر 6سسم ° م ° ت E‏ 50 ره 

9 على الصَّحَةٍ والعكس اشتمل مَرْجعهة إلى الثلاثة الأول 
ر 22 0 ا هه سّ ° - 2 ٥ء‏ و 


ا مِنْ حَيْتْ كُوْنْهَا أصُولاً وَالذِي ‏ يُدْخِِلَهَا خَلَطَالْعُلُومِيَحْتَذِي 


\ 


الأصول «و» بحث ١كونه‏ حجة» في هذا العلم «أو ل٤‏ فإنه ليس من صميم مسائل هذا 
العلم وإنما«ذلكا» -الالف للاطلاق- الذكر «يؤخذ »جوازه ومسوغه «من» البحث عن 
«وقوعه كذلكا» أي وقوعه دليلا ام لا. ونص كلام الشاطبي: «فأما كون الشيء حجة أو 
ليس بحجة فراجع الى وقوعه كذلك او عدم وقوعه كذلك»”'' وبذلك فإن ايراد ما هذا 
شأنه في مباحث أصول الفقه ليس الغرض منه إلا اختبار وسبر أحواله ليعلم كونه 
صالحا للاحتجاج به في هذا العلم أم لا فقط. 


وأما ما يعرف به كون الشيء المبحوث فيه صحيحا او غير صحيح فقد اورده 
المصنف بقوله: «وما على الصحة و العكس» وهو عدم الصحة «اشتمل» يعني اتصف. 
فإن «(مرجعه» الذي يعرف به حاله «الى الثلاثة» المذكورة «الاول» وهي الوجوب 
والجواز والاستحالة» فإن صح فإنه اما ان يكون واجبا او جائزاء وان لم يصح فإنه 
يرجع الى الاستحالة» ويعرف كل ذلك بالشرع والعقل والعادة. وأما كون الشيء متصفا 
بالاحكام الشرعية فحقه ان لا يذكر في كتب الأصول لأن ذلك من مسائل الفقه وفي 
ذلك يقول:«و) ذكر«كونه) کون شيء ما«من جملة» ما تقرر فيه احد«الاحکام) الف 
ككونه واجباء او مندوبا او حراما او مكروها او مباحاء محله كتب علم الفقه. إذ «ليس» 
ذكره من هذه الجهة ‏ جهة الاحكام ‏ من مسائل علم «الاصول» بحيث يكون مما يتعلق 
به نظر الأصولي وة «با لالزام) وذلك «من حيث كونها اصولا» فقهية «والذي يدخلها» 
اي هذه الاحكام ‏ ويدخل ذكرها على هذا الوجه وبهذه الصورة «خلط العلوم» بعضها 
ببعض» «يحتذى» يتبع »اذ خلط ‏ هنا مسائل الفقه بمسائل الأصول. ومعلوم ان خلط ‏ 
تداخل : العلوم انما يصح ويحمد اذا كان لغرض البيان وتتميم الفائدة» فإن كان على 
خلاف ذلك فإنه مما يجب أن يتوقى. 


(1) الموافقات ج 1/ ص 23. 
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«المقدمة الثالثه 

2لا تَدْخلالأوِلَةُ الْمَفْلِيَة ‏ ١َالْهِلْمَإِلْاتَخْيِمٌالئَفْلِيّة‏ 

83 كَالْعَقْلَ فِي الْمَشْرُوع لا مَجَالَ له إلا بِقَدْرٍ التَقْلفِيمَا اخْتَمَلَه 


A 


«المقدمة الثالثة» 


في أن الأدلة العقلية لا تستقل بإفادة الحكم الشرعي» وعليه فإنها لا تستعمل في 
هذا العلم ‏ علم الأصول - الا مرتبة على الأدلة النقلية. وفي ذلك يقول المصنف :لا 
تدخل الأدلة العقلية» والدليل العقلي هو ما استقل العقل بإدراكه فلم ينتزعه من شرع 
ولا من عادة» وذلك مثل إدراكه ان الواحد نصف الاثنين» وان الكل اكبر من الجزء 
وان التناقض محالء وما يبنى على هذا من الاحكام النظرية»كل ذلك وما اشبهه لا 
يدخل «ذا العلم» يعني علم اصول الفقه «الا) لكي «تخدم» الأدلة «النقلية» نصوص 
الكتاب والسنة» وسبيل خدمتها لهاء منها : ان الأدلة العقلية يتوسل بها الى معرفة 
مضامين هذه النصوص والمقاصد الكلية المقصود تحصيلها بهاءالا ترى الى استقراء 
الأدلة الشرعية لمعرفة القواعد الكلية التي تنظمهاءفان ذلك انما يحصل بالانتزاع 
العقلي لهذه القواعد من احوال تلك الأدلة»وفي اثناء ذلك لا بد من استعمال ما 
يتوصل به من الأدلة العقلية إلى هذا الانتزاع.ثانيها : سوق الأدلة النظرية في تحقيق 
الدلالة اللفظية»ءفيؤخذ باليقين ‏ كدلالة الامر على الندب - أو بالاحتياط ‏ كدلالة 
وكونها من جهة العقل ثابتة ولا يكون إلا بخلوها من التناقض (انظر حقيقة الاستثناء 
مناط الحكم واستخراجه .وإذا تأملت أحوال هذه المواطن كلها وجدت ان العقل 
ليس فيها إلا آلة يتوسل بها إلى دراسة النصوص الشرعية» ومعرفة مقتضياتهاء وما 
يعتريها من أحوال. 

وعليه «فالعقا في» اثبات ١‏ لمشروع» من الأحكام في هذا الدين «لا مجال » اي لا 
محل «له الا بقدر» ما ترشده وتوجهه الى كشفه دلالة «النقل» يعنى الدليل النقلى ‏ 
النصوص الشرعية ‏ وذلك المجال محصور «فيما احتمله» النقل ‏ الدليل النقلى ‏ من 
معنى شرعي او لغوي» فيكون قصارى عمل العقل في هذا الشأن» الكشف واستخراج 


المقدمات 95 
إن قَقَدْصَم مِنَ السَّمْهِيّة بِأَنَهَاالأًيِلَةٌالْمَرْجِيَة 
85-وَنْدُرُ الْمَظْمِيْ في او أَيِلَوَالنَمْع فِي الانْفِرَادٍ 
6 لأجل أن قَظعَهَامَوْفُوفكٌ عَلَىأُمُورٍ ظَنْهَامَمْرُوفُ 
7-مِنْهَا طريقٌ الكَفْل لِنْعَاتِ وَمَفَبَضصى مَذَاهِبٍ النحَاة 
8 رما بوٍالكَرْتِيبٌ دُوامْقِيَازٍ وَفَفْدَالِإاشْيِرَاكَالْمَجَازِ 


المضامين والمعاني من الدليل النقلي» «اذا فقد صح» بناء على ما تقد 

«من» ان الأدلة العقلية خادمة ‏ هنا للادلة «السمعية» النقلية «بأنها» اي هذه الأدلة 
السمعية هي في واقع الامر «الأدلة المرعية» في بناء الاحكام وصوغ القواعد» لأن على 
مقتضاها المدار في ذلك كله. فهي المدرك لذلك كله «و» انما يحتاج الى استعمال هذه 
الأدلة في هذا العلم ومنها الاستقراء لأنه ايندر» ما هو«القطعي في آحاد» أي أفراد «أدلة 
السمع في» حال النظر فيها على «الانفراد»» فإن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها 
القطع ظاهر» ولا يستدل في هذا العلم بما ليس قطعياء وإن كانت متواترة» فإنها وإن 
كانت قطعية الثبوت فإنها ليست قطعية الدلالة. 

وذلك «لأجل أن قطعها» يعني افادتها القطع فيما تدل عليه «موقوف على أمور) 
يجب ان تحصل «ظنها)» يعني كونها كلها او جلها ظنية «معروف» مقرر عند علماء هذا 
الفن وغيرهم «منها» اي تلك الامور «طريق النقل للغات»» وقد علم وتقرر ان الطريق 
لمعرفة اللغة انما هو النقل المحض »وهو اما تواتر أو احاد.فالمتواتر منه قطعى 
باتفاق» وما أورد عليه من اشكالات قد أجيب عنهاء فانتهى فيه النظر الى انه.قطعي. انا 
الآحاد فإنه ظني في دلالته لأن ثبوت نقله ظني كذلك» فلا يحتج ولا يتمسك به في 
القطعيات» كما ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي. وذهب بعضهم ‏ كالأصفهاني ‏ إلى 
أنه يحتج به فيها«ومقتضى» آراء و«مذاهب النحاة» فإنه يجري فيه مثل ما يجري في اللغة 
- مما تقدم ذكره يستدل به ويتمسك به في القطعيات لأنه مثل خبر الواحد في الشرع. 

«وما به» من وجوه الاعراب يكون «الترتيب» بين اجزاء الكلام مرجحا على ما 
سواه» وهو «ذو امتياز» عليه وأولوية». «وفقد» أي عدم «الاشتراك» لأن الاشتراك من 
موجبات الاجمال في الكلام» فما لم يكن اللفظ قد دل على معنى معين خاص فإنه لا 
يجزم بالمراد به فكان لا بد من ثبوت عدم الاشتراك .«و» عدم «المجاز» فاحتمال اللفظ 
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89 والتسشْخ وَالْمُعَارض الْعَقْلِيٌّ وَالئَفْلِ لِلشَّرْعِي وَالْعَادِي 
0 وَالْحَذْفٍِ وَالتَفِْيدٍ وَالنَْصِيِصِ 6 بل يُسْتَمَادُ الْمَطْعٌ مِنْ صوص 


لمعناه المجازي يدفع تفسيره بما دل عليه بمعناه الحقيقي» فلا بد من الجزم بأن المعنى 
المجازي غير مقصود به للحكم بذلك .«و» عدم «النسخ» للحكم الذي دل عليه نص 
ماء مما لم يجزم بأن النسخ لم يرد عليه فإنه لا ثقة فيما دل عليه من حكم «والمعارض 
العقلي» فإن ما عارضته مقتضيات العقول الصحيحة لا يصح ولا يمكن ان يكون 
صحيحا شرعاءفلا بد من الجزم بأن ما دل عليه لفظ ماء لا يتناقض ومقتضيات العقول 
الصحيحة ۰و عدم «النقل» لدلالة اللفظ من مدلوله اللغوي «ل» مدلوله «الشرعي» فلا 
يقدم على حمل اللفظ على معناها اللغوي الا بعد العلم بأنه لم ينقل من ذلك المعنى 
الى معنى آخر شرعي. وعدم النقل «العادي» فاللفظ قد ينقل من معناه اللغوي الى معنى 
عرفي عام او خاص» فيصير مستعملا فيه» فلا يحمل على معناه اللغوي الا بعد العلم 
بأن ذلك لم يحصل. 

«و» عدم وقوع «الحذف» لجزء من الكلام »فلا يحمل الكلام على ظاهره اللغوي الا 
بعد العلم بأنه لم يحذف منه شيء.وحذفه يعلم من جهة الشرع او العقل او العادة» وهذا 
الحذف يعبرعنه باللاضمار. 

«و» عدم «التقييد» للفظ اذا كان مطلقاء فاللفظ المطلق لا يحمل على ظاهره الا بعد 
العلم بأنه غير مقيد .«و» عدم «التخصيص» للفظ اذا كان عاماء فاللفظ العام يتوقف 
حمله على ظاهره على العلم بأنه غير مخصص» فلا يحمل على ظاهره الا بعد العلم 
بأنه غير مخصص.هذه العوارض كلها يجب ان يجزم بن اللفظ قد خلا من عروضها فيه 
وهذا الخلو إن حصل إنما يكون حصوله ‏ غالبا ظنيا فلا سبيل الى العلم بذلك كله 
على وجه قطعي» فالامر المجرد ‏ مثلا ‏ لا يحمل على الوجوب الا بعد العلم بأنه قد 
خلا من عارض يمنع من ذلكء ثم ان حمله على ذلك وتقرير ان ذلك هو الحقيقة فيه 
والأصل المعتمد عليه في شأنه لم يستفد من جهة خلوه من ذلك العارض» لأن أقصى 
ما يفيده هو الظن» وإنما هو مستفاد من استقراء ما اقتضى أن ذلك هو الأصل فيه 
كفتاوى وأقضية الصحابة وأحوال الكلام العربي في ذلك والقواعد النظرية. ومثل ذلك 
كل مقطوع به في هذا العلم فإنه لا تستفاد قطعيته من جهة واحدة مظنونة.«بل يستفاد 
القطع» بذلك فيه «من نصوص» شرعية تضافر استقراؤها في معنا فجاوزت للقطع فيه 


المقدمات 07 


- 


91 تَضَائْرَ اسَيِقَرَاوّمَا فِيمَعْتَا فُحَاوَرَتْ بلقظعفِيهوالظنا 


- 


92 الا نيماع فِيوبالإظلاقي مَالايَكُونْمَعَالِافْجِرَاقٍ 


ت 


م 0 ر ر + 0 f ٠‏ م - مالم مد مس 

ء- َع 4 2-8 0 & ٦‏ ل ء- ى ا 
4 شان ثبوت القطع بالصّلاة والخج وَالصَيام والزكاة 

سے و 0 - 0 22 3 ۶ مه م شت 2 ر اس ت 
95 دم اعبار هذاادى قَوّما لان هدواالنصوص هذا 


الظنا كلها «تضافر» تعاضد واتفق «استقراؤها فى» إفادة واقتضاء «معنى) واحد معين» 
كأقان1| ار ا را على ل رورت ا ای وو ا افر عون ا 
من العمل بخبر الواحد وجوب العمل به ومثل هذا كل ما تضافرت النصوص الشرعية 
على إثباته .«فجاوزت» بمقتضاها وحكمها «للقطع فيه) أي في هذا الذي تضافرت عل 
إثباته «الظنا» الذي يفيده فيه ظني واحد «فالاجتماع فيه» من القوة «بالاطلاق» سواء كان 
اجتماعا معنويا ‏ كاجتماع الأدلة على حكم ما او حسيا ‏ كاجتماع الناس على حمل 
صخرة ‏ مثلا ‏ «ما لا يكون مع» حصول «الافتراق» وهذا بين» والحس والتجربة 
يشهدان عليه»«و» ذلك أن تضافر الأدلة الظنية ورفعها إياه إلى القطع «هو كذى» أي 
كخبر ذي «تواتر في المعنى» أي في الحكم والصورة «كجود حاتم» الطائي» فإنه قد 
ثبت بأخبار الآحاد في الأصل وهي لا تفيد إلا الظن» ثم لما تواترت الأخبار ارتقى 
الحكم فيه من الظن إلى القطع «بحيث عنا» أي في أي محل عرض ذكره.فالناس 
يقطعون بثبوته كما يقطعون بوجود مكة وبغداد وشجاعة على رضي الله عنه - فيكون 
شأن ثبوت هذا مثل «شأن ثبوت القطع» والجزم (ب) وجوب «الصلاة» وبهيأتها التي 
تؤدى بها اليوم في بلاد أهل السنة «و» ثبوت القطع بوجوب «الحج» وكونه على هذه 
الهيئة التي يؤديه عليها أهل السنة في الجملة «و» ثبوت القطع بوجوب «الصيام» 
وثبوت القطع بوجوب إخراج «الزكاة؛ على من تجب عليه. وكل ذلك إنما يحصل 
بتضافر الأدلة الظنية عليه فصار اعتبار هذا الذي تقدم ذكره من أن الأدلة الظنية إذا 
تضافرت على أمر مفيد القطع فيه. 

«وعدم اعتبار هذا أدّى) أي أوصل «قوما» من المتأخرين «لأن هدّوا» أي هدموا 
وردّوا «النصوص هذا المستدل بها في هذا العلم على حدتهاء وانفرادها من غير ضم 
النصوص الأخرى التي تعضدها في الدلالة على ما دلت عليه في بناء المسائل الأصولية 
وإنما ردوها وهدموها لأنهم رأوا أنها أدلة ظنية وهي لا تفيد القطع. فلا يستدل بها في 
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دوقي اف ارو فى ا ان ا ر دان 
7 آلا تَرّى EE‏ الضرو ات EEE‏ القطع عَلَى الَْمَا 


0 


ت 


91لا بِدَِبلٍوَاحِوِمُعَيِنٍ بل جلو افص إلى التب 


الأصول» ولو اعتبروا هذا الذي تقدم ذكره ما وقعوا في هذا الهدم والرد»ء قال الشاطبي 
فى هذا : «واذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة 
ا فكذلك الامر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول»الا ان 
المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من 
تعض المعأحرين» فا سكل الاسخدلال بالآيات:غلى حخدتيا وبالأحاديث غل 
انفرادهاءاذ لم يأخذها مآخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصا نصاء واستضعف 
الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع»”'“. «وفي اعتباره» أي في اعتبار 
أن الأدلة إذا عضد بعضها بعضا صارت بمجموعها مفيدة للقطع «في الاستدلال» بما 
ذكر من النصوص:«رفع» وإزالة «لما يعرض» في هذا الشأن «من اشكال» وهو كيف 
يستدل بالظني في اثبات القطعي.وهو ما أجيب عنه بما تقدم وهو أن الظنيات إذا 
تضافرت على أمر أفادت فيه القطع» ألا ترى الخمس الضروريات معلومة القطع على 
الات 


«ألا ترى» أن «الخمس الضروريات» وهي الدين والنفس والمال والعقل 
والعرض»ووصفها بالضروريات لأن حفظها شرعا ضروري وهي «معلومة» أن حكمها 
«القطع» من جهة أنها ضرورية بلا ريب» بل «على البتات» أي القطع والجزم» لأن ذلك 
لا يحصل«بدليل» واحد«معين» في إفادة هذا الحكم «بل» ذلك يحصل ب«جملة» أدلة 
متضافرة عليه لا تنحصر في باب واحد وهي التي «افضت» أوصلت إلى التيقن» والقطع 
به.قال الشاطبى : «ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر فى أدلتها الكلية والجزئية» وما 
ا ناذه لأ مون العامة ل سد ابعر اد لمعمو ا كيك ليا 
خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض» مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها 
أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة» على حد ما ثبت عند العامة من جود حاتم وشجاعة 
على رضي الله عنه ‏ وما أشبه ذلك فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه 


(1) الموافقات ج 1/ ص 25. 


المقدمات 99 
لل وسَيَاق E Ns SINISE‏ 
0 وَبَاعِْبَارٍ حَالَةٍالْمَجمُوع ‏ تباي نٌالأَصولٍلِلْفرُوع 
101 وَاغْلَمْ أن كل أضل شَرْعِي 2 مُلايِمٌتَصَرَُنَاتٍِالشَرْع 


02 لم يَشْهَدٍ النص على التعْيين له صَحِيحٌ فِي أمُورٍ الدين 
3 مُرْسَل الاسْيِدْلَالٍ هَذَا أَصْلْهُ الك والتتاقفة نثلة 


القواعد على دليل مخصوص» ولا على وجه مخصوص بل حصل لهم ذلك من الظواهر 
والعمومات» والمطلقات والمقيدات» والجزئيات الخاصة» في أعيان مختلفة ووقائع 
مختلفة» في كل باب من أبواب الفقه» وكل نوع من أنواعه» حتى ألفوا أدلة الشريعة 
كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد هذا مع ما ينضاف الى ذلك من قرائن أحوال 
منقولة وغير منقولة»” ''. 

«وسائر القواعد» التي تبنى عليها الاحكام الشرعية درجة ثبوتها «بهذه المثابة» اي 
المقام والمنزلة «المرعية» في اثبات القطع في هذه الضروريات. فالامر المفضي الى 
القطع في ذلك كله واحد» وهو تضافر الأدلة عليه .«و) اذا تقرر هذا فإنه «باعتبار» 
ومقتضى «حالة المجموع» الذي يعتمد في الأصول على الوجه الذي تقدم» يحصل 
ويتحقق «تباين» وافتراق «الأصول» من جهة ما تبنى عليه ومن جهة قطعية «الفروع» لأنها 
يكتفى في اثبات أحكامها بالدليل الظني» كما هو معلوم» وان كان ظن المجتهد منز لا 
منزلة العلم في حقه. فانه ظن باعتبار حقيقته وماهيته المجردة من ذلك الاعتبار .«واعلم 
بان كل اصل شرعي) والمقصود به هنا الذي هو«ملائم) يوافق ما هو مقصود ومراد من 
«تصرفات» اي أحكام «الشرع» بأن يكون مفضيا وموصلا الى تحقيق مصلحة شرعية» 
فهذا وإن «لم يشهد» أي يرد فيه «النص» فيذكر فيه «على التعيين» بحيث يذكر فيه بعينه 
فإنه أصل«له صحيح في امور الدين» يبنى عليه ويرجع إليه» وذلك لإنه قد صار بمجموع 
أدلته مقطوعا به «مرسل الاستدلال» هذا من باب إضافة الصفة للموصوف والأصل 
الاستدلال المرسل «هذا» الذي ذكر من الأصل الشرعي المذكور يعتبر في بناء 
الأحكام» «أصله» الذي بني عليه. وقد ثبت «لمالك» بن أنس إمام دار الهجرة 
«والشافعي» محمد بن إدريس الإمام المعروف«نقله» واستخراجه من الأدلة الشرعية 


(1) الموافقات ج 2/ ص39. 
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84 وَأضَل الاسْيِحْسّان مِئْلٌ دَلِك رقو لى رَأي الإمَام مَالِكُ 


5 تَقُدِيمهُ مُوْسَل الالال عَلَى الْقِيّاس الثَّاب تِالإمَالٍ 
«المقدمة الرابعة» 
4 5 مھ f‏ عرس داس 1 ماي م وهس 6 oo‏ 
07 فإن جعلهمعالأاصولٍ من جملة التشغيب والتطويل 
08 كمِئْل لا تَكْلِيِفَعِنْدَ الشَّرْع إلا بيعل وَابْيَِدَاءِ الْوَضْع 


واعتماده أصلا«وأصل الاستحسان)» الذي هو في مذهب مالك على ما ذكره 
الشاطبي ‏ الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي «مثل ذلك» الذي تقدم ذكره من أن 
الأصل الشرعي الملائم لتصرفات الشرع يتخذ أصلا «وهو على رأي الإمام مالك 
تقديمه مرسل الاستدلال» ترجيحه له «على القياس» الصحيح «الثابت الإعمال» يعني 
إعماله ‏ فأل نابت عن الضمير ‏ في بناء الأحكام الشرعية قال الشاطبي : في أن كل ما لا 
تبنى عليه الفروع الفقهية لا ينبغي ذكره في علم الأصول. 

«المقدمة الرابعة» 


«١كل)‏ شيء «منوط» معلق «بأصول الفقه» وهو في حقيقة الأمر «لا ينبني عليه 
أي«فرع فقهي» وإنما يذكر في هذا العلم عرضاء ووصفه بالمعلق للإشعار بأنه ليس إلا 
ملصقا بهذا العلمء«فان جعله» وذكره «مع» مسائل «الأصول»ما هو إلا «من جملة 
التشغيب» أي الانحراف عن الحق والقصد «والتطويل» المذموم» وذلك «كمثل» مسألة 
«لا تكليف) موجود ١عند‏ الشرع» يعني فيما أتى فيه من أمرء أو نهي «إلا بفعل» فالمكلف 
به في الأمر هو الإتيان بالفعل المكلف بهء أما في النهي فالمكلف فيه هو الكف أي 
الانتهاء» وقيل فعل الضد للمنهي عنه» وقيل الانتفاء للمنهي عنه وذلك مقدور للمكلف 
بأن لا يشاء فعله الذي يوجد منه بمشيئته» وقيل يشترط قصد الترك في الإتيان بالمكلف 
به في النهي.وهذا الذي ذكره المصنف تبعا للشاطبي من أن هذه المسألة لا تتعلق 
بالفروع فيه نظرء فان هذه التفاصيل تدل على أن الأمر ‏ هنا متعلق بما يجب على 
المكلف أن يكون عليه من قصد وحال فى تحقيق الانزجار بمقتضى النهى الشرعى» 
وهذا من الفقهء لأنه مبين لهذا الفعل - الترك ‏ «و» كذلك مسألة «ابتداء الوضع» للغة 


المقدمات 101 


09 وَالأمْر لِلْمَعْدُوم وَالمَسُولُمَلْ كَانَّلَهُتَعَبُداً سَرْعٌالأَوَلْ 
0 وَلَيْسٌ باللَازِم أَنْيَكُونَ ما( عَلَيوفِفْهٌبِالتِي لَهَاانْمَمَى 
1 كَالتَحْو وَالْبَيَانِ وَالنََضْرِيفٍِ | وَكَالْمَعَانِي الآتِي فِي الْحْرُوفٍ 
2وكُل مَاأَشْبَهَهُفِي حيو مما انْقَضَى الْبَحْتُ بو في عِلْمِهٍ 


0 ا EE‏ - 56 و م مير م > 
3 -لكن هنا مسالة خطيرة وَفِي الاصول عندهم شهيرة 


وطرق معرفتهاء وحقيقة الوضع وكل ذلك إنما يذكر تمهيدا لذكر اللفظ وأقسامه 
والحروف التي تذكر في هذا العلم بناء على أن اللغة من مستمدات علم اللأصول» وذلك 
يقتضي ذكر هذه المسائل»ء «و» كذلك «الأمر للمعدوم» الذي لم يوجد ولم يولد بعد بناء 
على أن الخطاب الإلهي بالتكليف قديم »فهو موجه إلى كل من سبق في علم الله انه 
سيوجدء الا انه غير مكلف تكليفا تنجيزياء وإنما هو مكلف تكليفا معنويا.وهذه المسألة 
انجرٌ الكلام إليها في علم الأصول من مسألة بيان حقيقة الحكم الشرعي «و»كذلك 
نا لذ «الرسول» صلى الله عليه وسلم «هل كان له» قبل البعثة «تعبدا شرع) 
للأمم«الأول» السابقة في العبادات» وهذه مسألة لا يبنى عليها أي فرع فقهي. ولكنها 
تذكر في أصول الفقه عرضا في مجاري الحديث عن عصمة الأنبياء» وما شابهها.«وليس 
ب الأمر «اللازم» الواجب «أن يكون) كل «ما) يبنى «عليه فقه» مسألة «بالتي لها انتمى) 
أي انتساب إلى هذا العلم وذلك «كالنحو والبيان والتصريف وكالمعاني الآتي» ذكرها 
في الحروف» يعني الحروف التي تذكر في كتب اصول الفقه.فان ذلك كله مما يستعان 
به على بناء الأحكام الفقهية بوجه ماءفهي من الوسائل التي يتوسل بها إلى إدراك معاني 
الأدلة التي يعتمد عليها في بناء القواعد الأصولية كما يعتمد عليها في استخراج 
الأحكام الفقهية من أدلتها. 

«وكل ما أشبهه) أي أشبه ما ذكر«فى حكمه) بحيث يكون مما انقضى) أي انتهى 
«البحث به» أي فيه والنظرء نلووق قذما یا ا ری و فجميع جهاته 
ومواطن النظر والبحث قد درست وبحثت «في علمه» بما فيه غنية وكفاية» وذلك مثل 
تقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجازء والمشترك 
والمترادف.١لكناتوجل«هنا»‏ يعني في المسائل اللغوية المدروسة في هذا العلم ‏ علم 
الأصول ‏ «مسألة خطيرة» عظيمة القدر والشأن «وفي» علم «الأصول عندهم شهيرة» عريقة 
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1 SN ا‎ Eg 2e لق‎ yg ميف‎ 


62 س 


5 مِنْ جهةالألمَاظ وَالْمَعَانِي ‏ وَمُفُْتَضَى أَسَالِيب الْبَيَان 
6 ليس الكَلَامُ فِي المُعَرّمَاتٍ ‏ وَكُلٌدَابَبَائُةُسَيَاتى 
PY‏ 8 3 7 ر 0 ا ° 0 04 0 

17 وَمَامِنَ الأصُولٍ فِيوِيحُتلِف | وَلْحُلْف لا يَأتِى بِفِقُوِمُؤْتَيف 


1 أ و ت 2 و 
کا الك A E O EE OIE,‏ 
8 ها لاجد a a e‏ مواقع الخلفي يِن التكلفي 
«وهي» مسألة «القرآن عربي كله كذلك السنة أيضا مثله» وهذه المسألة يسوقها الأصوليون 
للبحث عن كون المعربات موجودة في الكتاب والسنة أم أنها غير موجودة فيهما. 
والشاطبي يرى أن معنى كون القرآن عربيا الذي هو المبحث الأصولي الحقيقي هو«أن 
القرآن في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في 
الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع 
مخاطباتها خاصة)7!' . 

وفى ذلك يقول المصنف :من جهة الألفاظ وامن جهة «المعانى و) من جهة 
«مقتضى) حكم (أساليب) وطرق «البيان» ووجوهه. فإنه في ذلك عربي» و«ليس 
الكلام» في هذه المسألة محله «في المعربات» وهي الكلمات فقطء لأن هذا من علم 
النحو واللغة»«وكل ذا» الذي ذكره من أن القرآن والسنة عربيان على الوجه المتقدم ذكره 
«بيانه» وإيضاحه «سيأتى» فى كتاب المقاصد ‏ إن شاء الله تعالى -. 


«و» كل «ما» أي أمر أو موضوع ١من‏ الأصول فيه يختلف» ويتنازع «والخلف» فيه(لا 
يأتي بفقه مؤتنف» مختلف فيه» وإنما الجميع مجمعون على أن الحكم الفقهي المبني 
على ذلك الأضل المختلف فيه واحد. 

«فالأخذ) والاشتغال«بالتصحيح»: جلب الأدلة الدالة على الصحة «والتزييف» : 
جلب الأدلة الدالة على التزييف والسقوط «في مواقع» منصوب بنزع الخافض يعني 
لمواقع ومواطن«الخلف» ما هو إلا«من التكلف». فإيراد ذلك في هذا العلم غير سديد» 


(1) الموافقات / ج 1/ ص30. 


المقدمات 103 
5 ے9 2 9 فز E‏ ه 4 و 
«المقدمهة الخامسة» 


دما لبس ا ل رااان اليكل 


وذلك «ك» مسألة «الفرض» رد «تخييرا» يعبر عنه بالواجب المخيره ومثاله كفارة 
اليمين»فإن الكفارة على الحانث واجبة ثم هو مخير فيما يكفر به كما في القرآن 
الكريم«أو» مسألة«الممنوع» تخييراء ويعبر عنه بالمحرم تخييراء ومثاله نكاح الأختين» 
فمن نكحت منهما فإن أختها محرمة عليك» ثم أنت مخير فيمن تحرم منهما بزواج 
أختها.«و» كذلك مسألة «حالة الكفار» حكمها «في» شأن تكليفهم ب«الفروع»» وعبارة 
الأصوليين : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

وعبارة الشاطبي في هذا الفصل :«وكل مسألة في أصول الفقه يبنى عليها فقه» الا 
انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه» فوضع الأدلة على صحة 
بعض المذاهب او ابطاله عارية ايضا كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخيرء فإن 
كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل»”" . 

وهذا الذي ذكره الشاطبي ووافقه عليه الناظم من أن هذه المسائل متفق على الفروع 
الفقهية المبنية عليها غير مطلق فإنه قد اختلف في فروع مبنية على الخلاف الأصولي 

«المقدمة الخامسة» 

في أن الخوض في بحث ودراسة ما لايبنى عليه عمل بدني أو قلبي خوض وبحث 
فا ا سمي ی ی دده تراه تكو المظا ري غا بع الكل ف د 
وفي ذلك يقول الناظم : كل «ما ليس يبتنى عليه» يعني على العلم به والخوض في بحثه 
ودراسته «عمل )بدني من حيث هو مطلوب شرعا .«أو» يبتنى عليه «اعتقاد» عمل قلبي 
مطلوب شرعا «منعه» وطرحه "لا يشكل» بل هو أمر بين ومطلوب . 


(1) الموافقات /ج 1/ص 30. 
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1- دلبل هُأنَارَاَئِتَاالشّرْءَلَا| يَسْمَحفِيمَالايُفِيدٌعَمَلَا 
12 ولَهُ ون أَوْضّحالأيِلَة ‏ جَوَابُ مَنْ سَاَلْعَنالأهلّة 
1ن قز ننية N O‏ 
4 وقد أتَى النَهْيْ عَن السُوَالٍ ‏ عَنْعَيْرٍ مَايُفِيدٌ فِي الأمَالٍ 


> وى يي 


5 وَعَدَمْ اسْتِحُْسَانِْهٍ مِنْ أَوْجهِ مِنهًا التَشَهُى وَهوّ عَنه قد نهى 


و«دليله» يعنى والدليل على صحة ما ذكر «أنا» استقرأنا الشريعة» فأدركنا من ذلك 
و«رأينا» أي علمنا أن«الشرع» لايجوز ولا يسمح» للمؤمنين أن يخوضوا ويبحثوا «فيما» 
فى كل أمر «لا يفيد» الخوض والبحث فيه «عملا» مكلفا به «وذا» الذي ذكرء «له» ما 
يستدل به على صحته من الأدلة ما هو كثيرء وامن أوضح الأدلة» على ذلك «جواب» 
الباري سبحانه «من سأل» من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «عن الأهلة» 
جمع هلال قائلين له صلى الله عليه وسلم ‏ لم تبد دقيقة» ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم 
تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس؟ فأنزل الله تعالى ‏ #يسلوتك عن 
ودع و ا رو 7 مە َه 
الآهلة فل هى مَواقِيثُ لِلنّاس والحج * [المَقَرَة: 189] يقول جعلها الله مواقيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم وعدة ومحل دينهم» فلم يجبهم عما سألوا عنه إنما أجابهم بما به 
ينتفعون. ويكسبهم العلم الذي يوصلهم إلى العمل .«وربما» رب هنا للتكثير إذ ما بعده 
هو الذي يغلب على ظنه حصوله «قد يفهم امتناعه» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
«جواب جبريل» حين سأله «عن أمر الساعة». كما ورد فى حديث عمر المشهورء 
فقال صلى الله عليه وسلم له :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فأخبره أن ليس 
عنده من ذلك علم» وذلك يبين أن السؤال لايتعلق به تكليف» ولما كان ينبني على 
ظهور أماراتها الحذر منها ومن الأفعال التي من امارتهاء والرجوع إلى الله عندها 
أخبره بذلك. 


«وقد أتى النهي» الشرعي «عن السؤال» والاستفهام«عن غير ما" ينفع و ايفيد في» تحصيل 
«الأعمال» من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «فذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم أنبيائهم» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم :إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة 
المال وكثرة السؤال» لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد وغير ذلك من النصوص الشرعية الواردة 
في هذا الشأن» وكلها دالة على أن السؤال الذي لايطلب به عمل غير مستحسن «وعدم 
استحسانه» يأتي (من أوجه)متعددة «منها التشهي» أئ إتباع الشهوة «وهو) أمر ١عنه‏ قد نهى) 


المقدمات 105 


يرم و م 


6 وَالْحَوْضُ فِيمَا شَأنَهُ لَايُغْنِى ‏ وَنَهُشُمْللَبِمَالايَمْيِى 
9 - - ت 7 - n‏ 19 ا 

27 ونه داعي ةَالنتفور مَظِِئَْةَالفِتْنَةوَالغْرور 

98 وَلَا يُقَالٌ الْعِلْمبِاسْيِعْرَاقٍ مُططَلَبٌ ضَرْعَا عَلَى الاظلاق 


کے کے 
ر بعلن و 2 م تس 


9 وأنه قد قال تعض الناس مَافِي العُلوم كلها مِنْ باس 


شرعاء وقد وردت في ذلك نصوص شرعية قطعية. قال تعالى: إن يعون إلا أل وما هوى 
اشن 4 [التججم: 23] وقال سبحانه: ل لف من بعر خلف أضاعوأ ألصلوة وأتبعوأ 
الوب ضوف يلقن عَبّا © € [مَريَم : 59] ومنها «الخوض» والبحث «فيما شأنه» أمره. 
«لا يغني» لا يفيد ولا ينفع ‏ والغناء بفتح الغين النفع ‏ «وامنها «أنه شغل بما لا يعني» أي لا 
يهم من جهة الشرع. 


«و» منها «أنه داعية» مجلبة «النفور» والتدابر والكراهية و«مظنة» موطن يظن فيه أنه 
0 الفتنة والغرور» بين الناس»فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة 
تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم» ويثور بينهم الخلاف 
والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب» حتى تفرقوا شيعاء وإذا فعلوا ذلك 
خرجوا عن السنة» ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب» حيث تركوا الاقتصار من 
العلم على ما يعني» وخرجوا الى ما لا يعني. فذلك فتنة على المتعلم والعالم» 
واعراض الشارع مع حصول السؤال ‏ عن الجواب» من اوضح الأدلة على ان اتباع 
مثله من العلم فتنة او تعطيل للزمان في غير تحصيل”' . 

«ولا" يصح أن «يقال العلم) كله «باستغراق» وشمول لكل أصنافه وأنواعه «مطلب 
شرعا» ‏ بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام- يقال طلب الشيء وأطلبه بمعنى. ومنه عبد 
المطلب ‏ فالمطلب والمطلوب معناهما واحد«على الإطلاق» إذ قد جاء الطلب في تحصيله 
على صيغ العموم والاطلاق» فتنظم صيغة كل علم ‏ كيفما كان نوعه» ومن جملة العلوم ما 
يتعلق به عمل» وما لا يتعلق به عمل». فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر 
تحكمء «و) يعضد هذا( أنه الضمير لان «قد قال بعض الناس)من أهل العلم «ما في) 
تعلم«العلوم كلها» والاشتغال بها «من بأس» أي من حرج - والبأس أصله اللغوي : الشدة 


(1) الموافقات /ج 1/ 35. 
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30 ونيا فرص فل الكقاتة: EEE PE EE‏ ؤزانة 
1- وَحَض جل وَعَلا عَلَى النظر فى اک تو رداك م یتر 
132 ملم بالتفيبر مَلُوبٌ وذ يون فِيمَا لَالِتَكْلِيض وَرَدْ 
33 اننا لل اأ كا والمطلوت:315القدة 
4 وٌمَا آتّی فى داك مِنْ تلصيص مختمل التقييد والتخصيص 


والخوف- «وأنها» يعني تعلمها «فرض على الكفاية» أن تركها الناس كلهم ولم يتعلمها أي 
منهم أثموا جميعا.ومن تلك العلوم السحر والطلسمات» وغيرهماءالبعيدة الغرض عن 
العمل »فما بالك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك» «فینبغي» بناء على ما ذكر من 
أن العلوم كلها فرض كفاية «أن تقتفي» أي أن تتبع وتطلب رواية و«دراية» أي فهماء فيروى 
منها ما يجب أن يروى» ويفهم منها ما حقه أن يفهم ‏ أن يدرى -. 

«و»يزيد توكيدا لما ذكر من أن جميع العلوم يجب أن تطلب وتدرى أنه سبحانه قد 
«حضاوحث «جل وعلا» في كتابه العزيز «على النظر» والتأمل«في ملكوته» قال 
ESTEE‏ : ولد بوا في مَلكوْتٍ الوت رض وما حا َه بن مو . . . . » 
[الأعرّاف: 185] «وذاك» دليل «معتبر» في هذا الشأن» وحجة على هذا الذي ذكر» إذ 
مقتضاه الأمر بالاشتغال بكل علم ظهر في الوجود من معقول» أو منقول» مكتسب أو 
موهوب. وفي القرآن آيات أخرى قاضية بهذا الحكم.«و» يؤيد هذا أيضا أن «العلم بالتفسير» 
والتأويل للقرآن الكريم «مطلوب» الاطلاع عليه وتحصيله «وقد يكون» بعض ما يحصل منه 
ويعلم SS‏ وذلك كله معد فيما (لا) 
اي ليس«ل) اجل «تكليف» بعلمه والعمل ب بمقتضاه «ورد» في القرآنء إنما قد يكون واردا فيه 
لمقاصد أخرى.وبعدما ساق الناظم هذه الحجج على ان العلوم كلها يجب ان تتعلم من غير 
فرق بينها» شرع في الرد عليهاء قائلا «لاننا نقول» يعني نجيب بأمور: أحدها أنه «ليس 
الأمر» في هذا الشأن «كذاك» أي مثل ما ذكرتم من أن تعلم العلوم كلها أمر مطلوب «و» 
إنما «المطلوب» في حقيقة الأمر هو«ذاك القدر» الذي : تقدم أنه ما يكون تحته عمل. 

«و» ثانيها أن«ما أتى» أي جاء وورد «(في ذاك»وهو الطلب «من تنصيص» على أن الشارع 
يدعو إليه فإنه إن كان اللفظ الدال عليه مطلقا فإنه «محتمل التقييد» وبذلك فإنه ليس على 
إطلاقه .«و»)إن كان اللفظ الدال عليه عاما فإنه محتمل «التخصيص» وبذلك فإنه ليس على 
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5 وَالْفْرْضيٌ يما ذم في الْعَلُوم الْعِلْمَأنَهٌهِنَالمَدْمُوم 


6 ورد كُل قاس ِدٍممفئوع ببمُفْتَضَى مَاجَاءَ فِي الْمَشْرُوع 


37 وَقِضَةٌ الرَّدُ لِسِخْر السَّحَرره ‏ بِعَيْرِمَاجَاؤُوابوِمُعْتَبَرَه 
6ه بي سم 


8 ود يَكون ينا هذا الى لحُكم عَلَىيَدَيْ وَلِيٌّ أو ذِي عِلْم 


عمومه.بل الأدلة المتقدم ذكرها دالة على جريان التقييد والتخصيص في ذلك حقيقة» والذي 
يوضح ذلك أمران: أحدهما : أن السلف الصالح من الصحابة لم يخوضوا في هذه الأشياء 
التي ليس تحتها عمل» مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب. والثاني : ما ثبت في 
كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية. وبسط هذا يأتي هناك. ثم ذكر ثالثها وهو أنه 
من المفروض أن يكون العلم المذموم عند الناس هو العلم المذموم شرعاء فقال«والفرض» 
الأمر المفروض المسلم «مما» يعني » فيماء فمن ‏ هنا بمعنى في » كقول الشاعر : 

اكا و اة ان يهد من اليوم سؤلا أن ييسر في غد 

هذا هو ظاهر عبارته» فيكون المعنى ‏ بناء على ذلك والفرض فيما ‏ والله أعلم - 
م 
«ذم في العلوم» وعد فاسدا فيكون الاشتغال به منهيا عنه وباطلا هو «العلم»الذي لب 
شرعا (أنه من المذموم» يعني أنه المذموم فمن مقحمة زائدة» وذلك جائز على مذهب 
الفراء وقد ثبت أنه لا بد من علم فاسد والشرع متكفل ببيان ما هو العلم الفاسد. 

«و» رابعها: أن فرض الكفاية هو«رد» وإبطال «كل» علم «فاسد» شرعا ١ممنوع)‏ له 
وكل ذلك إنما يعلم ويثبت «بمقتضى» وحكم ما جاء في المشروع) أي الشرع .«وقصة 
الردوالإبطال «لسحر السحرة بغير ما جاؤوا به معتبرة» في هذا الشأن» فإن موسى لم 
يعلم علم السحرة الذي جاء به السحرة مع انه بطل على يديه بامر هو اقوى من 
السحرء وهو المعجزة. ولذلك لما سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم 
خاف موسى من ذلك. ولو كان عالما به لم يخف.كما لم يخف العالمون به» وهم 
اس 

ا بخص ا ا ی حصا على رد يجاني 
السلام ‏ «على يدي ولي» لله تعالى ‏ «آو» على يد «ذي علم» من علماء الشريعة» فلم 


(1) الموافقات /ج 1/ ص36. 
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9-وَمَابُدَاخل في الِاعْيِبَارٍ ‏ بكلْمَابَدًَا مِنَّ الآثَار 
0 تَتَبّعٌ الأمر الْعَسِير فِي الطَلَّبْ ‏ وَكُلمَالَاعَهْدَفِيهِلِلْمَربِ 
141 فَإنَ ذا مِنْ عَاءَةٍالْمَلَاسِمَةُ ‏ وَهَْلِسُئَةَالْهُدَى مُخَالِمَةٌ 


2 وَمَا مِنَ الكَفْسِير فِيمَالَمْيَمَعْ ‏ فِيظِلْه التَكْلِيفٌ قَهْوَبِالئبَمْ 


يتعين ‏ بناء على ذلك معرفة تلك العلوم من جهة الشرع. لأنها باطلة وفاسدة» بل من 


«وما» أي ليس«يداخل في الاعتبار) عملا«بكل ما بدا» أي ظهر «من» الأخبار 
المذكورة و«الآثار» المنقولة عن السلف في هذا الشأن ‏ و"من" في قوله : من الآثار 
بيانية لما «تتبع» اسم ما مؤخر» ويدخل السابق خبرهاء مقدمءأي «الأمر العسير» 
الصعب إدراكه ومأخذه «فى الطلب» يعنى بالطلب وبالبحث عنه» «و» كذلك طلب 
وتعلم «كل ما» أي كل علم أو أمرهلا عهد فيه» أي به «للعرب» كالعلوم الطبيعية» 
والأفيسية والحدود المنطقية «فإن ذا» المنهج وهو طلب حقيقة كل شيء 
وعلله» والبحث في أمره يعد «من عادة الفلاسفة» وهم من يعبر عنهم بعض الناس 
بالحكماء. 


وإتباع الفلاسفة في شأن مثل هذا أمر يجب أن يتقى» وذلك لأن هذه العادة 
«هي لسنة الهدى»الحق والرشد «مخالفة» لما تقدم من أن كل علم ليس تحته عمل 
لا يسوغ الاشتغال» به ولا طلبه» ثم إنها على خلاف نهج السلف الصالح في هذا 
الشأن. 

«و»)أما «ما» يطلب ويدرس«من») مسائل علم «التفسير» وهو قد تقرر عده «فيما) أي 
في القسم الذي«لم يقع» أي لم يكن«في ظلّهاوما دل عليه من أمور«التكليف» فلم يكن 
تحته عمل مطلوب الإتيان به شرعاء«فهو) إنما يذكر فيه في هذا العلم ‏ ويبحث 
«بالتبع» وبالعرض» فهو غير مقصود لذاته» وإنما يدرس فيه لأنه يتوقف عليه فهم 
الخطاب. فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف . 
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ميلد لع بسن عو الآ فهر تتاف سوال بد 
144 و فال ال 
6 كالكشو راللات والكتسيير. اسای ينقد فى التشرسر 


والمقدمة السادسة» 


«لذلك لم يسل عن» معنى «الأبٌّ) الوارد في قوله - تعالى: وفك وأا © 4 
[عبس: 31]- «عمر» بن الخطاب رضي الله عنه قال الشاطبي : «وهومعنى إفرادي 
لايقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية» إذ هو مفهوم من حيث اخبر 
الله تعالى في شأن طعام الانسان انه انزل من السماء ماء فاخرج به اصنافا كثيرة مما هو 
من طعام الانسان مباشرة» كالحب والعنب والزيتون» والنخل» ومما هو طعامه بواسطة 
مما هو مرعي للاغنام على الجملة» فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الافراد فضلا 
على الانسان أن لا يعرفه.فمن هذا الوجه ‏ والله اعلم ‏ عد البحث عن معنى الأب من 
التكلف» وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف» بل من 
المطلوب علمه» لقوله : لبوا اينيد »* [ص: 29] . 

«و» لذلك «عن» كلمة «تخوف» الوارد في قوله تعالى أو يأَحْزَهِرٌ عل و 4 [النحل : 
7 «سؤاله صدر» ووقع »فاجابه الهذلي بأن التخوف في لغتهم التنقص› وأنشد شاهدا 
عليه : 
تخرف الرحل منها تامكا فردا كاتف وال الي 

«و» هذا حكم «كل ما يتوقف» على معرفته معرفة «المطلوب عليه فهو مثله مطلوب» 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» مثل ما سأل عنه عمر ‏ هنا و ذلك «كالنحو» 
«و» ألفاظ «اللغات» «و» علم «التفسير» «و» كل «ذا سيأتي بعد في التقرير» لمسائل هذا 
العلم وقواعده. 


والمقدمة السادسة» 


في أن الطريق داري ا وس ري ينبغي المضي عليه 


)1( الموافقات اص / 3. 
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46 وَمَا بهمَعْرِفَةٌ الْمظلوب > لهةطريبيٌأوَلٌتفريبى 
و هم ص هع اه د ٤و‏ و رانك و ؟ و دام د وو 
48 إِدْ هو مُفْتَضَى كلام الْعَرَبِ وَالشَّرْحْ جَاءً بِلِسَانٍ عَرَبي 
9 كشاكل ناا واا تدكا ل لن فالا 


وفي ذلك يقول «وما به» تحصل «معرفة » الأمر «المطلوب» إدراكه والعلم به سواء 
كان تصورا أو تصديقا «له» يعني في ذاته وحقيقته ‏ كما تقول زيد له جسم» فالجسم هو 
زيد نفسه ‏ طريقان وهما «طريق أول» مقدم على الثاني لأنه «تقريبي) يذكر فيه ما هو 
قريب وسهل فهمه والإفهام به» ثم انه (مستعمل للشرع» يعني لصاحب الشرع وقوله 
«مستعمل للشرع» هو مثل قولك : فلان محبوب زيدء أي يحبه زيد ومثل هذا كثير في 
كلام العرب» فيكون معنى قوله مستعمل للشرع يعني يستعمله الشرع» ثم بين محل هذا 
الاستعمال فقال «في » بيان «الأمور » التي يريد بيانها للناس» ثم إنه أي هذا الطريق ‏ 
«موصّل» مبلغ إيصاله وتبليغه به من العلم» والمعرفة والبيان» ثم انه الطريق الذي «يليق 
بالجمهور» وعامة الناس»إذ هو الأسهل في البيان» لقرب مضامينه إلى عامة العقول 
والافهام. 


و«إذ هو مقتضى» حال «كلام العرب) من جهة البيان والإفهام» فمن عادة العرب 
التخاطب بما تفهمه الجماهير ويدرك المراد به عامة الناس» «و» خطاب «الشرع جاء 
بلسان عربي» فكان البيان في الشريعة على وفق ذلك» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» ففسره بلازمه الظاهر لكل احد. وكما 
تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها. 
ومقتضى هذا كله أن الأخذ بهذا الطريق في البيان وتبليغ المعارف أفضل» وذلك 
بن يصور ما يراد تصويره بما يسهّل إدراكه ومعرفته» وذلك يفرض مسألة 
في«کسائل» سالك «(عن) معنى «النجوم» فأجبته و«قلت» له هي «ما تبصرها ليلا» 
وهي التي«تضيء في السما» فهذا الجواب لا يحتاج ذلك السائل في فهم معناه إلى 
رفع عينيه إلى السماء ليلاء فإدراكه له سهل وقريب» هذا هو الطريق الأول وهذه 
عن و 
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ofS TO +‏ > - ل چ 5 كع ه اب ر؟ يي مو و 5 
اذا -مَبْعْدَهُ عَن الطُباع أَهْمَلَهْ وَصَدَهُ عَن اميِبَارٍ الشَرّع لَه 
0 وَمُفْتَضَاهُ لَب الْمَحْدُودٍ ‏ مَعْرقَةًمِنْ جهَةالخدود 


2 هو > م 4 4F or‏ ¢ # م عام َه 
53 كذلِك التصديق حيث تأتِي مقَدمّاتهضَروريَاتِ 


(اثم له» أي لما ذكر من معرفة المطلوب «أيضا طريق» آخر «ثان» خاص بأرباب 
البحث عن حقائق الأشياء وماهياتها وأوصافها الذاتية وهذا الطريق «لا يشمل 
الحمهورا «ب» ما يتضمنه من «البيان» و التفسير و التصوير «فبعده عن» مناسبة وموافقة 
«الطباع» والمدارك العادية التي يسهل على الجمهور اخذ المعارف منها «أهمله» كان 
موجبا لإهماله في مجال التخاطب والإفهام والحوار العادي بين الناس» «وصده» أي 
منعه وصرفه «عن اعتبار» صاحب «الشرع له» في بيانه لأحكامه وشرائعه وما انزله من 
علوم ومعارف في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لأن مسالكه 
صعبة المرام على الناس وما جَعَلَ عكر في لين من حرج [الحج: 78]. 


«و» هذا الطريق «مقتضاه» الذي يقتضيه ويوجبه العمل به هو «طلب المحدود 
معرفة» يعني طلب معرفة ما يراد تحديده ‏ تعريفه وبيانه ‏ «من جهة الحدود» يعني من 
الجهة التي يمضى عليها في وضع الحدود على الطريقة المنطقية»كما اذا سئل عن 
الملك فيجاب (ماهية مجردة عن المادة أصلا»» أو يقال : «جوهر بسيط ذو نهاية 
ونطق عقلي» أو يقال : ما الكوكب؟ فيجاب بأنه «جسم بسيط كروي مكانه الطبيعي 
نفس القفلك من شانة ادافين مجر عن 'الوسط فر ممل عة ا وها أشيه :ذلك مع 
الأمور التي لا تعرفها العرب» ولا يوصل اليها الا بعد قطع ازمنة في طلب تلك 
المعاني» ومعلوم ان الشارع لم يقصد الى هذاء ولا كلف به. هذا شأن التصور 
وحاله» وأما التصديق فإنه يطلب فيه أن تكون مقدماته ضرورية أو ما يقرب منهاء فان 
ذلك هو ما عليه سلوب الخطاب الشرعي» وعليه قيامه في هذا الشأن. قال الناظم 
«كذلك» يعني كما يطلب أن يكون الخطاب التصويري للجمهور تقريبيا لما تقدم ذكره 
كذلك «التصديق» فإنه يكون لائقا بالجمهور إدراكه«حيث» أي في أي موضع - دليل - 
«تأتي مقدماته» اي ذلك الدليل حالة كونها «ضروريات» وهي التي يجزم العقل بثبوتها 
من غير حاجة إلى نظر وتأمل. 
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4 أو تَقْتَضِي الْقَرْبٌ مِنَ الضروري فَهْوَالذِي يَلِيقَُبِالجَمْهُورِ 
55 وَحُكْمهُ فِي الشَّرّع ذُونَبَاتٍِ | وَجَاءَفِي الْقُرَّآنِفِيآيَاتٍ 
56 كَقَوْلِه أَقَرَأَيِمُمْنَسَقَاا وَعَيْرِمَاكَمِئْلأمَنْحَلَفًا 
57 وما رى عَنْ حكم هذا قڏ خَرّج فَمُثْلِفٌلِلعَفَل مُووِلِلحَرَج 


«الفقدمة السايعة» 


«أو» التي «تقتضي» بما تدل عليه من معنى «القرب من» العلم «الضروري» من جهة 
أنها تدرك بأدنى نظر.وهذا الضرب من المسالك في طلب الحكم لا يحتاج في اخذ ثمراته 
الى اتعاب الذهن» والبحث الطويل» ولذلك «فهو الذي يليق ب» مخاطبة «الجمهور» 
وتبليغ ما يراد تبليغه لهم من أمور, «و» هذا التصديق «حكمه في» خطاب صاحب «الشرع» 
حكمه يعني طلبه «ذو ثبات و» من الأدلة على ذلك انه قد «جاء في القرآن في آيات» كقوله 


ا لك 


ر ا 
تعالى 98 لوٌ كان فما ءاة إلا الله لفسدتا 4 [الأنبياء: 22]. 


4 


وكقوله تعالى : فينم ألما لى شروت (9) أت تشمو من لمرن أ حَنْ الْمزِلُونَ 3© 4 
[الواقعة: 69-68] «نسقا»عطفا على ما قبله من الآيات الاخرى التى يطلب بها من 
التصديق ما يطلب به «وغيرها» أي غير هذه الآية «كمثل» قوله تعالى : أن حى السَمَواتٍ 


e‏ ءءء ره و 7 سر رصا م سم عع ساح ل ص سرصم سن لل ا 98 8 ص ررد 0 وم وه 
والارض وأنزل لحكم ب السَّمَاءِ ماء فانبتنا به حدايق دان بهجة ما ڪات ل أن تنبتوا 


58 : 
م‎ DIT Tl 


11 أولله مع لَه [التّمل : 0 و» کل ما يرى» أي يعلم انه (عن حكم هذا» الذي 
ذكر في طلب التصديق هذا «قد خرج فا أنه طريق «متلف للعقل» لما فيه من 
الاعتياص والتكلف الشديد وقعه على النفس» ولما يوجبه من ابعاد الجمهور عن 
جني ثمرته كما انه «مؤد»موصل«للحرج» والضيق في الإدراك.وهذا بين في مسائل 
التكليف. والكسب والقدرة وما اشبهها عند الخائضين فيها على الطريقة الكلامية 
المعروفة في هذا الشأن. 


«المقدمة السابعة» 


في أن العلم الشرعي لا يطلب الشارع تعلمه إلا للعمل» فإن ظهر فيه اعتبار جهة 
اخرى فبالتبع والقصد الثاني» لا بالقصد الاول ‏ وهو هنا العمل قال الناظم في ذلك 


المقدمات 113 


158 وْمَا مِنّ الْعِلْمِ إِلَى الشَّرْع انْتَسَبُ 001 


فهو الذِي يَكُونْلِلتَعَبَدٍ سِيلَة لَالِيِوَى دا الْمَفْصبد 


- 


60 نكم عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيل ف الي رف التَنْزِيلٍ 
11 وَإِنْ بدا وَجَةلِمَبْرالْمَمَلٍ هو فضي تابعلاارر 
60 وَلَيْسَ قَضل الْعِلم إلا بالْعَمَل إا عَلَى الوص للو اشْتَمَلٌ 
3-دَلِيله الذم لقب رالعايل بيلييو في تَاجل وَآجل 
4 وَأَفْضَلٌ اليلم عَلَى النَّحْقِيقٍِ ‏ ليلم باللومَع الكَصييق 


«وما من العلم الى الشرع انتسب» فيوصف لذلك بأنه علم شرعي «وجاءت النصوص» 
الشرعية «فيه» اي في اة «بالطلب» اي بطلب تعلمه» وتحصيله«فهو» العلم «الذي 
يكون» ويراد «للتعبد» به الله تعالى ‏ «وسيلة» فهو لهذا المقصد يطلب تعلمه «لا لسوى 
ذا المقصد) وقد يؤخذ منه ويجنى» «وكم على ذلك» الذي ذكر «من دليل» يدل عليه «من 
الحديث) النبوي«ومن التنزيل» القرآن الكريم «وان بدا» في علم شرعي ما«وجه» قد 
يكون معتبرا ومقصودا«لغيرالعمل» الأخروي وعبادة الله تعالى ‏ فهو غير مقصود 
لذاته» وانما يذكر عرضا ولذلك «فهو) متمم «بقصد تابع) وثان «لا» لقصد «أول» قصد 
من ذلك العلمء ولا يكون الا العمل .«و»من تلك الأدلة الدالة على أن طلب العلم 
الشرعي لا يكون الا للعبادة انهاليس فضل العلم) وشرفه «الا بالعمل» اذ روح العلم هو 
العمل «اذا»كان ذلك العمل «على الخلوص» يعني الاخلاص ويقال ‏ أيضا ‏ خلص 
الشيء يخلص خلوصا اذا صار خالصا «لله» ‏ تعالى ‏ «اشتمل» وانما يكون كذلك اذا 
خلا من موانع القبول كالرياء والعجب .«دليله» اي دليل هذا الذي ذكر هو «الذم» الوارد 
في نصوص من الكتاب والسنة كثيرة «لغير العامل بعلمه» والذي يحق به «في عاجل» 
يعني في عاجله ‏ زمان الدنيا ‏ و«آجل» يعني في آجله ‏ زمان الآخرة -. 


«وأفضل العلم» وأشرفه «على التحقيق» وهو بناء الحكم على الحقيقة المطلقة فى 
هذا الشأن هو «العلم باللهاسبحانه وتعالى فلا تصح فضيلة بعلم لصاحبه حتى يصدق 
بمقتضاه وهو الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ «مع التصديق» بما جاء في كتابه من أمور الغيب. 


114 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الأول 
6-لِذَا أَسَدَالذَمَدُمُ جاجد مكب مم ِِليموبالواجد 
6 وَالتَابِعِيٌ الْقَصْدٌ لِلتَشْرِيفٍ وَلِاكْتِسَاب المَنْصب الْمُيِيفٍ 


و«لذا» الذي ذكر وهو ان العلم بالله أفضل العلوم كان«اشد الذم» والعذاب هوهذم) 
كل «جاحد) لايات الله ووجوب العبادة لله تعالى ‏ «مكذب» لما جاء به الرسل 
والانبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ (مع علمه» وإقراره «بالواحد» ‏ جل وعلا ‏ إلهاء 
وخالقاء فيكون جامعا بين العلم والتكذيب فإن قيل :هذا متناقض فإنه لا يصح العلم 
مع التكذيب؟ 


قيل: بل قد يحصل العلم مع التكذيب. فإن الله قال في قوم موسى : «إوَحَحَدُوا يما 
وأستيقنتها فم [النمل 14]. 

وقال لذي َاتَيْنَهُمْ الكتتب يعرفوته كما يعرفونَ اه ون ويا من نهم لكلو آل 3 
َعَلمونَ حَلَمُونَ 3 4 [البقرة 146] وقال الي «اتدتهم الْكتب ل يعرفوت أبناء 
2 شبح فهر لا يُؤْممونَ 9 © [الأنعتام: 20] فاثبت لهم المعرفة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم »ثم بين انهم لا يؤمنون» وذلك مما يوضح أن الايمان غير العلم» كما أن الجهل 
عو ال 

في أن القصد الثاني في طلب الشارع تعلم العلم إنما هو حاصل بالتبع للقصد 
الأصلي الأول الذي تقدم ذكره.وفي بيان المراد بهذا التابع قال الناظم :«و» القصد 
«التابعي» للقصد الاول وقوله «التابعى» بياء النسب» لعل وجهه: أنه التابعي ‏ هو من 
قامت به صفة التبع» كما يقال صحابي فيمن اتصف بصحبته ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ومثله التابعي فيمن أتى بعد جيل الصحابة ‏ هو «القصد» من طلب هذا العلم لتحصيله 
وإدراكه «للتشريف» والتعظيم من الخلق› فصاحب العلم شريف وان لم يكن في اصله 
کذلك: 

«و» كذلك يطلب على الوجه المذكور «لاكتساب» وادراك «المنصب» يعني المقام. 
والمنصب لغة الاصل والمرجع والمنبت «المنيف» اي العالي المرتفع» فبالعلم تدرك 
المقامات السامية بين الخلق» والواقع يشهد على هذا الامرء فلا حاجة الى التدليل 


(1) الموافقات -الجزء الأول - ص 3. 


المقدمات 115 


7 وَالْبِرٌ وا لتَعْظِيم عِنْدَ الْحَلْقٍ رَحَمْلِوعَلى التمَّى وَالصَّدْقٍ 
8 إلى وى داك مِنَ الْمَآبْرٍ | والرَّتَب السَامِيَةٍالْمَظَاهِرِ 
09رمع ذا مَإِنَ في الْعُلُوم 2 لَذَةَالِاسْتِبلا عَلَى الْمَعُلُوم 
0- غود فيوراحة ات وَظَمَرٌ النفُوس AE‏ 


عليه «و») كذلك يطلب لتحصيل «البر» والاحسان من الناس» «و» كذلك «التعظيم عند 
الخلق» فان تعظيم العالم واجب على جميع المكلفين, اذ قام مقام النبي «و» يطلب 
العلم ‏ أيضا- على هذا الوجه ل«حمله» صاحبه «على التقى» المدرك بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي. وعد الناظم طلب التقوى بتعلم العلم مما يقصد من ذلك التعلم تبعا 
وبالقصد الثاني غير بين» لأن التقوى من اجل الاعمال المطلوبة شرعا والعبادات فكيف 
يعد طلبها بتعلم العلم مما يطلب تبعا وبالعرض والقصد الثاني ؟ فكل علم تطلب به عبادة 
وعمل مطلوب شرعا فإنه علم شرعي سواء كان مما أخذ من النصوص الشرعية او مما 
ثبت في الخلق من الآيات. والصحيح عد التقوى مما يطلب شرعا بالقصد الأول الأصلي 
في تعلم العلم الشرعي .”و2 على «الصدق» في الاقوال والافعال» وهذا ايضا مثل التقوى 
فطلبه بالقصد الاولء» لأنه عبادة. فالصدق مما تعبدنا سبحانه به. 

إلى سوى ذاك» الذي ذكر «من المآثر؛ جمع مأثرة - بفتح التاء وضمها -:المكرمة» 
وسميت مآثر لأنها تؤثر- اي تذكر ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها «والرتب» جمع رتبة 
وهي الدرجة «السامية» العالية في واقع الامر. وفي النفوس «المظاهر» يعني مظاهرهاء اي 
ما يظهر منها للخلق «ومع» كل هاذا»الذي ذكر من المآثر والمناقب الحميدة «ف» يزاد عليه 
فائدة اخرى وهي ان في العلوم» المحصلة في النفس والمكتسبة بالطلب وفي تعلم الاشياء 
والعلم بها «لذة» خاصة وهي لذة «الاستيلا على المعلوم» والحوز له.قال الزمخشري : 


سهري لتحصيل العلوم ألذ لي من لثم جارية وطول عناق 
وصرير اقلامي على أوراقها حا مدن ا انات وا ف ق 
وألذمن نقرالفتاةبعودها نقري لنفض الرمل عن اوراقي 


«وذاك» الاستيلاء على المطلوب وحوزه فيه «راحة القلوب» الراغبة فيه الطالبة له 
على حرقة «وظفر» أي فوز«النفوس» العطشى للعلم «بالمطلوب» المتعطش اليه . 
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11- فَإِنْ يَكْنْ دا جاوما لال صح ابقِدَاءَ كَصِدَهُ بِالتَمْلٍ 
2 وَغيْرٌ مَا يَخُدَمُهُ الْقَضْدَائتَدًا إِلْيُومَمْتوعَبتَهْيوَرَدَا 
73 كَالْقَصِردٍ بِالْعِلْم لِدُنْمَا أو رئا أَوْلِتَنَاءٍأَوْمِرَاءِمَنْرَأَى 
4 وَمَايرَى مَظِئَةَإِلْعَمَلٍ فِيأَصضْلِونمَلاحِنٌباآرَلٍ 


«فإن يكن ذا» المكتسب المعلوم على هذا الوجه «خادما لأصلي» اي مقصد اصلي في 
محله وذكره باعتبار أنه نوع من جنس المقصد الاصلي وهو العمل والتعبد» «صح» بل قد 
يلزم «ابتداء» طلبه و«قصده» وهذا ثابت استقلالا من دون ان يأتي تابعا «بالنقل» يعني 
بالأدلة النقلية التي منها قوله تعالى : را هب لا من روصا ودْرَيَكينا ره أي 
وََجَكَلْمَا للمتّقي إِمَامَا» [الفرقان: 74] وقوله سبحانه: ظوَأجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ في لحرن 
9 لالشْعَرَاء: 84] ومنها قول عمر لابنه حيث وقع في نفسه ان الشجرة التي هي مثل 
المؤمن هى النخلة : لأن تكون قلتها احب إلى من كذا وكذاء وغير ذلك من الأدلة الواردة فى 
هذا الشأن .«و» اما «غير ما يخدمه» أي 01018 القصد الاصلي من طلب الوا 
والتعبد -. «القصد ابتدا» واستقلالا «اليه» يعني الى طلبه وتعلمه «ممنوع» باطل وذلك ثابت 
«بنهي) شرعي «وردا» في نصوص شرعية.ثم بين هذا الضرب الممنوع من المقاصد 
فقال : «كالقصد ب) تعلم «العلم ا كيت «دنيا» وملذاتها «او رياء» وهو ان يقصد بالعمل غير 
وجه الله «او لثناء» من الناس او مدح «او مراء» او جدال «من رأى» من صادف من 
الخلق» وأبصره. فهذا كله منهي عنه شرعا بشدة ففي الحديث «لا تعلموا العلم لتباهوا به 
العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار». وفيه 
ايضا «من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة» وفي القرآن الكريم ل ارت يکو ما أنرْل أله ِنَ تب 
يشرو يدء تا ليلا أوْلَيِكَ ما يَأَطُوَ في بُطونْهِمْ إلا الَا 4 [البقرة: 174] وغير ذلك من 
الأدلة الواردة في هذا الشأن. ثم ذكر الناظم ما لا يتمحض ليكون مما اندرج في جزئيات 
القصد الأصلي إلا أنه مظنة للعمل فقال «وما» من العلم «يرى» يظن انه «مظنة للعمل» 
والانتفاع عند وجود محله «في اصله» اذ هو لا يفيد غير ذلك ولم يوضع إلا له كالعلم بفروع 
الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف اذا فرض انها لم تفرض في واقع الامرء فان العلم 
بها حسن» وصاحب العلم بها مثاب عليه كما ان في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة» وإن 
لم يأت وقت الصلاة بعد. فما كان على هذه الصورة من العلم «ف» إنه «لاحق بالأول» أي 


المقدمات 117 
«المقدمة الثامنة» 

85 مُعْتَبَرٌ الْعِلْم إا الم ححَصَلْ مَاكَانَ مِئْهُ باينا عَلَى الْمَمَلْ 

6 وَهْوَالذِي يُلْحِمٌمَنْ جَوَاةُ ‏ قَلايُرَىمُرْتَكِباًهَرَاهُ 


7 وجَاء مَدْحُهُ على الإظلاقي | مِنْجهَةٍالشَارع بائمَاقٍ 


و و 


ر وه 0 0 - لل 0 5 د 7# 2 
8 وَرْنَبٌ اليلم ثلاث تغتبّر كُمنهاالأولى للذِي فيو تظر 


بما يطلب بالقصد الأول ولا يخرجه عن ذلك كونه وسيلة. 
«المقدمة الثامنة» 


في أن العلم المعتبر شرعا إنما هو ما كان باعثا لصاحبه على العمل وكافا له عن 
اتباع الهوى. 

قال الناظم : «معتبر العلم» هذا من باب إضافة الصفة للموصوف ‏ والاصل العلم 
المعتبر شرعاء الذي مدح الله ورسوله أهله على الاطلاق «اذا العلم» استقر في النفوس 
و «حصل» إدراكه هو ما كان منه باعثا على العمل» المطلوب شرعا ‏ العبادة ‏ «وهو» 
أي هذا العلم «الذي» يكف و «يلجم من حواه» أي جمعه وإحرازه «ف» من أجل ذلك 
«لايرى» أي لا يبصر«مرتكبا» ممتطيا ‏ راكبا ‏ «هواه» كيفما کان» والهوى والشهوات 
والملذات هو ما تحكم به الامزجة النفسية المجردة عن الهدى والرشاد. والعلم 
المطلوب شرعا هو ما كف عن الهوى وحكم بضبط النظر والعمل على السبيل القويم 
المأخوذ من الكتاب والسنة.«و» هذا العلم هو الذي قد «جاء مدحه على الاطلاق» أي 
الثناء عليه «من جهة الشارع باتفاق» بين أهل العلم» فما مدح العلم شرعا إلا قصد به 
هذا الصنف. وهذا بإيجاز هو العلم الممدوح المطلوب شرعاء واما الطالبون للعلم 
المحصلون له على الجملة فهم على ثلاث مراتب. 

في ذلك أوردها الناظم بقوله «ورتب» أهل «العلم» في طلبه وتحصيله 
هي «ثلاثاوهي كلها «تعتبرا في هذا الشأن.«فمنها» الرتبة «الاولى» وإنما وصفها بأنها 
الأولى ‏ على ما يظهر ‏ باعتبار أن أصل البداية فى الادراك والتحصيل العلمى 
يكون بهاء ومنهاء هذه الرتبة هي ١(ل)‏ لطالب «الذي) له «فيه») أي في هذا العله 
«انظرا وبحثء غير أنه لم يحصل على كماله بعد» وانما يخوض فيه باحثا 
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9 وَهْوَ عَلَى التَفْلِيدٍ بَعْدُلَمْيَرَلُ كَذَا الذِي لَه دُخُولٌ فِى الْعَمَلَ 
50 بِمَفْتَضَى تَحَمُل التَّكْلِيِفِ وَبَاعِثِ التَرْغِيب وَالتَخُويفِ 
181 وَالْعِلْمْ بِالْحَمْلٍ هنا لا يَكْتَفِي بَللِمُقَورٌرَافِدٍ كَدْيَفْتَفِي 


يف 


A ۽‎ 


2 لھ 20 و‎ 1 - fof 8 <f مه‎ o 
مِن زجر أو تعزير او تاويب ذَلِيلهعَوَاقِدالتجريب‎ 2 


وناظرا«وهو على» درجة «التقليد» فيما يان منه من أحكام وما يدرابعد لم يزل» اذ 
هو قاصر عما هو أعلى من ذلك» «فذا» أي فهذا الصنف من طلبة العلم هو «الذي 
له دخول في العمل» بما علمه»ء إلا أنه لا يدخل فيه وهو متصف بما يتصف به أهل 
الاجتهاد وكان العلم وصفا من أوصافهم الذين سيأتي وصف حالهم في هذا الشأن 
الدخول في العمل وإنما يدخل فيه «بمقتضى» وحكم وجوب «تحمل التكليف» 
الشرعي الذي مفاده إلزام النفس ما فيه مشقة وكلفة».«و» بمقتضى (باعث» وداعي 
«الترغيب» في ذلك العمل» وذلك يحصل بذكر ما في ذلك العمل» من الثواب والأجر 
العظيم عنده ‏ سبحانه وتعالى ‏ وما يكون منه من خير ونفع في الدنيا .و كذلك 
بمقتضى «التخويف»الترهيب» وذلك يحصل بذكر ما ورد من الوعيد الإلهي في الترك 
نا معي عله ی ی ا معنب ركه زولا للك يصع ان ا العلم ا و 
«بالحمل» على العمل والعبادة «هنا» في هذه الرتبة والحالة «لا يكتفي» اي لا يضطلع 
«بل» هو «لمقو) خارج «(زائد»عليه «قد يقتفي» اي يتبع › ثم بيخ ذلك الامر الخارجي 
المقوي الزائد على ذلك العلم فقال : 


«من زجرا أي ردع «أو تعزير» وهو الضرب دون الحدء يحكم به لمنع الجاني عن 
المعصية وردعه عن المعاودة «او تأديب» بنحو سجن» وقد يكون مراده به هو التعزير 
بالمعنى السابق» ويكون مراده بالتعزير هو الحد . و«دليله» أي دليل هذا الذي ذكرته ‏ 
من أن من كان في هذه الرتبة في تحصيل العلم الشرعي لا يأتي العمل بمجرد علمه 
وإنما لا بد أن يكون معه في حمله على ذلك هذه الأمور الاخرى التي ذكرت - وبرهان 
«(عوائد» يعني مقتضيات عوائد ‏ جمع عادة ‏ «التجريب» واختبار احوال الخلق 
وطبائعهم النفسية» فذلك كله قد اعطي في هذه المرتبة برهانا يقتضي هذا الذي ذكر 


على قطع. 


المقدمات 119 


183 -نَانِيبَةٌرُنْبَةٌمَنْ قَدِارْتَمَعْ | عَنْرْئْبَةَالْمُمَلرِبِنَإِذْمَوَْ 
4 نِي عِلْمَيّ الْمُرُوعَ والأضولٍ 2 مِنْحجِجَِةَالْمَنْقُولٍ وَالْمَمْقُولٍ 
5 فَهَؤْلَاءِ يبمَاحَفالْمَمَلْ عَلَيْهِمٌوَلَمْيدَاخِلْهُم تلز 
6 لِأَجلٍ مَا حَارُوا مِنَ النَحْقِيقٍ ‏ في عِلْمِهِمْ بضِدَةالقَضدِيقٍ 

ثم ذكر الناظم الرتبة الثانية فقال :«ثانية» يعني وبعد هذا اذكر الرتبة التي بعد هذه 
وهي ثانية» هذا ما ظهر لي ان يوجه به ابتداؤه بالنكرة هنا ولا يخفى ما في هذا من 
التكلف» اذ مقتضى القواعد النحوية ومساق الكلام هو ان يقول : والثانية كما قال 
والاولى في وصف الرتبة المتقدم ذكرها. ويمكن أن يوجه كلامه بجعل ثانية خبرا مقدما 
وما بعدها مبتدأ مؤخرا.على ما فيه من ضعف وركاكة» هذا شأن هذه اللفظة «ثانية».واما 
حال هذه الرتبة فقد بينه بقوله : «رتبة» ودرجة «من قد» وقف على براهين العلم وكان 
مستبصرا فيه حسبما اعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن اليه» ويعتمد 
عليه وبذلك «ارتفع عن رتبة» ودرجة «المقلدين» لغيرهم «اذ» تعليلية» أي لأجل انه قد 
برع اي فاق «في»ادراك وتحصيل «علمي الفروع» يعني الجزئيات كالفروع الفقهية 
«والأصول» الكليات - كأصول الفقه- سواء «من جهة» ادراك ومعرفة «المنقول» يعني 
الآدلة النقلية التي تتوقف البراعة في ذلك على العلم بها والإحاطة بأفرادهاء وما تقرر 
بالنظر فيها من احكام ومذاهب «والمعقول» يعني الأدلة العقلية التي يعتمد عليها في بناء 
الاحكام وصوغ القواعد» وأنت خبير بأن الأدلة العقلية تستعمل بحسب حال 
الموضوع» وفي علم الأصول تستعمل مركبة على الأدلة الشرعية النقلية ‏ كما تقدم 
ذكره ‏ فلا مناص من العلم بما تقرر في قيمتها المعرفية» وبالطرق التي تسلك في العمل 
بمقتضاهاء ومن يحكمها في أمور الدين» ومن لا يرى ذلك» ولا يخرج المرء من ربقة 
التقليد حتى يكون في ذلك كله كما قال الناظم ومن كانوا كذلك «فهؤلاء» لأجل هذا 
الذي قام بهم من البراعة العلمية «ربما» ‏ رب هنا للتكثير كما يدل عليه كلام الشاطبي 
«خف العمل» الذي تعبدنا سبحانه به «(عليهم» خفة اخرى زائدة على مجرد التصديق 
الذي عليه أهل المرتبة الأولى«ولم يداخلهم» يعني لم يخالط نفوسهم في هذا 
الشأن .«خلل» أي وهنء وإنما هم كذلك «لأجل ما حازوا» وادركوا «من التحقيق» 
أي اليقين «في علمهم» ذلك التحقيق الذي حصل لهم «بشدة التصديق» وقوته التي 
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7 لجن حَمْل العِلم قد لا يَكَفِي إِذْلَمْ يَصِرْ فِي حَفَّهِمْ كَالْوَسْفٍ 
188 رمَا دنهم دواعي فك اال فوس اليا 


899 تلجئ فِيهِمْإِلَىالانْيِمَارٍ ‏ لِرَائِدِعَلَى الْمُقَوَّي الْجَارِي 
0 من صلب ا الْعَاوِيَّةْ ‏ وَلَايَِالْمَرَاتِبالسَيِكةٌ 


191 ود أَيضاً بدَلِيل التَجربَةٌ ‏ لَكِنَهَاأَخْمَى بِهَذِى الْمَوْتَبَةُ 


تثمرها البراهين القطعية المقتضية لها«لكن» لما يصر العلم لهم كالوصف الثابت لهم 
كما عليه أهل المرتبة الثالثة الآتي ذكرهم «حمل العلم» لهم على العمل وحده«قد لا 
يكفي) بل قد يحتاج الى مقو زائد في ذلك «اذ لم يصر'العلم في حقهم) في حالهم 
الثابت لهم«كالوصف» الثابت» ولذلك «فربما دعتهم) واغرتهم «دواعي) جمع داعية 
من الدعاء بمعنى الطلب والمقصود بالدواعي البواعث التي تكون «من جهة النفوس» 
بما انطوت عليه من رغبات وشهواتء.«و» من جهة «الطباع» جمع طبع - وقد يراد 
بالطباع : الطبع مفردا كالنجار ‏ وهو ما طبع عليه الانسان في مأكله ومشربه وسهولة 
اخلاقه وحزونتها وعسرها ويسرهاء وشدته ورخاوته وبخله وسخائه «.تلجئ» تضطر 
افيهم) بعضا منهم «إلى الافتقار» والاحتياج «ل» باعث خارجي «زائكد) م متسع «على 
المقوي» المذكور«الجاري» الموجود في المرتبة الاولى.فالباعث الزائد في هذه المرتبة 
الثانية يتسع فلا يقتصر على مجرد الحدود والتعزيرات» بل ثم أمور أخر يتسع «من 
طلب المحاسن» جمع خسن على غير قياس طلب ادراكها وتحصيلها «العادية» اي 
التي تستحسن عادة كاجتناب ما يستقذر في مجاري العادات. والتحلي بما يستطاب 
التحلي به من اوصاف («ولائق» بأهل «المراتب السنية» الرفيعة» كالستره والعفة. 
والحلم «وذاك» الذي ذكر في هذا الشأن من أن أهل هذه الرتبة في العلم قد يحتاجون 
في الإقدام على العمل الى ما ذكرء فعلمهم قد لا يكون مضطلعا وحده بحملهم على 
العمل» هو (أيضا» مثل الاول في أنه ثابت «بدليل التجربة» ومقتضى الواقع «لكنها» 
هذه التجرية. 

«اخفى بهذي المرتبة»» ولذلك فإدراكها يحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي 
النباهة في العلوم الشرعية» وذوي الأخذ في الاتصافات السلوكية. 


المقدمات 121 
2 -ثَالِبَة لِمَنْ خصُولُ عِلْمِهِ | قَدْصَارَ وَضْمَانَابتاً كَمَهْمِهِ 
وريخ الْهِلْملِهَؤلاء ‏ لَيْسّيُخَلَيهِمْمَعَالْأَهُوَاء 
94 في رْجِعُونَ امايو رُجوعَهُمْمَا جبِلُواعَلَيْهِ 
8 وَمَذِه الرُنْبَةُمُسْتَقِلَةُ بِمُمتَضًى قَورَاطِعالأًيلَةُ 
6 وَأَمُلَهَا فِي الْعِلْم رَاسِحُونَ | وَهُمْ بهٍإِدْدَاكَمَحْموظون 
197 إِد هُمْ و مِنَ الشهُودِ بالنََوْحِيِدٍ وَالْمُفْتَضَي عَدَ عَدَالَةٌ الشُهُودِ 
8-وَلابُمًال إن أمل ليلم قَدْيَمَعُونَ فِي اركاب الإنم 


ثم ذكر الرتبة الثالثة فقال :«ثالثة» بالنكرة كما في قوله ثانية ووجه هذه كوجه تلك 
في الإعراب والإيضاح وقد تقدم ذكره ‏ على ما يظهر ‏ وهذه الرتبة هي رتبة خالصة 
لمن حصول علمه» وقيامه به«قد صار وصفا ثابتا» له» وكان علمه بمثابة الأمور البديهية 
«كفهمه»الذي يحصل له في المعقولات الضرورية الأول ككون الواحد نصف الاثنين» 
والكل أكبر من جزئه «وراسخ العلم» ب يعني العلم الراسخ فقوله : راسخ العلم هو من 
باب إضافة الصفة للموصوف الذي ثبت «لهؤلاء ليس يخليهم» أي يتركهم «مع الأهواء» 
ورغبات النفوس ورعوناتهاء إذا تبين لهم الحق«فيرجعون دائما إليه» إلى حكمه 
ومقتضاه وإرشاده رجوعا مثل«رجوعهم) إلى«ماجبلوا عليه» من الأمور الفطرية 
ودواع عيهم البشرية وأوصافهم الخلقية .«وهذه الرتبة مستقلة» بحمل أهلها على العمل 
وحدهاء. فهي لا يحتاج معها إلى مقو زائد في ذلك ؛وهذا الأمر ثابت «بمقتضى» 
وحكم «قواطع الأدلة» يعني الأدلة القاطعة فقواطع الأدلة من باب إضافة الصفة 
للموصوف «وأهلها»أي هذه المرتبة «في العلم راسخون» ثابتون«و» لذلك «هم به) أي 
بالعلم «إذ ذاك» يعني إذ كانوا فيه راسخين «محفوظون» من المخالفة لأوامر الشارع 
ونواهيهء «إذ هم» إذ تعليلية أي لأجل كونهم«من الشهود بالتوحيد» أي بتوحيده 
- سبحانه وتعالى ‏ قال عز وجل : «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو» «والمقتضى» والحكم الثابت هواعدالة الشهود» فلا يصف 
الشارع بالشهادة إلا من كان عدلا «ولايقال» يعني لايصح أن يقال«إن أهل العلم» غير 
محفوظين من المخالفة» وذلك لأنهم «قد يقعون في ارتكاب الاثم» إذ المعصومون 
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9 وَلَا يَكُونْ الْعِلْمْ حَافِظاًلَهُمْ ‏ فَمَدْتَسَاوَوَا بِالذِينَ كَبْلَّهُمْ 
0 إدْ َدْيجَابٌَنَدَاكَإِنَمَا 2 يَكُونْمِمَنْلِلرُسُوخْعَرِمَا 
01 أو قَدْ يَكُون قَلْتَةَأَوْ عَفْلَةٌ بوني لاني اف 
2-واليلم ا SE‏ ا ا 
03 وَقِيِلَ نورفي الْقُلُوبٍ مَادِي مِنْ مُظلع التََشْرِيع م دو اسْيَمْدَادِ 


هم الأنبياء فقط »«و» بذلك «لا يكون العلم حافظا لهم» من ذلك» فلو كان العلم موجبا 
لحفظهم من الوقوع في المعاصي لكان كذلك لأهل الرتبتين الأولى والثانية حافظا «فقد 
تساووا بالذين قبلهم» من أهل الرتيتين المدكورتية في الاتصاف بالعلم . «إذ قد 
يجاباعن هذا الاعتراض بأمور أحدها «أن ذاك» الذي ذكر من أن العالم يقع في 
المعصية «إنما يكون» على وجه الحصر صادرا «ممن له للرسوخ» في العلم «عدما» فلم 
يكن من أهل هذه الرتبة» فلم يصر العلم وصفا أو كالوصف مع عده من أهلهاء وهذا 
يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه» أو اعتقاد غيره فيه. ثم ذكر الأمر الثاني» 
فقال :«أو يكون» وقع منه ذلك الارتكاب للإثم «فلتة» ناشئة عن الغفلة التي لا ينجو 
منها البشرء فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم «أو غفلة» هكذا في النسخ التي 
بين أيديناء وما يوافق الأصل هوأن يقال :عن غفلة» فيكون معناه :فلتة ناشئة عن 
غفلة كما تقدم ذكره وهذا هو الذي في الأصل«الموافقات». «ومثل هذا» إن ورد «لا 
ينافى» أي لا يخالف«أصله» الذي خرج عن حكمه ومقتضاه» وعليه فلا يرجع عليه 
بالبطلان. 


«والعلم) ليس أمرا ظاهراء و إنما هو «أمر باطن معناه» وحقيقته «يرجع للخشية 
مقتضاه)أي مدلوله ss‏ في حديث ابن مسعود» ل تعالى : 8# ِنَم 
خی اله من عادو ألما > [قاطر : 08] «(وقيل» هو «نور) يقذفه الله «في القلوب» قال 
مالك : ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلوب. وهو أيضا «هاد) 
رة إلى الجن :واليدى قال فا للق اشا الك والعلم نور يهدي به الله من يشاءء 
وليس بكثرة المسائل ولكن عليه علامة ظاهرة وهي التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى 
دار الخلود. وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة. وهذا النور «من مطلع» ‏ 
بضم الميم وسكون الطاء وكسر اللام - أي رافع ومظهر «التشريع» أي الشريعة طالعة 
تنير الآفاق» هو «ذو استمداد» أي صاحب أخذ للمددء والإعانة على ثباته على هذه 


المقدمات 123 
«المقدمة التاسعة, 

04 وَانْفَسَمَ الْعِلْمْ للب وَمُلَحْ | وَمَاسِوَى هَذَيْنَفَهْوَمُطرَحْ 

1- قَالصّلْبُ مَا أقَاد حم ال أَوْ كَانَ رَاجعاً لأضل قَظيِي 

ا ور و ا 

7 وميل لَهَامِنَ النَّحْسِينِي أؤ مُكْمِلٌ كلا عَلى التَْيين 


الصفة التى هى الحفظ من المخالفة. 
«المقدمة التاسعه» 


في أن العلم منه ما هو من صلب العلم› ومنه ما هو ملح من العلم» ومنه ما ليس 
من صلبه ولا من ملحه. وفي ذلك يقول الناظم : «وانة نقسم العلم) باعتبار فوائده وثمراته 
وحكم الشارع فيه ومقاصده منه الصلب» وصلب الشيء ما به قوام ذاته» كصلب 
الإنسان» فإنه به انتصابه» ووصف هذا القسم من العلم بالصلب لأنه جوهر العلم 
المطلوب شرعا «وملح) ‏ وهو القسم الثاني جمع ملحة ‏ بضم الميم وسكون اللام ‏ 
وهي لغة: ما يعد مليحا وجميلاء وأما المراد بها هنا فسيأتي بيانه «وما سوى هذين» 
القسمين «فهو مطرح» منبوذ لا ينبغي الاشتغال به ولا العناية بأمره .«فالصلب» الذي هو 
الأصل المعتمد» والذي عليه مدار الطلب. واليه تنتهي مقاصد الراسخين» بيأنه هو أنه 
«ما أفاد» استفاد (حكم القطع» وا اي دلت عليه» فصار قطعيا مجزوما بثبوته 
ومقتضاه» مثال ذلك ما بنى على مقتضيات القضايا الضرورية العقلية. وثبت بالاستقراء 
التام «أو كان راجعا» في بنائه «لأصل قطعي» مجزوم بثبوته وحکمه» «وهو» أي هذا 
الضرب من الأصول «أصول» وإخبار الناظم بأصول وهو جمع عن مفرد جائز باعتبار أن 
هو هنا يقصد به النوع» والنوع تتعدد أفراده» فمن اعتبر ذلك فهوغير مخطئ» وفي 
القرآن الكريم #إهذان حصان أخلصمو في ريم 4 [الحَج : 19] «الملة» الإسلامية «الكلية»- 
صفة للأصول- وهذه الأصول الكلية هي ما جاء في هذه الملة حفظها «من الضروريات» 
الخمس «والحاجية» المتممة لحفظ الضروريات المذكورة؛ «ومكمل لها» يعنى وما هو 
مكمل «من التحسينى» يعنى من التحسينات «أو» ما هو «مكمل كلا» أي كل واحد من 
هذه الأنواع المذكورة «على التعيين» يعنى بعينه» وهذا بيانه وبسط الكلام فيه يأتى فى 
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08 وَججَمْلَةٌ الْفُرُوع بِاسْجِعْرَاقٍ مُسْتَدََّلَهَاعَلًىالإظلاقٍ 
09 وَإنْ دا الْقِسْمَلَهُأَوْصَافك ‏ بَلانَدَلَهُبِهَاائّصَاف 
0 -وَهُْيَ الْعْمُومٌ مع اللاظَرَّادٍ ‏ وَذَا مِنَالشَارعأنرَّبَاد 


1 إِدْلَيْسَ فِي كُلَّيَّةِ الْعُمُووِي ‏ خُصُو ص إِلَاوَهْوَفِيعُمِوهم 


A \ 


$ 


كتاب المقاصد» وما يذكر ‏ هنا إنما هو بيان أن الشريعة مبنية على هذه 
الأصول الكلية التي قام البرهان على أنها قطعية. 


«وجملة» أي جميع وكل أحكام «الفروع» والجزئيات الواردة في هذه الشريعة 
«باستغراق» وشمول تام «(مسندة لها» أي لهذه الأصول ومبنية عليها «على الإطلاق» أي 
بلا استثناء» فعلم من هذا أن علم الشريعة علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان؛ 
وهو وإن كان وضعيا فإنه بمثابة العقلي الموضوع به لأنه مبني على الاستقراء التام 
الناظم لأشتات أفراده» حتى صار في العقل كليا مطردا عاما ثابتا. ثم ذكر خصائص هذا 
القسم فقال: 

«وإن ذا القسم» الذي هو الصلب «له أوصاف» يعني خواص «ثلاثة» ثبت «له بها 
اتصاف» وتميز عن غيره بهاء «وهي» أي هذه الخواص: 


أحدها : «العموم مع الاطراد» فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا 
والشريعة عليه حاكمة أفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامة «وذا» الأمر الذي ذكر«من» 
أحكام وتصرفات «الشارع أمر بادا ظاهر مطرد «إذ ليس» يوجدافي كلية» النص 
«العمومي» أو المعقول العمومي ‏ المتصف بأنه عام مستغرق لما صلح له دفعة من غير 
اخصوص) ما «إلا وهو» يعني إلا وذاك الذي خص داخل «في عموم» آخرء 
وكلية أخرى. فهو راجع على كل حال إلى عموم» كالعراياء وضرب الدية على العاقلة 
والقراض والمساقاة والصاع في المصراة وأشباه ذلك» فإنها خارجة عن أصول وكليات 
معلومة» إلا أنها وإن كانت خارجة عنها فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما 
يكملهاء وهي أمور عامة. فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة. والاعتبار 
النظر ‏ في أبواب الفقه يبين ذلك. هذه هي الخاصية الأولى ‏ التي ذكر أنها العموم 
الاطراد . 
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و ر دي و 
35 و 


02 كه نُبُوثةبكل حال مِنْعَيرتَبِيِبل وَلَارَوَالٍ 
3 وَمَكَدَاالأخكامٌلَاتَرُولُ وَلَايرَىلِمَأَنِهَاتئَبْيِيل 
4-وآنه الحَاكم لا المحكوم عَليْوِوَالحَكمَبذامختوم 
8 وَمُلَحٌ اليلمبهذاالبَيْن مَاكَانَّ رَاجِعاً لأضل طني 
6أوْ فَاطع لَكنَّ مَايَئَصِفٌ ‏ بولَهُعَن أصْلِوتَخَلفْ 


وأما الخاصية الثانية» ففيها يقول الناظم :ثم ثبوتهايعني أن الخاصية الثانية لهذا 
القسم هو الثبوت من غير زوال» فلذلك لا تجد فيها أي في هذه الكليات ‏ بعد كمالها 
نسخاء ولا تخصيصا لعمومهاء ولا تقييدا لإطلاقها «بكل حال» من الأحوال» سواء كانت 
أحوالا زمانية أو مكانية» أو أحوال المكلفين» وبذلك فهي على حالها ثابتة «من غير تبديل 
ولا زوال» لهاء بل ما ثبت سببا فهو أبدا لا يرتفع هذا الحكم عنه» وكذلك ما كان شرطا 
فهو أبدا شرط »وما كان واجبا فهو واجب أبدا «وهكذا الأجكامادكلهاء فهي «لا تزول» ولا 
تحول «ولا يرى» يبصرء «لشأنها» أي حالها المثبت لها بالخطاب الشرعي«تبديل» أبدا ولو 
فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامه على حالها المثبت لها شرعا.وأما 
الخاصية الثالثة من خواص هذا القسم فقد أوردها الناظم فقال: «وأنه» أي هذا الضرب من 
العلم هو «الحاكم» والقاضي بالعمل الذي يترتب عليه مما يليق به «لا المحكوم عليه») 
الذي يتصرف فيه على وفق ما يحكم به غيره عليه ؛ وإنما يستند إليه فيما يدل عليه من حكم. 
فما اقتضاه أخذ بهء فالأعمال المطلوبة شرعا إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية» فلا تجد في 
العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة» وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليهاء 
وهو ما لا يخفى سقوطه .«والحكم بذا» الذي تقدم ذكره «محتوم» أي واجب من جهة 
الشرعء ومن جهة العقل. ثم ذكر المصنف القسم الثاني : ملح العلم ‏ فقال : «وملح العلم» 
عملا «بهذا البين» هو«ما كان» غير قطعي» وغير راجع إلى قطعي على الوجه الذي عليه 
القسم الأول إنما هو ما كان «راجعا» في بنائه وأساسه «لأصل ظني» وهو ما يفيد الظن 
فيما يؤخذ منه من حكم» غاية ما ثبت به الرجحان بمرجح من الاحتمال الآخر المضاد 
له» وذلك كدلالة ظواهر الألفاظ على معانيها .«أو» كان راجعا لأصل «قاطع لكن ما يتصف 
به» الأصل القاطع ‏ القطعي ‏ من الخواص الثلاثة المذكورة في القسم الأول «له» أي لما 
ذكر من الخواص «عن أصله» الذي يستند إليه قسم الملح هذا «تخلف» عنهاء فهو لا يتصف 
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ت 


7 وَشَرْظَهُ اسْيِحْسَانْهُ بِالْمَقْلٍِ ‏ وَلايجلَحكمةبأضل 
8 بَاسْيِخْرَاج بَعْضٍ الْحِكَم فا إلى التعندات ي 
9 مِئْل الْمَقَدَّرَاتٍِ وَالهَيَْاتِ ‏ وَمِئْئُبَاتَعَمُنٌُالأَوَْاتِ 
0 وَذَاكَ كَالتَعْلِيل فِي النَّوَادِرٍ بَعْدَالسَمَاع بِاميِبَارٍ ظَاهِرٍ 


بالعموم والاطراد» ولا بالثبوت» ولا بكونه حاكماء «وشرطه» الأول الذي يتوقف عليه 
وجوده وتحصل به صحته هو«استحسانه بالعقل» إلا أنه لايرجع إلا إلى الظن والتخمين» 
وذلك كالحكم التي يدعى بأنها مقصودة للشارع في الأمثلة الآتي ذكرها «و»شرطه الثاني 
أن «لا يخل» أي يذهب «حكمه» ومقتضاه «بأصل» ثابت» فإن صادم حكمه وما أخذ منه 
أصلا عقلياء أو شرعيا سقط العمل به. 


«ثمة باستخراج) استنباط «بعض الحكم» جمع حكمة, والمراد بالحكم هنا 
الأسرار ومقاصد الشارع من وضع ما حكم به وقضاه على هيئات وحدود معينة «فيما) 
يعني في القسم الذي في الشريعة «إلى التعبدات» أي ما تعبدنا الله سبحانه به مما ليس 
معقول المعنى «ينتمي) ينتسب » وذلك «مثل المقدرات» شرعاء وهي ما وضع الشارع 
مقاديرها وحددهاء كالطواف». وحجارة رمى الجمار وما أشبه ذلك «والهيئات» 
المخصوصة كهيئة الوضوء والصلاة» والحج وغير ذلك من كل ما جعله الشارع على 
هيئة مخصوصة معينة «ومثلها) فى كونها مخصصة «تعين الأوقات» التى للعبادة» فإنها 
معينة مخصصة بذلك دون ما سواها من الأوقات الأخرى.فهذا كله استخراج الحكم 
الى بي عليه كوتها غلى هذه السبور والهييفاك لا يكون عوسها إل على 
التخمين» والظن فهو غير مطردء«و» لا مبنى عليه عمل» بل «ذاك» الذي بنى من 
اعتبارات إنما هو«كالتعليل» الذي يساق «في» الجواب عن كون «النوادر» جمع نادرة» 
وال مراد هالتوأووو هناك الا مور الشواذ عن أفيستياء وذلك «بعد السماع) يعني ورود 
الأدلة السمعية أنها كذلك.وذلك التعليل الذي يساق في هذا الشأن يكون «باعتبار 
ظاهر» كما فى أجرة الظئر وإسقاط الحد عن ابن سلول فى قذفه لعائشة رضى الله عنها 
كما فى قصة الإفك» وغير ذلك مما شذ» فبحث الناس عن الحكمة فى كونه كذلك» 


المقدمات 127 


21 وَرئَمَا يُلْقَى بهذا الْقِسْم مَاكَدْيُرَى كَبَالِثِ فِي الحم 
0 بك ونه دَعوَى بلا ديل نَجْنِي عَلَى المشروع بِالتَأُوِيلٍ 


ECE 


0ه باليرام e‏ في بَعْض الأخْبَارٍ الْمُسَلْسَلَاتِ 


24 ترك داك الاليرام الم بِمُفْتَضَاهُلَايُخلَأَنْوَكَمْ 


العبادات بهيئات مخصوصة أو أوقات معينة «وربما» يوجد و«يلفى» «بهذا القسم ما قد 
يرى» ما قد يعتقد انه «كثالث» يعني كالقسم الثالث ‏ وهو ما ليس صلبا ولا ملحا 
الآتي «في» إفادته «الحكم» الذي يؤخذ منه.أو في الحكم عليه» وإنما يرى كذلك 
لكونه منحطا عن درجة ما يعتبرمن مقتضيات العقول» لأنه مبنى على أوهام وأمور لا 
رط ها يهب أئ لك المي عله دولا نسية تل غل اتصبال:نا ينها 
محتمل» ثم «بکونه دعوى بلا دليل» يدل على صحتها وهي التي من شأنها أنها «تجني 
على المشروع» أي على الشريعة «بالتأويل» الفاسد الساقط في الاعتبار» لأنه ثمرة وهم 
وظنون باطلة .«ومنه» ومن أمثلة هذا القسم ‏ وهو المثال الثاني التمسك«بالتزام 
كيفيات» معينة في تحمل الأخبار والآثار» وذلكء» كما عليه الحال عند المتأخرين«في 
بعض الأخبار» الأحاديث «المسلسلات» التي أتى بها على وجوه ملتزمة في الزمان 
المتقدم على غير قصد فالتزمها المتأخرون بالقصد.والمراد بالحديث المسلسل 
هو :الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة واحدة» أو حال واحدة للرواة»أو 
للرواية» وله أنواع كثيرة حصلت من تعدد الرواة وصفاتهم وأحوال الرواية ووقوع 
الحديث على هذه الصورة ليس أمرا مقصودا لرواته لكنه وقع عليهاء والمتأخرون 
يلتزمون ذلك ويقصدونه» فصار تحملها على ذلك القصد تحريا وقصدا له» بحيث يتعنى 
- يتعب ‏ في استخراجها والبحث عنها بخصوصهاء مع أن ذلك القصد لا يبنى عليه 
عمل(إذ ترك ذاك الالتزام» الذي عليه المتأخرون «المتبع اعندهم «بمقتضاه» أي ذلك 
الحديث وحكمه «لا يخل» أي لايذهب «إن وقع» وحصل» وذلك لأن تخلف هذا الأمر 
الملتزم به في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح ذ في العمل بمقتضى تلك الأحاديث. فغاية مأ 
يفيده التسلسل NE os‏ وذلك يقوي 
معنى الاتصال في الحديث لذلك قال الحاكم : «فإنه نوع من السماع الظاهر الذي لا 
غبان غل هذا ما يفضل بهذا المثال الثاتق: تم ذكر الحضنت الال الثالف فقال: 
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5ة بالقطد إلبى التاتق. فى الد ما يتشهملةية شرق 


86 يَقْصِدٌ بِاسْيِخْرَاجِهَا التَّكَائرَ ‏ فِيظُرّقٍالْمَرُْوِيٌ لا الَّوَاتَرَ 


7 ومِنْهُ أخذ الْعِلْمفِي أخكام هِنَالْمَرَافِي حَالَةَ الْمَنَاه 


٠ 7 0 - 3 E‏ ° - 5 5 0-1 6 گ۶ 
8 إد أضلهًا ليس بذي اعيِبَارٍ ‏ فيماسوى التبشيروالإنذار 


«ومنه) ما يجري مثالا في هذا القسم ‏ قسم الملح : ما يبحث عنه ويطلب «بالقصد إلى» 
كسيب«التأنق» وتحصيله والتأنق : تتبع المحاسن ‏ «في أخذ» واستخراجهما يحمله) 
ويرويه من الأحاديث «من طرق» كثيرة «يقصد باستخراجها» على تلك الصورة «التكاثر) 
أي المغالبة بالكثرة والاستكثار«في طرق» الحديث«المروي لا» أنه يقصد بذلك تحصيله 
وروايته على درجة «التواتر» بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرين ومن جهات 
شتى» والاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر بن عبد البر عن 
حمزة بن محمد الكناني قال: 


خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق أو من نحو 
مائتي طريق ‏ شك الراوي - قال فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك». 
فرأيت يحيى بن معين في المنام فقلت له :يا أبا زكرياء» قد خرجت حديثا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق» قال فسكت عني ساعة» ثم قال : أخشى أن 
يدخل هذا تحت ألمنكم الكَكَائرُ © ) [التكاثر: 1]» هذا ما قال. وهو صحيح في 
الاعتبار لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه فصار الزائد على ذلك 


«ومنه» أي ما يجري مثالا في هذا القسم ‏ وهذا هو المثال الرابع ‏ «أخذ العلم في 
أحكام» يعني بأحكام ‏ فالباء هنا بمعنى في معينة «من المرائي» هكذا في النسخ التي 
بأيديناء ولعله يريد به مراء جمع مرئي ويعني به ما يراه النائم في نومه. ثم يقول «حالة 
المنام» وكثير من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات» وما يتلقى منها 
تصريحا والمسائل العلمية المبنية على ذلك لا مبالاة بها عند أهل العلم «إذ أصلها»الذي 
هو الرؤيا «ليس» في الشريعة «بذي اعتبار» في شأن المسائل العلمية على الإطلاق» بل 
ليس معتبرا «فيما» يؤخذ من الشرع من فوائد «سوى التبشير» بأمر يسر «والإنذار) 
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229 وَمِنْهُ الالحيلاف فِي محكم ولا يُفِيِدَالِاخبِلافٌ فِيوعَمَلا 


يب ساسك 


0- وَمِنْهُ الاسْيِشْهَادُ بالأشعَار فِي مَعْنىَ كَمَا فِي الْوَعْظ وَالنَصَوّفٍ 
اذه إِدْ شَأَنْهَاإِمَالَةُالْقُلُوبٍ وَرَدْمَالِلْعَرَض الْمَظْلُوبٍ 
3 وَمِنْهُ أَنْ يُكَبِّتٌ الْمَعْنَى يما ET‏ نينا 


3- من جِهَةٍ النَّحْسِين لِلظَنٌ نَقَظ مجَرّداً عَنْ كل شَرْط مُشْتَرَظ 


والتخويف من أمر مهلك أو مضر.وقول الناظم «من المرائي حالة المنام» يكون أبين منه 
وأفضل لو قال «من الرؤى في حالة المنام» فإن الرؤيا تجمع على الرؤى»وإن أنكره 
الليث»كما نص على ذلك أهل هذا الفن ‏ اللغة ‏ «ومنه» أي ما هو مثال في هذا القسم 
- وهو المثال الخامس - «الاختلاف» الذي يقع بين أهل العلم «في حكم» مسألة ما «ولا 
يفيد الاختلاف» الواقع «فيه عملا» وإنما هو خلاف لفظي» كما في مسألة اشتقاق الفعل 
من المصدرء ومسألة ترادف الفساد والبطلان» ومسألة ترادف الواجب والفرض» 
ومسألة أصل لفظة أشياء. فهذا ونحوه وإن انبنى البحث فيه على أصول مطردة» فإنه لا 
فائدة تجتنى من ثمرة الاختلاف فيه» وبذلك فهو خارج عن صلب العلم .«ومنه» أي 
ومما هو مثال آخر في هذا القسم ‏ ملح العلم ‏ وهو المثال السادس «الاستشهاد 
بالأشعار في) : قر تحقيق «معنى) من المعاني العلمية أو العملية ١كما»‏ يجري «في) كلام 
أهل «الوعظ و» أهل «التصوف» إذ يوردون ذلك كثيرا في كتبهم وفي بيان مقامهم. 
فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاهاء «إذ شأنها» أي الأشعار الرقيقة 
«إمالة القلوب» وجذبها «وردها للغرض المطلوب» أن ترد وتصرف إليه. وفي واقع الأمر 
المعنى إذا كان مقبول شرعا فإنه مقبول» وإن كان خلاف ذلك فهو مطروح على كل 
حال .«ومنه» أي ما ذكر مما يجري مثالا في هذا القسم ‏ وهو المثال السابع :أن يثبت 
المعنى» الذي يراد إثباته وهو الحكم بصحته «بما يفعله من» وصف «بالصلاح وسما) 
أي وصف وعرف» وأشير إليه ا ار للظن» به «فقط» حال كونه 
«مجردا عن كل شرط» آخر «(يشترط» في هذا الان وس عليه هذا الاسعدلال كان 
يتخطى هذا الشرط ‏ وهو تحسين الظن ‏ فيعتقد أن كل ما يصدر عن آهل الصلاح حق» 
وأن الاقتداء بهم يعصم من الخطأ فهذا مطرح» وغير صحيح. 
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4 وَمِنْهُ الاسْيِدْلَالُ فِي الْأَمَالٍ ‏ بمَايَقُولُهُ أل والأخوَالٍ 
5- قَهْوَ وَِنْ صح لَهُمْ عِنْدَ النَّظَرٌ غَيْرمُتَابيِ ب لِجَمْهُورٍ الْمَمَرْ 
6 فَالشَرْعْ حَاكِمٌ عَلّى الْجُمْهُورٍ ‏ بالمََوَسّظاتِفِي الأمُور 
7 ونه بالألمحذٍبأض ل عِلم ‏ فِيعَيْروِتَوَصُلاًإِلْحُْكْم 


8 دمن غير أن بَكَتمعَافى أضل وَلايَمُقَابِمَتَاتِ عقلى 


RN A 


«ومنه» أي ما يجري مثالا-أيضا- هناء وهو المثال الثامن «الاستدلال في» أحكام 
«الأعمال» أي أفعال المكلفين «بما يقوله» ويعمل به «أولو» أرباب «الأحوال» وهم 
الصوفية الذين أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة» فمال بهم هذا 
الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله- تعالى- وأعربوا عن مقتضاه. 
فكان ذلك أمرا يخص بهم «فهو وإن صح لهم عند النظر» إلى ما تقدم ذكره من أن ذلك 
كان عن الإيغال في خدمة المولى سبحانه.ثم الاطراح لما سواه في الاعتبار» (غير 
مناسب لجمهور البشر» لما فيه من الحرج أو التكليف بما لا يطاقءإذ ربما يذم أرباب 
الأحوال هؤلاء بإطلاق ما ليس مذموما إلا على وجه دون وجه» وفي حال دون 
حال.والإسلام جاء بما يليق بالجمهور لا بما يليق ببعض الناس الذين هم على حال 
مخصوصة ولذلك «فالشرع حاكم على الجمهور بالمتوسطات في الأمور» التي حكم بها 
فالتكاليف الشرعية كلها جارية على الحد الأوسط» فإن مالت بالمكلف إلى حد الطرف 
فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط.وهذا يأتي الكلام عليه 
مبسوطا في كتاب المقاصد في المسألة الثانية عشرة قبل النوع الرابع. 

«ومنه) ‏ وهو المثال التاسع ‏ الاستدلال «بالأخذ بأصل» وضابط هو من «علم) 
آخرء والاحتجاج به «في» علم «غيره» وذلك «توصلا» وتحصيلا «للحكم» 
المطلوب» وذلك«من غير أن يجتمعا» أي العلمان «في أصل» يوجب استمداد أحدهما 
من الآخرء أو يسوغهء«ولا يمتا» أي ولا أن يتصلا ويتواصلا فالمت- لغة- التوسل 
والتوصل بحرمة أو قرابة- «بمتات» أي بوسيلة وأمر يوصل أي- يجمع- أحدهما 
بالآخر- والمتات- بفتح الميم- ما مت به أي توسل به وتوصل «عقلي» معلوم من جهة 
العقل» ويحصل الجامع بين علمين أو أكثر بأن يكون بعضهما أو بعضها يستمد من 
بعض » ويبصر العلم بأحدهما أو أحدها بالآخرء وأما إن كان الواقع اقتضى الانفصال 
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r 0 م‎ ٠ هو 2+ 5 لس‎ > 0 0 e 
وَإن يِن مسشتظرنف الأنبَاء فِي ذاك ما يِرَوَى عن الفراءِ‎ 9 
000 ے > 2# 4ے کے ملس اله 1 : ل“‎ 
كان تقول ان كل من برع في علموفي غيروبهوانتفع‎ 0 


- 


41 قِيل فقد أخكمْت يلم النخوي مَاتَرَى فِيمَنْ سَهَافِي السَّهُو 
3 قال ركىف إن دال قى لاتضدة: 
3 ومنل َا مَا حَكَوًا فی الْمَعْتّى فِىإنّهَذَانَعَنَابِنالبَنَا 


بينهما في ذلك» فإن بناء الحكم في أحدهما أو أحدها على قاعدة في غيره ما هو إلا 
من هذا القسم ‏ ملح العلم ‏ «وإن من مستطرف» أي مما يعد طريفا ومستملحا 
من ”الأنباء» يعني الأخبار والروايات الأدبية «في ذاك» الذي تقدم ذكره وهو الاستدلال 
بقواعد علم ما في علم اخر غيره «ما يروى عن الفراء» يحيى بن زياد الذي «كان 
يقول: ان كل من برع» فاق «في علمه» سواء كان من المنقولات أو من المعقولات فإنه 
«(في غيره» من العلوم«به» بعلمه ذاك الذي برع فيه «انتفع» في فهم مسائل ذاك الغير من 
العلوم «قيل» له أي الفراء» والذي قال له هو ابن خالته : محمد بن الحسن الشيباني 
القاضي ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ «ف»آنت «قد أحكمت» أي أتقنت «علم النحو» فهوعلمك 
الذي برعت فيه وأتقنته «فما ترى» أي تقول «في»حكم «من سها في» سجود «السهو» هل 
عليه أن يسجد لهذا السهو مرة أخرى. 


«قال : أرى» أن «ذاك» السهو الذي وقع له في سجود السهو «له يغتفر» فلا يسجد له. 
ولا شيء عليه «فإن ذا التصغير» أي الاسم المصغر«لا يصغر» مرة أخرى» فالسجود جبر 
للصلاة» والجبر لايجبر كما إن المصغر لا يصغر مرة أخرى.«و مثل هذا» الذي ذكر «ما 
حكوا» يعني رواه بعض الشيوخ ‏ «في المعنى» وفي المضمون الذي هو الاستدلال بأمر 
على أمر لا يظهر أن بينهما رابطا أو وصلة «في» قوله تعالى إن هذان» لساحران «عن» 
أبي العباس «ابن البنااء أحمد بن محمد الأزدي المراكشي أحد كبار علماء المغرب 
حين سئل فقيل له :لم تعمل إن من قوله إن هدن لسحِرّنِ» [طله: 63] الآية؟ فقال في 
الجواب : لما لم يؤثر القول في المقول. لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل : 
ا و مل :إن وقول الكقاو فى ال هال لالجب با هذا اا 
جئتك بنوارة يحسن رونقهاء فأنت تريد أن تحكها بين يديك» ثم تطلب منها هذا الرونق 
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4 وَمَا كَهَائَيْن على السّّوَاءِ | مالأبي يُوسف وَالْكَسَائِي 
5 فِي أَنْ دَخَلَّتٍِ الدَّارَ كَهْوَيَرْجِعٌ 2 لأضل تَحْوخكُمُدمُكبعْ 
46 وَكُل ما لَيْسَ صلب أَوْمُلَعْ 2 قَعَدَمٌاهيِبَاروأمرٌوَضَحْ 


أو كلاما هذا معناه -. «وما» أي وليس«كهاتين» القصتين المذكورتين «على السواء» بل 
بينها وبين «ما» أي القصة المنسوبة «لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم الإمام المعروف 
صاحب أبي حنيفة «والكسائي» علي بن حمزة بن عبد الله الإمام النحوي المعروف فرق 
يأتي بيانه» وذلك أن الكسائي سأل أبا يوسف. 


«في» حكم من قال لزوجته : أنت طالق «أن» بفتح الهمزة وسكون النون «دخلت الدار» 
فقال له أبو يوسف إذا دخلت طلقت.فقال له الكسائي : أخطأت يا أبا يوسف» إنما الصواب 
هو : أنه إذا قال : أن فقد وجب الطلاق ووقع الفعل.وإن قال «إن» ‏ بكسر الهمزة فلم يجب 
ولم يقع الطلاق. وما استدل به الكسائي هنا متصل بما بنى عليه جواب «فهو يرجع» 
ويستند «لأصل» أي ضابط «نحو) يعني لأصل نحوي١حكمه)‏ ومقتضاه في مثل هذه المسائل 
التي يعتمد في معرفة الأحكام فيها مدلولات الألفاظ «متبع» ومعتمد عليه.وهذا هو الفرق 
بين هذه القصة واللتين قبلها. وقصة الكسائي وأبي يوسف هذه ذكرها غير واحد ونصها التام 
هو : ' روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه فقال له أبو يوسف 
هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها 
قلبي فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة فقال نحو أم فقه 
قال بل فقه فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها قال نعم قال 
يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن قال إذا 
دخلت طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب قال إذا قال 
أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق قال فكان أبو 
يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي”" . ولما أنهى المصنف الكلام على القسمين ‏ 
المعتبرين في العلوم ‏ وهما : صلب العلم وملحه» انتقل إلى ذكر ما ليس منها وحكمه. 
فقال: «وكل ما ليس» في العلم«بصلب» 2‏ وقد تقدم بيان المراد به «أو ملح) تقدم بيانه ‏ 
أيضا ‏ افعدم اعتباره» والمبالاة بطلبه والبحث عنه «أمر) قد «(وضح» وظهر» لأنه ليس 


(1) الموافقات 1 58 59. 
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47 وَهْوَالذِي يَكُرٌبِالإبِطَالٍ ‏ عَلَى أصُولٍ الْيلم وَالأَمَالٍ 
8 دُونَ ا سْجِنَاءه إلى فيي في أضصْلِووَلا إلى ثي 


يبب 


49 ولا يُرَى مُسْتَحْسَئاً بِالْعَقْلٍ ‏ معني وَلَامُسْتَمْلّحاً فِي الأضل 


بعلم» «وهو» أي ما ذكر مما ليس من صلب العلم ولا ملحه «الذي يكر» يرجع «بالإبطال 
على أصول العلم» الثابتة المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الاعتقادات «و» في 
«الأعمال» المطلوبة شرعا ثم إنه يوجد ويحدث «دون استناده إلى» دليل «قطعي» مجزوم 
به «في اصله) بحيث لا يتطرق اليه الشك او الريب «ولا» استناده «الى» دليل «ظني) 
معتبر» وإنما مبتناه شبه عارضة» وأوهام وتخيلات.ومثل هذا إنما يذهب إلى اعتباره 
الموسوسون والأغبياء» إذ لايستند إلى دليل معتبر«ولا يرى» أي يعلمء ويصير«مستحسنا» 
محكوما عليه «ب) الحسن في «العقل معنى) يعني من جهة معناه وفائدته «و) لا يرى 
كذلك«مستملحا» معدودا من الملح «في الأصل» أي في أصله الذي بنى عليه» وبذلك 
يخرج على ملح العلمءإذ الملح لايصحبها منفر ولا هي مما يعادى العلوم» لأنها ذات 
أصل مبني عليه في الجملة.بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. خلاصة 
القول : إن ما كان هذا الذي تقدم وصفا له ساقط اعتباره» إذ ليس من صلب العلمء ولا 
من ملحه» واستحسانه هنا يكون لشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله» «فربما عده الأغبياء 
مبنيا على أصل فمالوا اليه من ذلك الوجهء وحقيقة اصله وهم وتخيل لا حقيقة له مع ما 
ينضاف الى ذلك من الاغراض والاهواءء كالاغراب في استجلاب غير 
المعهود. والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون. والتبجح بأن وراء هذه المشهورات 
مطالب لا يدركها إلا الخواصء وانهم من الخواص . ..واشباه ذلك مما لا يحصل منه 
مطلوب» ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان» حسبما بينه الغزالي وابن 
عربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما.ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله 
من اخراجه عن ظاهره» وأن المقصود وراء هذا الظاهرء ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا 
نظر وإنما ينال من الامام المعصوم تقليدا لذلك الامام.واستنادهم ‏ في جملة من 
دعاويهم ‏ الى علم الحروف وعلم النجوم» ولقد اتسع الخرق في الازمنة المتأخرة على 
الراقع» فكثرت الدعاوي على الشريعة» بأمثال ما ادعاه الباطنية» حتى آل ذلك إلى ما 
لا يعقل على حال» فضلا عن غير ذلك» ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة 
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«قصل» 


50 هذا وَقَدٌَيعْرضٌ لِلأَوَّلمَا كسد فى النات نه مر تيتا 


2051 ون لَهُ كَِصَوُرٌ في الواقع بِحَلْظعِلْهبسِوَهُ نافع 


والمتحكمون» وكل ذلك ليس له صل يبنى عليه» ولا ثمرة تجنى منهء فلا تعلق به 


0-6 


«قصل» 

«هذا» يعني أقول هذا وأثبته لكن يجب أن أنبه على أمرمهم «و)هوأنه «قد يعرض ل) 
القسم «الأول» وهو صلب العلم ما يصير» به أي بسببه وبمقتضاه وحكمه «في» القسم 
«الثاني» وهو ملح العلم«به مرتسما» بفتح السين» محسوبا ومعدودا ‏ وارتسم الظاهر أنه 
مطاوع رسم الشيء إذا رسمه في موطن فارتسم فيه فإنه فيه» كما يبقى الأثر في 
موطنه.سواء فسر الرسم هنا بالأثر» أو بالكتابة فالمعنى يؤول إلى شيء واحد» وهو ما 
تقدم تقرير الكلام عليه.«وذا» الذي ذكر من أن القسم الأول يعرض له ما يعد به من 
الثاني «له تصور» ومثال «في الواقع» يتجلى ويظهر «بخلط) أي في خلط «علم بسواه) 
أي بعلم سواه «نافع» في بناء الحكم في العلم الأول» كالفقيه يبني فقهه على مسألة 
نحوية» ثم يشتغل بتلك المسألة النحوية نفسهاء فيقررها تقريرا نحوياء كما يقررها 
النحوي» فلم يأخذها باعتبارها قاعدة ومقدمة مسلمة» ثم يرد مسألته الفقهية إليهاء 
والواجب عليه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليهاء فلما لم 
يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيهاء وفي تصحيحهاء وضبطهاء والاستدلال عليها كما يفعله 
النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج اليه. وكذلك اذا افتقر إلى مسألة عددية 
فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه.فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله 
العددي في علم العدد. كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها.وهكذا سائر العلوم 
e‏ 


(1) الموافقات ج 1/ ص 60. 
(2) الموافقات ج 1/ ص 60. 
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2-گذاك كَدْيَعْرِضٌ فِي وٍأنْيُرَى 2 كَتَالِثِئَدْتَائرَ الْمُعْتَبَرًَا 
ذه بمِئْل أَنْ يلْقَى لِمَيْر أَهْلِو ‏ تَبَجُحاًبتَئْبِووَحَمْلِه 
04 أو مَالَهُ تحظرٌمِنَ الْمَسَايِلٍ بِمَيْرِذِيعَمم لذاك كَابل 
3 بِضِدٌ مَايُؤَْرٌ في الْعُلُوم | وِبَنَهَاهِنْدَبِالتَعْلِيم 
6 فَمِمْل ذا يُوقِعٌ في الْمَحْظُورٍ ‏ وَالنَهْى عَنْهُ جَاءَ فِي الْمَأَنُورٍ 


رالمقدمة العاشر 7 


«كذاك» أي كما يعرض للقسم الأول ما به يصير من الثاني «قد يعرض فيه» أي 
القسم الأول ما به يصح «ان یری کثالث» من تلك الأقسام. وهو قسم ما ليسن ضلا 
ولا ملحا وذلك لأنه «قد نافر» يعنى فارق - ولو عبر به لكان أفضل «المعتبرا» من 
الخواص التي كان بها من القسم الأول» ويمثل لذلك «بمثل أن يلقى» ويذكر ما هو من 
المسائل العلمية«لغير أهله» بأن يكونوا غير طالبين له ولا لهم به عناية» وإنما يذكر ذلك 
«تبجحا» أي افتخارا ومباهاة «بنقله» من أهله من العلماء «(وحمله» فى الصدر 
وحفظه«أو)» سوق وذكر«ما له خطر» عظيم وقدر وعلو شأن بمقتضى النظر العقلي 
والحكم الشرعي «من المسائل لغير ذي» صاحب «عقل لذاك» المذكور له «قابل» وإنما 
يحتمل عقله ‏ ذكاؤه وفطنته - صغار المسائل» فكان من الواجب أن يخاطب بما يفهم 
وما يكون على قدر عقله» ومن خالف هذا الواجب» فقد أتى «بضد ما» أي الذي «يؤثر) 
2 يختار«في» تعليم «العلوم وبثها» أي نشرها فى الخلق» «من» بيانية لقوله "ما" «أدب 
التعليم» ومنهاج التربية »الذي من قواعده مخاطبة الناس بما يفهمون.والتعليم بصغار 
المسائل قبل كبارها.«ف» أما «مثل ذا» وهو سوق المسائل الكبار لمن قصر عقله عن 
فهمها فإنه «يوقع في» الفتنة والأمر «المحظور» المحرم» وهو أن يكذب الله ورسوله 
«والنهى عنه» أي عن هذاالسبيل قد «جاء فى» الخبر «المأثوراعن على رضى الله عنه فى 
قوله : حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 


«المقدمة العاشرة» 


في أنه إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء 
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6 و 


لمَنْقُولٍ بِالمَعْقُولٍ ‏ فَسَرَْظهتَمَدُمُالْمَنْقُولٍ 
59د لَيْسَ لِلْعَفْلٍ مَعَ الشَرْع تز إِلَابِمَدْرِمَامِنَ التَّمْلٍ ظَهَرْ 
59 دَلِيلَهُ لَوْجَارَ مُحكُمُ الْعَفْلٍ لجَارٌ أن يَبْظَلَ حُكْمّالأضل 
لَك ذا عَيْرٌ صَحِيح أَصلُهٌُ كَذَاكَمَاأَدَىإِلَيْوِمِئْلهُ 
1-وَمَع ذا النََحْسِينُ وَالتَفْبِيحُ | مِنْحُكَهِوِوَرَدهُ الصَّحِيحٌ 
0 ولا اعْيِرَاض فيو بالتّخْصِيصض0 بالْعَمْلٍ وَالْقِيَاسٍ لِلْمِنْصُوصٍ 


7 إن عْضِدَ ا 


ويتأخر العقل فيكون تابعا.قال الناظم : (إن عضد) الدليل «المنقول» السمعي الوارد في 
النصوص الشرعية «ب» الدليل «المعقول» أي العقلي» بحيث يحكم كل واحد بالحكم نفسه 
الذي يحكم به الآخرء وذلك كمنع الكذب الضار» «فشرطهايعني فشرط العمل بهما«تقدم 
المنقول» وجعله متبوعاء وتأخر المعقول وجعله تابعا للمنقول المذكور (إذ) ‏ تعليلية يعني 
وذلك لأجل أنه «ليس للعقل مع الشرع نظر» وحكم (إلا بقدر ما» أخذ «من النقل» وما منه 
«ظهر» أنه قد سمح به فإن العقل لا يسرح إلا بقدر ما يسرحه النقل »إلا أنه لا يحجر عليه إلا 
فيما ليس فيه قدرة على النظرء وكسب الصواب» كالشرعيات«دليله» أي دليل ما ذكر من ان 
العقل لايسرح إلا بمقدار ما يسرحه به النقل» هو أنه «لو جاز» أن يكون«حكم العقل) 
يمضي في الأمور الشرعية مستقلا عن النقل «لجاز أن يبطل حكم الأصل» الذي ضبط به 
النقل العمل العقلي في هذا الشأن» وذاك الأصل هو ما تقدم ذكره. 

الكن ذا» وهو تعدي العقل مأخذ النقل«غير صحيح أصله» من جواز بطلان الأصل 
المذكور «كذاك ما أدى إليه» فهو«مثله» في البطلان» والسقوط «ومع ذا» الدليل الذي ذكر 
يزاد دليل ثان آخر »وهو ما تبين في علم الكلام من أن«التحسين والتقبيح» قد قيل إنهما 
امن حكمه) بمعنى أنه يحسن ويقبح «ورده» أي هذا القول هو القول «الصحيح» الذي عليه 
أهل الحق في هذه المسألة .«ولا اعتراض» صحيح يرد «فيه»اي في هذا الذي ذكر من 
العقل لا حكم له في الأمور الدينية والشرعية «بالتخصيص» للدليل العام الشرعي» ذلك 
التخصيص الذي يكون معلوما ومدركا «بالعقل» وحده وأمثلة هذا الموضوع تنظر في 
الأصل .«و»كذلك لا اعتراض أيضا صحيح بالتخصيص«القياس للمنصوص» أي للنص 
الشرعي وبيان هذا الضرب من التخصيص ان المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم 
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3 إِدْ لَيْس فيو العَفْلْ بِالْحُكُم الْقَرَدْ بل بِدَلِيلٍ السَّمُْع فِي ذَاكَ اعْتَضَدْ 


«المقدمة الحادية عشر ۵ 


دس 0° ٥‏ 
ع له 


4 قَدْ صح أن الْعِلْمَ أغني الْمُعْتَبَرَ فِيمَايُفِيدُعَمَلاً كَدِالْححَصَرَ 
61 وَأَضلُهُ الأَولّة ET‏ ور تر KP SE EE‏ 
266 .اليم و يِن تَلْقَايِهًا مَكْسُوتُ فحصرة مَاإِذَا هُوَ الْمَظْلُوبُ 


عند ذكر النص» صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه ومثلوا 
ذلك بقوله عليه السلام : لا يقضي القاضي وهو غضبان» فمنعوا ‏ لأجل معنى التشويش - 
ل ا ا لو 
تصرفوا بمقتضى العقل من غير توقف”''. هذا كله اعترض به على ما تقرر في انه لا حكم 
للعقل في الأمور الشرعية”! ذليس فيه» أي فيما ذكر أن «العقل بالحكم» قد استقل و«انفرد» 
وانه قد تصرف متعديا لهذا الذي حد له «بل» الثابت انه «بدليل السمع» الذي به هدايته(في 
ذاك» الذي أدركه «اعتضد» واليه استند» إذ تصرفات العقل هذه إنما ساغ له أن يأتيها لأن 
الشارع علم أنه سن له ذلك وأذن له فيه.فبذلك العقل - هنا - إنما يمضي فيما وضعه له 
الشارع من سبل وطرق » فهو مسدد بذلك. وعليه عمله. 
«المقدمة الحادية عشرة 

في أن العلم المعتبر هو العلم الذي دلت عليه الأدلة الشرعية لأنه العلم الذي به العمل. 

قال الناظم: «قد صح» وثبت «أن العلم أعني المعتبر» المطلوب تعلمه شرعا هو 
«فيما» أي في العلم الذي «يفيد عملا» مطلوبا شرعا «قد انحصر). فكل علم ليس من 
ورائه عمل لا يعد علما معتبرا شرعا كما تقدم بيانه» «واصله» أي مأخذه ومدركه «الآدلة 
الشرعية» وحدها «ومر قبل» فى المقدمة التى قبل هذه «أنها» الآدلة «السمعية» فقطء 
«فالعلم) المذكور انه نے راا تلقائها) أي من جهتها (مكسو|ب)ومدرك 
«فحصرها إذا هو» الأمر «المطلوب» لأنها إذا حصرت حصرت مدارك العلم الشرعي 
وضبطتء وما حصر وحدد أمكن الانتفاع به على الوجه المطلوب» وكان التصرف فيه 


(1) الموافقات-ج 1 - ص 62. 
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«المقدمة الثانية عشرة, 
م o‏ م 00 > ه 5 - o‏ © »۰ 5 ت 
3 من أنْمَّع الظرقٍ لِتَيْل الْعِلْم تَحْصِيله مِنْ ذي ثقى وَنَهُم 
8 مُنَصِفٍ فِي الْعِلْمبالرسُوخ ‏ إِدْقِيِلَلَابُدَّهِنَالشَُيُوح 


0 كَهُمْ مَفَاتِيحٌ أل الظلّبٍ 26 لما اسْئَفَرٌ الْعِلْمُ طم الْكُْتّب 


«فصل فيما يستدل به على العالم المحقق» 
0 وبِعَلَامَاتٍ عَلَيْوِيسْمَدَلَ ‏ وينهاوئًاق الْهِلْممِئْهُلِلْمَمَلَ 


متأتيا.فكان هذا الحصر مطلوبا لذلك. 
رالمقدمة الثانية عشر م 


في أن من انفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن أهله المحققين به 
على الكمال والتمام. 

قال الناظم : «من أنفع) وأفيد «الطرق» أي المناهج «لنيل العلم) وإدراكه «تحصيله» 
أي ال «من» عالم «ذي» صاحب «تقی» وخوف من رب العالمين «وفهم» لمضامين ذلك 
العلم .«متصف في العلم بالرسوخ» يعني الثبات والتحقيق» فواجب على طالب العلم أن 
يأخذ كل فن عن أهله ذوي التحقيق والمهارة فيه» فلا استغناء له عن ذلك «إذ قيل لا بد) 
في أخد العلم «من الشيوخ» والمعلمين له «فهم مفاتيح» العلوم وخاصة ما انغلق 
منها«لأهل الطلب» للعلم وذلك «لما استقر العلم طي» يعني في طي ‏ ونصب طي هنا قد 
يكون بنزع الخافض» وقد يكون على الظرفية ‏ أي ما طوي منها يريد داخل - وعبر عنه 
بالطي لأنه لازم لما في الداخل ‏ ويقال ‏ أيضا ‏ بطون الكتب» والمعنى واحد - «الكتب» 
وأودع فيهاء وقد كان قبل يؤخذ من أفواه الرجال فقط. 


«قصل 
فيما يستدل به على العالم المحقق,» 


«وبعلامات» وأمارات «عليه» أي العالم المتحقق بالعلم ايستدل» وبها يميز عن غيره 
ويعرف «منها» أي من تلك العلامات «وفاق» أي موافقة ومطابقة «العلم» الصادر «منه للعمل) 


المقدمات 139 
رم ت و ٌ4 ت 2 2 0 ىه سم هم 

71 حى يكون قَوْلْه لِفِعْلِهِ مَطَابِمقًاوَهَدَيَه كَِتَفلِهِ 
- و 0 ° 
عه .نيوو س 4 - 3 عم هده ر ت و باه و اه 

3 حسما قد گان حال السَلَفٍِ ‏ في أَحْذِهِم حَلَفِهِمْعَن سَلَّفٍ 


- 
- 


0 8 2 1 2 0 0 8 ك ت - - 6 
4 وَالافَيَدَاءٌ بالذى ععنهأحذ فى حت نا ERE E‏ تيد 


و د و ٠‏ هه 22 7 ت - سے > 
5- مستفرغا للجهد فى التأذب بأدّب الشيخ وحسن الطخلب 
۵ ٍّ ُُ - ت - 


ويجوز أن يكون لفظ منه فى قوله «منه للعمل» صفة العمل» فيكون معنى كلامه بناء على 
ذلك: وفاق العلم للعمل منه أي للعمل الصادر منه» «حتى يكون قوله لفعله مطابقا» 
موافقا» وذلك بأن يلزم نفسه بامتثال كل ما يقول أنه مطلوب فعله. ويكفها عن كل ما 
يقول أنه واجب الانكفاف عنه «وهديه) أي حاله وسمته «كنقله») يعنى كالعلم الذي ينقله 
ویعلمه» فان حاله قل صيغ من علمه «و» العلامة الثانيةء «أخذه» وروايته «لما» أ للذي 
«من العلم علم» وأدرك «عمن من الناس» يعني العلماء والشيوخ «بذا الوسم» أي العلامة 
المذكورة وهي الجمع بين العلم والعمل به قد «وسم» أي - علم ووصف - والوسم 
والسمة : العلامة «حسبما) يعني على وفق ما «قد كان» عليه «حال السلف» الصالح من 
منهم - وقوله : خلفهم ‏ بدل من الضمير في أخذهم» وهو بدل بعض من كل» وإبدال 
الظاهر من الضمير جائز كما هو مبين في كتب النحو «وثالعلامة الثالثة «الاقتداء» 
والتأسي ابا العالم «الذي عنه أخذ» العلم ومنهج التربية «في بث» أي في نشر «ما بث» 
شيخه من المعارف والعلوم والأدب «ونبذ» أي طرح «ما نبذ» شيخه» كما علمت من 
اقتداء الصحابة بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واقتداء التابعين بالصحابة» مع التزام ما 
معصية الخالق وأن الاجتهاد واجب على من يقدر عليه» وهذا في اقتداء مسلم بمسلم. 
وأما الاقتداء به عليه الصلاة والسلام» فإنه كله طاعة «مستفرغا» أي باذلا أقصى ما 
يستطيع «للجهد» أي طاقته وقدرته واللام ‏ هنا أي في قوله للجهد نائب عن الضمير 
«في» كسب «التأدب بأدب» أي خلق «الشيخ» يعني شيخه ‏ فأل نائبة عن الضمير بدلالة 
السياق» «و» في «حسن الطلب» وهو التحلي بآداب طالب العلم وأخلاقه وهي مبينة في 
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قصل 
فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله» 
6 وَالْعِلُمُ مَظْلَّبٌ إِنَيْويُوصِل كِلَاطَريمَيْنٍئَأماالا الأول 
7 فَإِنَةالأَخذَُلَهةمُمَائَهَة مِنْ قِبَلٍ الشيُوخ بِالْمُوَاجَهَةُ 
9 وَذَاكَ فِيهِحِكْمَةٌ بالذَاتِ تزجع مدي لِلْخُصُوصِبَاتٍ 
دما ف 0311 ااا و ل امهنا تومن 
0فَكمْ يُزِيلٌ الشَّبْحُ مِن إِشْكَالٍِ ‏ بمُفْتَضَى قَرَائِ نِالأخوَالٍ 


الكتب الموضوعة في «آداب العالم والمتعلم). 


«قصل 
فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله» 


«والعلم مَظطلب» يعني مطلوبا شرعاء كما تقدم بيان ذلك والمطلب يستعمل بمعنى 
اسم المفعول» كما يقال هذا مظلبي» أي ما أطلبه ولو قال الناظم «والعلم مطلوب» لكان 
أولى «إلیه» ب يعني إلى أخذه وإدراكه يبلغ و «يوصل كلا طريقين» يعني يوصل إليه طريقان 
وقوله : كلا طريقين فيه إضافة كلا إلى اسم منكرء والمعروف إضافتها إلى المعرف» 
«فأما» الطريق «الأول فإنه الأخذ له» أي للعلم «مشافهة» مباشرة بلا واسطة «من قبل» 
أي جهة «الشيوخ» المأخوذ عنهم «بالمواجهة» أي المقابلة وجها لوجهء «وذاك) يعنى 
هذا الطريق «فيه حكمة») خاصة ثابتة فيه «بالذات» تؤخذ منه هي نفسهاء وهي «ترجع 
معنى) وحكما ودلالة «للخصوصيات» التي جعلها الله تعالى ‏ بين المعلم والمتعلم 
«يشهدها) كل «من زاول» ومارس «العلوما» وحاول تحصيلها «ومن تولى» يعني صاحب 
«أهلها» أي أهل العلوم ولزمهم «لزوما» يحقق درك ذلك والعلم به. 

١فكم‏ يزيل» يذهب «الشيخ من إشكال» يعرض للمتعلم في كتب يحفظها ويرددها 
على قلبه. إلاأنه يعوزه فهمها فإذا ألقاها الشيخ فهمهاء وذلك يحصل إما «بمقتضى» 
وحكم «قرائن الأحوال» التي صحبت كلام الشيخ كإيضاح موضع إشكال لم يخطر 


المقدمات 141 
دهك ه - 2 ا 4 2 3 ر2 ى ر صاب 0 
1-وكم يجَلي مِنْ أمور غامضّة وَشْبَهٍقَدَْوَرَدَتْ مُعَارِضَة 


03مَتَنْجَلِى إا بأَمرعَادِي 8و هِبَة 6 مِنَالْمُعْنَادِ 


4- وَذَا الطَرِيقُ نَافِعٌ مُطَلْبٌ ا لله 
35 تُمَ الطَرِيقٌ النَّانِي بِالْمُرَاجَعَةٌ َه لِحُبْب أهْل الْعِلْمبِالْمَطَالَعَةُ 
6 وَهْوَ عَلَّى الْجُمْلَةٍ أيضاً نافع وَللطري قٍالأوَلِيَتَابِعُ 


للمتعلم ببال «و»كذلك اكم يجلي» يكشف ويظهر «من أمور» علمية ونظرية خافية عن 
الإدراك «غامضة» فيذهب غموضهاء وتتضح › وتفهم «و) كم يجلي ويكشف من (شبه») ‏ 
بضم الشين وفتح الباء ‏ جمع شبهة وهي - لغة الالتباس - والمراد بها ما يعرض في 
الآذهان من أمر يخيل للناظر خلاف الحقيقة فيتبعه لضعف علمه «قد وردت)على الأذهان 
«معارضة» للحق والصواب «فتنجلي» فتنكشف وتظهر حقيقتها› وذلك «إ إما» أن يكون 
«بأمر عادي» كما تقدم بيانه «أو» يكون «هبة) ربانية اليست من» الطريق «المعتاد) 
المذكور» وهي «تحصل للتلميذ» في روعه «في تفهمه» أي في أثناء تدرجه في الفهم. 
فيعلمها ويعيهاء (إذا استوی» أي جلس «بين يدي معلمه» وشيخه «وذا الطريق» أي طريق 
المشافهة «نافع» مبارك «مطلب» أي مطلوب مرغوب فيه» وعليه العمدة في طلب العلم . 
«واقد كان بعض من مضى» من أهل العلم ١لا‏ يكتب» إنما كان يحفظ» ويكره الكتابة. 

ومن أهل هذا الشأن مالك» فقد كره كتب العلم» فقيل له:فما نصنع؟ فقال: 
اكور يي اس كد رن افا إلى ال دادر سك د ا 
كراهية الكتابة وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة 
الاندراس. ولما أنهى الناظم الكلام على هذا الطريق ‏ طريق المشافهة ‏ ذكر الطريق 
الثاني فقال: «ثم» يأتي بعد هذا الطريق «الطريق الثاني» وهو الذي يكون «بالمراجعة 
لكتب أهل العلم» و «بالمطالعة» لها. 

«وهو على الجملة» والعموم «أيضا نافع» في بابه ‏ أخذ العلم ‏ «واهو «للطريق 
الأولي» المتقدم ذكره» «تابع» لأنه لا سبيل إلى الانتفاع بهذه الطريقة» طريقة المطالعة 
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7- بشَرْطهٍ أن صل بل عِنْدَهُ في الْعِلْمِمَايَفْهَمُ ِنْهُ قَضْدَهُ 
288 ِي اضطلاح أَمْلِهٍ ما يَعْبَبَرَ وَمَايَيِممَعَهُ مُحكعالتظر 
9 مع ري كُنْب من تَقَدَّمَا في كُلَمَاهِنَ الْعُلوميَمَّمَا 


و 


0 كَالْقدَمَاٌ بِالْعُلُوم EE‏ بذاك جريب وَتَفلّيَشْهَد 


والمراجعة إلا «بشرطه بل» يجب أن يحصل عنده «في العلم» المطلوب من قوة 
الإدراك والنظر «ما يفهم منه» أي ذلك العلم «قصده» يعني مقاصده. «و» ذلك يوجب أن 
يكون عنده «في اصطلاح أهله» أي أهل ذلك العلم «ما يعتبر» العلم به ممكنا من ذلك 
الفهم «وما يتم معه حكم النظر» في كتب ذلك العلم. ولا شك أن العلم بالمصطلحات 
العلمية لا تحصل إلا بأخذها عن أهل العلم بها مشافهة» فتكون هذه الطريق بهذا الاعتبار 
تابعة للطريق الأول» وهو ما أشار إليه الناظم بقوله «و للطريق الأولي تابع». فيكون هذا 
متوقفا على ذاك» هذا هو الشرط الأولء والثاني ذكره بقوله «مع» وجوب «تحري» أي 
قصد «كتب من تقدما» من أهل العلم «في كل ما» أي في كل علم «من العلوم»التي «يمما» 
يعني قصد بالطلب وأراد فهمه والعلم به «فالقدماء» أي وذلك لأجل أن القدامى من أهل 
العلم ‏ الأئمة المؤسسين وأصحابهم ومن على دربهم ‏ «بالعلوم أقعد» أولى من المتأخرين 
يقال فلان أقعد من فلان :إذا كان أقرب منه ‏ «بذاك» الذي ذكره من كون القدامى أقعد 
بالعلوم «تجريب» وواقع الحال «ونقل» أي ما ورد من النضوص في هذا الشأن «يشهد» 
يعني يشهدان إلا أنه استغنى بصيغة الإفراد ‏ يشهد ‏ عن التثنية لظهور المراد . 

«أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان؛ فالمتأخرء لا يبلغ من الرسوخ في 
العلم ما بلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري» فأعمال 
المتقدمين - في اصلاح دنياهم ودينهم- على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم في 
التحقيق أقعد» فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين ؛ والتابعون ليسوا 
كتابعيهم ؛ وهكذا إلى الآن» ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم» أبصر العجب في 
هذا المعنى.وأما الخبر ففي الحديث: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم». وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك.وروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : «أول دينكم نبوة ورحمة»ثم ملك ورحمة. ثم ملك وجبرية ثم ملك 
عضوض» ولا يكون هذا الا مع قلة الخير» وتكاثر الشر شيئا بعد شيء.ويندرج ما نحن 


المقدمات 143 
(المغدمهة الثالثة عشرة» 
91 وي أضل ضل يِن أَصُولٍ الْعِلْم نَدْ مُعََدَ فى الفغل إِمَامَاً مُمْتَمَّدْ 


فيه تحت الإطلاق.وعن ابن مسعود أنه قال : «ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول 
عام أمطر من عامءولا عام أخصب من عامء ولا أمير خير من أمير» ولكن ذهاب 
خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم » فيهدم الإسلام ويثلم» .ومعناه 
موجود في الصحيح في قوله: ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال 
يستفتون فيفتون برأيهم» فيضلون ويضلون.وقال عليه السلام : (إن الإسلام بدأ غريباء 
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.) قيل : من الغرباء ؟ قال: «النزاع من القبائل» وفي 
رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : «الذين يصلحون عند فساد الناس».وعن أبي 
ادريس الخولاني :إن للإسلام عرى يتعلق الناس بهاء وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن 
بعضهم : تذهب السنة سنة سنة» كما يذهب الحبل قوة قوة وتلا أبو هريرة قوله تعالى 9 إدًا 
جَآءَ نصر الله وَاَلْمَنّحْ 69 © [النصر: 1] ثم قال: والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله 
افواجاءكما دخلوا فيه افواجا.وعن عبد الله قال : اتدرون كيف ينقص الاسلام ؟قالوا 
نعم» كما ينقص صبغ الثوب» وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله: ذلك منه. ولما 
نزل قوله تعالى الوم أ ملت لكم ديت 4 [المائدة: 3] بكى عمر» فقال عليه السلام : ١‏ 
يبكيك ؟» قال :يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل» فلم يكمل شيء قط 
الا نقص.فقال عليه السلام : «صدقت». والأخبار هنا كثيرة» وهي تدل على نقص الدين 
والدنيا وأعظم ذلك العلم» فهو إذا في نقص بلا شك . 
«المقدمة الثالثة عشرة 

في أن كل أصل علمي إنما يصح اتخاذه إماما على كل حال إذا كان الحكم والعمل 
به مطردا في الواقع ومجاري العادات» فإن تخلف عنه هذا الشرط فإنه لا يتخذ أصلا 
ولا قاعدة شرعية. 

قال الناظم : «وأي أصل من أصول العلم قد يعد» في ظاهر أمره «في الفعل» أي 
العمل «إماما» ودليلا «يعتمد» عليه في ذلك الفعل ‏ العمل «فإنه» لأجل اتخاذه إماما 


(1) الموافقات ج1 ص69-68. 


144 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الأول 


2 ينْظرٌ لِلْمَعْنَى الذِي ثَدْ احثَّمَلٌ ‏ فَإِنْيَكُنْ يجري بو داك الْعَمَلَ 
93 عَلَى مَجَارِي مِئْلِهفِي الْعَادَةٌ | صَمٌ فِي الِافِْضَاءِلِلإقَادةٌ 


م ا و ت 0 َه > 5 + ° م ون 65 
4 وَإِن يكن فيوانخرام ركن أ نقص شرط فهو غير معن 


وأصلا شرعيا في ذلك ومعرفة جبريان ذا الحكم عليه «ينظر للمعنى» أي للحكم 
المقتضى «الذي قد احتمل» أي احتمله ذاك الأصل ودل عليه بظاهره «فإن يكن يجري 
بها أي بما يقتضيه «ذاك العمل» الذي اقتضاه «على مجاري»جمع مجرى ظرف مكان» 
محل الجري ‏ والمراد بالمجاري ‏ هنا الطرق» أي على طرق «مثله» من الأصول سواء 
كانت عقدية او فقهية «في العادة» التي تقررت على ان الأصول المعتمدة يمتنع أن 
يتخلف مقتضاهاء فإن كان كذلك «صح» العمل والأخذ به «في الاقتضاء» والحكم 
الذي يدل عليه» وذلك «للإفادة» التي تجنى منه وتؤخذ. 

«وإن يكن» قد حصل «فيه» أي في ذلك الأصل«انخرام» سقوط «ركن» من الأركان 
التي يكون بها حكمه مطردا في الجزئيات المنظومة تحته «أو نقص شرطح) فيه يتوقف 
على وجوده كونه أصلا معتمدا «فهو» أي ذاك الأصل «غير مغن» أي غير مفيد» فلا 
يصح اتخاده أصلا معتمدا في هذه الشريعة الغراء. وبيان ذلك : « أن العلم المطلوب 
إنما يراد بالفرض - لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف» سواء كانت 
تلك الأعمال قلبية» أو لسانية» أو من أعمال الجوارح» فإذا خرجت في المعتاد على 
وفقه من غير تخلف» فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه ؛وإلا لم يكن بالنسبة إليه علماء 
لتخلفه» وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. 

ومثاله : في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين 
امتناع التخلف في خبر الله تعالى» وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛وثبت في 
الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق؛وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج 
خارج عن المعتاد.فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم 
يطرد» ولا استقام بحسبها في العادة»)فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند 
إلبها» . 


(1) الموافقات - ج 1 - ص70. 


المقدمات 145 


ص 29 م ° ہے يورو م م لل مي ه 
- صم ٠‏ و 
2 


6 كذَا يُرَى فِي الْمَهْملِأَفُوَالِ ‏ وَفِي الدُّخُولٍبَعْدٌ فِي الأغمّالٍ 
57 و الأخِيرٌ عمْدَةفِي الْمَسْألَةُ ‏ والأضل في الْمَضَالِح الْمُسْتَعْمَكَةُ 


5- وَذَّاكَ في مَجْرَى الأسَالِيبٍ يَمَعْ 


«وذاك» التخلف عن مجاري العادات وعدم الاستقامة على سنن الأصول المعتبرة 
يحصل «في مجرىايعني في مجاري مفرده مجرى ‏ بضم الميم ‏ أي ما تجري أي تحمل 
- فالمجاري ‏ على هذا المعنى ‏ محامل «الأساليب» طرق الكلام والمراد بها هنا السياق 
العام اللواحق والسوابق ‏ «يقع» فإنه قد يعرض في حمال اللفظ على ظاهره ما يفسد 
جريان الفهم في الأسلوب والسياق الذي به يعلم المراد من ذلك الكلام» وإذا تقرر 
ذلك «ف» إنه «ينبغي» يعني يجب «اعتباره» الأسلوب والسياق وبناء الحكم عليه «(حيث 
وقع» مثل قوله تعالى ولس على الت اموأ ولوا للحت ناح فِيمَا طَهِمُوَاأ إِدَا مَا نَمَو 
وَءامَمُواً #6 [المائدة: 93] فهذه صيغة عموم تقتضي في ظاهرها دخول كل مطعوم. وانه لا 
جناح في استعماله بذلك الشرط» ومن جملته الخمرء لكن هذا الظاهر يفسد جريان 
الفهم في الأسلوب. مع اهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمرء لأن 
الله تعالى قال : ليس عَلَ ليت اموأ [المائدة: 93] فكان هذا نقضا للتحريم» فاجتمع 
الإذن والتحريم معاء فلا يمكن للمكلف امتثال" . «كذا يرى» يقع هذا التخلف عن 
الاطراد «في الفهم للأقوال» وهذا يجري في مثل قوله تعالى: ون يجْمَلَ أله ِلْكفرينَ 
عل المُؤِْنَ سيلا [النْسَاء: 141] إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل 
الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله.فلا يمكن ان يكون المعنى على ما يصدق الواقع 
ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب ان يحمل».”" «و» كذلك يقع هذا 
التخلف «في الدخول بعد» تحصيل العلم المطلوب «في الأعمال» وذلك ان طرد العمل 
قد يعرض فيه ما يوقع في المشقة والحرج. «وذا الأخير» وهو عروض هذا التخلف في 
الأعمال «عمدة في» هذه «المسألة» التي عقدتها هذه المقدمة» وهي المقصود بالذات 
«و» هي أيضا «الاصل في» اعتماد «المصالح المستعملة» يعني المرسلة ولو قال 


المسترسلة لكان أفضل. 


(1) الموافقات - ج 1 - ص70. 
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98 وَأَصَلُ الاسْيِحْسَان وَالْبَيَانَْ ‏ لِمُشْكِلالسَُنَةَوَالْفُرآن 


9 وَضِمْبَه الرّخصَة مِنهُ تَقْنَنَصُ فَإِنَّهُ الْحَاكِمُ فِي باب الرّحَص 


300 -وَكَدْ بَدَا مَعْتَى دا الأضل وَظَهَرْ تافييلة ينين أن تل 
301 ودم اَجِبَارِهِ حي ْبَدَا أَوْقَعَ أَهْلَ الرَّيْعْ فِي مَهُوَى الرّدَى 


«و» هو أيضا «أصل الاستحسان» الذي يقول به بعض اهل العلم «و» هو كذلك 
أصل «البيان» الذي يكون «لمشكل السنة والقرآن» ممن تكلم في ذلك «وضمنه» أي ما 
ينطوي عليه من حكم ويؤخذ منه «الرخصة» أي أحكامها فإنها «منه تقتنص» أي تؤخذ 
وتدرك «فإنه» أي ما ذكر من طرح ما يخرج الى الحرج والمشقة من عموم الدليل 
وإطلاقه هو الدليل «الحاكم في باب الرخص» .وفي جملة هذا الذي تقدم» قال 
الشاطبي : «وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في القول 
بالاستحسان والمصالح المرسلة لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه الى 
الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا او عقلاءفإنه غير جار على استقامة ولا اطراد» فلا 
يستمر الإطلاق. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن والسنة لما يلزم 
في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة» حتى تقيد بالقيود 
المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح.وفي ضمنه تدخل احكام الرخص اذ هو الحاكم 
فيهاء والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا تدخله)”!'. 

ومعنى ان الرخص تؤخذ من هذا انها تنشأ عنه» فإذا تعذر حمل الدليل العام على 
العموم في العمل» كانت الرخصة مستحبة على ما لا يتعذر فيه ذلك» فكانت مأخوذة من 
هذا الأصل وهو عدم استمرار العمل بما يفضي الى الحرج والمشقة من الأدلة العامة 
والمطلقة «وقد بدا» أي ظهر «معنى ذا الأصل» وما هو المراد به «وظهر» كذلك 
«تأصيله» أي كيف وقع تأصيله. وما بني عليه «فينبغي) يعني انه يجب «أن يعتبرا حكمه 
ومقتضاه 0 اعتباره حيث) أي ذ في المحل الذي «بدا» أي ظهر أنه يجب فيه اعتباره 
والعمل بمقتضاهء «أوة قع اهل الزيغ» والضلال من الفرق المجانبة لسبيل أهل الصراط 
المستقيم «في مهوى) أي في مسقط محل السقوط في «الردا» الهلاك. 


(1) الموافقات - ج 1 - ص71. 


وذلك لأن تلك الفرق لم تعمل بهذا الأصل وهو الدليل العام الأصل - العام 
والمطلق لا يحملان على ظاهريهماء اللذان هما الاستغراق والشمولء إذا كان ذلك 
الحمل يوقع في الحرج والمستحيل شرعا وعقلا أو أحدهما ‏ وانما ذهبت الى حمل 
الأدلة العامة والمطلقة على ظواهرها من غير التفات الى هذا الأصل.قال الشاطبي ‏ في 
شأن هذا الأصل - :ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط. بل كثيرا 
ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات» والطوائف المعدودين في 
الفرق الضالة عن الصراط المستقيم.كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد 
المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين)”"' . 


(1) الموافقات - ج 1 - ص71. 


وفيها مسائل: 
«المسألة الاول» 


4- إن | لْمُبَاحَ تَرَكُهُ كَفِعْلِهِ لَيْسَ بمَظلوب بحُكمأم صله 


ڪتاب الأحكام 


«كتاب الأحكام» الشرعية» واحدها حكم؛ وهو«خطاب الله تعالى -المتعلق بفعل 
المكلف من حيث إنه مكلف».«وهي» أي هذه الأحكام «بمقتضى» التكليف حال«الخطاب 
الشرعي» المذكور«قسمان»الأول : الأحكام التي «للتكليف» ويطلق عليها الأحكام 
التكليفية والخطاب الدال عليها يسمى خطاب التكليف «أو) ر بمعنى الواو لا يعني الثاني : 
الأحكام التي «للوضع» وتسمى الأحكام الوضعية والخطاب الدال عليها يسمى خطاب 
الوضع.وبيان ذلك يأتي مفصلا.«خطاب التكليف»«فما» أي فالخطاب الذي «به» يقع 
«التكليف» ويحصل والتكليف : الإلزام بما فيه كلفة «للأنام» أي المكلفين «(منحصر في 
خمسة الأحكام» وهي الواجب» والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وبعضهم زاد 
عليها خلاف الأولى. وبعضهم العفوء ل 
خمسة الاولى «وفيها» يعني في بيانها وكشفها تذكر«مسائل» يفضي العلم بها إلى ذلك. 

«المسألة الأولى» من تلك المسائل هي : (إن المباح» من حيث مباح ‏ من غير 
اعتبار ما قد يعرض فيه من أحكام أخرى رھ الفملة ابس ينها اريت في ار 
الشارع. إذ «ليس بمطلوس» فعله ولا تركه. وذلك«بحكم»أي بمقتضى «أصله» الذي هو 
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5 بل هُوّ مَوْكُولٌ إِنَى الْمُكَلَفٍِ ‏ كالشَانِ فِى مُكَفَُرَاتٍِ الْحَلِفِ 
6 أو لَازِمٌ مَا ليس فِي اسْيِطَاعَهُ ‏ مِنْكَوْنِومَعْصِيَةًوَطاعَه 
7 ومَعَ دا لَؤْ كَانَ شَرْعَا يُظْلْبٌ ‏ لَعُدَطَاعَةَبِهَاالئَقَربُ 
8 فَكَانَ لازماً على الإظلاق بَدَراًوَمَايَلْرَمباتَمَاقٍ 


رفصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد» 


أن المباح هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم» لا على الفعل ولا على 
الترك . 

«بل هو موكول» أي مسند أمره«إلى المكلف» فإن شاء أن يفعله فعله» وإن شاء أن 
يتركه تركه «كالشأن» أي يعني الحكم الذي ورد «في مكفرات الحلف» اليمين» وهو 
الاختيار بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة»(أو لازم»يعني أنه إن لم يكن المباح 
وکر إلى ارال لف م ن كد من اط ال وار ك عة 
يرد هنا لازم» وهو فعل «ما ليس في استطاعة»المكلف فعله ولا هو معقول في 
ذاته» وهذا اللازم الدال على استحالة آت «من كونه» إن قلنا أنه مطلوب الترك 
«(معصية» وإن قلنا أنه مطلوب الفعل «طاعة» فيكون من فعله مطيعا بفعله» ومن تركه 
مطيعا بتركه من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه» وهذا غير صحيح باتفاق». ولا 
معقول في نفسه .«و» يزادامع ذا» هذا الدليل دليل آخر وهو آنه«لو كان» المباح «شرعا 
يطلب لعد طاعة» يكون «بها التقرب» لله رب العالمين فكان أي فصار«لازما» واجبا 
شرعا «على الإطلاق» إذا كان «نذرا» سواء نذر فعله أو تركه «وما يلزم) أي ليس يجب 
شرعا «باتفاق» أي بإجماع المسلمين. فناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره» وهو ترك 
ذلك المباح. وأنه كناذر فعله» وفي الحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» فلو كان 
المباح طاعة للزم بالنذرء لكنه غير لازم» فدل على أنه ليس بطاعة. 


«فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد» 


ذهب الكعبى عبد الله بن احمد البلخى الخراسانى أحد أئمة الاعتزال إلى أن كل 
مباح عند النظر إليه بانفراد يظهر بأنه واجب باعتبار أنه ترك به الحرام.وباعتبار أنه 
حسن» وباعتبار أنه من أضداد الحرام. والأصوليون على رد هذا الرأي. متفقون. 
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9 وَمَا رَأى الْكُعْييْ فِي شَأنِ الطَكَبْ ‏ لِلْفِعْل مَرْدُودٌ بِمَرْكِمَاوَجَبٌ 
0 ولا يُقَالُالكَرْكٌ بَابُالرُّهْدٍ ‏ وَالرُهُدُ مَظْلُوبٌ بِحْكْم الْقَضدٍ 
1-فَإِنَهُ مُعَارَضٌ بِمَاسَلَف ‏ مِنْفِعْلِوِعَنَالرَسُولٍوَالسَّلّف 
3 وَالرّهد إِنْ يُنْظَرٌ لحم أَضلِهو ‏ تَرْك الْمُبَاح جَائِرٌلِمِئْلِه 
ومع ذا الْكَلامُ إِنْمَاوَقَمْ في مُظلّقٍ الْمُبَاح حَيْتٌ مَا وَمَعْ 
4لا فِي الذي تَدْخُلَهُ سَوَابقُ ‏ ولا قَرَافِنٌ وَلَالوَاحِيْ 


قال الناظم :«وما رأى الكعبي» وذهب إليه «في انا ول «الطلب للفعل» المباح 
بناء على أن كل مباح به يحصل ترك الحرام» وترك الحرام واجب فيكون كل مباح واجبا 
إذن رأي «مردود» وغير مقبول وذلك لما يفضي إليه ذلك من القول«ب) جواز «ترك 
الواجب» بناء على أن المباح يجوز تركه» فلو كان واجبا لكان ترك الواجب جائزاء وهذا 
باطل بالاتفاق «ولا» يصح أن «يقال: الترك» للملذات والشهوات هوهباب الزهد»الذي هو 
من الرغبة والحرص على الدنيا «والزهد مطلوب» شرعا(بحکم» ومقتضى «القصد» 
إليه » وإتيانه بنية التقرب به إلى الله سبحانه ‏ وإنما لا يصح هذا ولا يجري حكمه «فإنه) 
الفاء تعليلية أي لأنه «معارض بما سلف» ذكره يشير إلى ما ذكره صاحب الموافقات 
وتركه الناظم اختصارا «من فعله» آي المباح وإتيانه المنقول «عن الرسول» صلى الله عليه 
وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ويأكل اللحم» ويختص 
بالذراع» وكانت تعجبه» وكان يستعذب له الماء» وينقع له التمر والزبيب» ويتطيب 
بالمسك» ويحب النساء «و» كذاك عن «السلف» الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء 
المتقين«و» يزاد على هذا أن «الزهد أن ينظر لحكم) ومقتضى«أصله) وحقيقته التي هي 
الرغبة عن ملذات الدنياء يلفى أنه ما هو إلا«ترك» فعل«المباح جائز» فعله وتركه «ل» مباح 
آخر «مثله» فالإمساك الانكفاف عن الملذات المباحة أمر مباح جائز فعله وتركه .«ومع ذا) 
كله «الكلام» في أصل هذه المسألة «إنما وقع» وسيق«في مطلق المباح» أي فيما يطلق عليه 
لفظ المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين » «حيثما» أي في أي موضع «يقع» ويرد 
«لا» أن كلامنا «في» المباح «الذي تدخله سوابق» كالمال إذا سبق جمعه قصد محرم هذا 
ما ظهر لي مثالا والله أعلم «ولا» في الذي تصبحه «قرائن» يعني أمورا مقارنة له كالخيل 
إذا ربطها صاحبها تعففاء ولكنه نسي حق الله في رقابها «ولا» في الذي تلحقه «لواحق» 
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5 وَإِنْ أَنَى ما يَقْنَضِي مَعْنَى الطَلَبْ لِفِغْل أو ترو مْتَفْصِيلُ وَجَبْ 
6 وَهُوَ الْمْبَاحٌ مِنْهُمَا قَدْيَحُدُمُ ‏ سيوا اويس كَذَاكَمُعْلمُ 
317 كن يځنيم أضلا ولا فعرور ار كياك: ار لكيه 
8 كَفِفلٌ دا لِأَجَله مَشلوث يِنْجهۆالشارع EE‏ 
وة يجي في الْقُرْآنِ ‏ في مَعْرِضٍ التْعْمَّى وَالِامْتِئَان 


كالمال إذا لم تؤد زكاته. فهذا كله ليس الكلام فيه هنا - لأنه ليس من المباح المتساوي 
الطرفين» إذ قد ورد عليه ما يخرجه عن ذلك من الأمور المذكورة» فصار غير مباح من 
ا 

«و» أما «إن أتى» أي جاء من كلام الشارع«ما يقتضي معنى الطلب» وهو الرجحان 
«لفعل» ما على تركه «أو) رجحان «ترك» لفعل ما «ف» إن ذلك في بيانه «تفصيل واجب» 
ذكره لذلك «و» هذا التفصيل هو أن «المباح منه ما يخدم» باعتباره وسيلة «سواه» من 
الأحكام الأخرى» وهذا هو الضرب الأول «أو ليس كذلك» فلا يخدم شيئا من ذلك› 
وهو بذلك «يعلم» ويعرف وهذا هوالضرب الثاني. 

«فإن يكن» أي المباح «يخدم أصلا) مقصودا للشارع «أولا» قصدا أولياء وهو آي 
ذلك الأصل إما أن يكون «ضرورة» كإقامة الحياة» فإن كل ما يخدمها يكون مطلوبا من 
هذه الجهة» كالأكل والشرب ونحوهماء فإن أمر به فإنه ما أمر به أنه لخدمته هذا 
الأصل. وقد يكون «حاجة» ككل معاملة لا يتوقف عليها حفظ الضروريات الخمس 
كالقراض والمساقاة والسلم. وقد يكون «مكملا» لما ذكر كمكارم الأخلاق ‏ ويعبر عن 
هذا بالتحسيني» «ف) إن يكن المباح ‏ من هذا الصنف. وهو أن يخدم ما تقدم «فعل ذا» 
ا هذا المباح «لأجله» أي لأجل هذا الذي يخدمه «مطلوب» إن كان يخدم ما هو 
ضروري أو حاجي من جهة الشارع أو محبوب» إن كان يخدم ما هو تكميلي «ومثله» 
أي مثل هذا الضرب من 0 ايجيء» مأمورا به «في القرآن» وذلك «في معرض» يعني 
في مساق ذكر «النعمى» ‏ بضم النون ‏ النعمة أ 00 «والامتنان» بها» ومن 
ذلك قوله تعالى: یتاه ليس Aa‏ الك ار عه كم وکوا لَه [البَقَرَّة : 
2 وقولة د شان - یا الام كوا ماو ا : 168]. هذا 
هو الضرب الأول من | ا الثاني فإنه الذي يخدم ما ينقص 


0 
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ه تي 


0 وما يَكُون خحادماً مَا يَنْفُض 


2ٍ 


أضلاً فَإنَ فِمْلّهَذًَا مُبْمَض 
21 -وَنَيْسٌ بالأحئٌ كالطلاقٍ إِلَّالِمَاعَارَضَ كَالشَّمَاقٍ 
02 وَإنْ يَكُْنْ لَيْسلَهُمَخُدُومُ ‏ فَفِعْلهكَيِئْإدَامَدَمُومُ 
03 لأنة لْهْورَوَشْفْل شَاغِلَ ‏ بِعَيْرمَائِتَالَمِئَهُطَايِل 
04 كِلاهُمَا مُسْنَيِدٌلِلْخَبَرٍ | وَِفْتَضِيهِمَاصَحِيحٌالنَظَرِ 


أصلا شرعيا قال الناظم «و» أما «ما» أي المباح الذي «يكون خادما» أي وسيلة «ما» أي 
أمرا «ينقض» ويهدم «أصلا» من الأصول الثلاثة المعتبرة» وهي الضروريات 
والحاجيات ‏ والتحسينيات «فإن فعل هذا» وإن كان مباحا «مبغض)») مكروه شرعا 
«وليس بالأحق» والأولى بالفعلء وذلك «كالطلاق» فإنه أبغض الحلال إلى اللهء «إلا 
أنه مباح «لے) أجل «ما عارض» وطراً من .موجباته» وذلك «كالشقاق» بين الزوجين 
والخوف من عدم إقامة حدود الله. 


«و» أما «إن يكن» مباح ما «ليس لله مخدوم» سواء كان مطلوبا أو غير مطلوب 
«ففعله) أي هذا الصنف من المباح «كمثل ذا» الذي تقدم أنه مبخض» فهو «مذموم) 
شرعا ١لأنه‏ لهو» لعب «وشغل شاغل بغير ما ينال» أي يدرك ويحصل «منه طائل» أي أمر 
مفيد كالسعة والغنى والقدرة والفضل والعلو «كلاهما» أي الحكمين المذكورين في 
المباح الذي يخدم النقص والهدم. والمباح الذي يخدم شيئا «مستند للخبر» أما الأول 
فهو مستند لقوله صلى الله عليه وسلم : «أبغض الحلال عند الله الطلاق» وأما الثاني 
فمستند لقوله تعالى: إو تش في الْأرْضٍ مرا # [الإسرّاء: 37] وقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «كل لهو باطل إلا ثلاثة وهي اللعب مع الزوجة وتأديب الفرس واللعب 
بالسهام» أو كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ وما نقل عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن 
يرى الرجل في إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد.لأنه قطع للزمان فيم لا تترتب عليه 
فائدة دنيوية ولا أخروية. وغير ذلك مما هو وارد في هذا الشأن من النصوص الشرعية 
زوالا نان 


«و) كذلك «يقتضيهما» يعني يحكم بصحتهما ويوجبهما «النظر» العقلي السليم» لأن 
فى ذلك كله دفعا يعنى للمصلحة وجلبا للمفسدة» وهو ما تحكم العقول السليمة بذمه. 
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25 وَحَيِْثُمَا قَدْجَاءَةُمُ الذُّنْيَا فَهْوَبِهَدَااللَحْظدُونَ ثُنْيَا 

11 ندا الكترير ي واا 
روهو المسألة الثائية» 

7أمًا الحتِلاف جاب الْمبَاح بِالْجإءٍ وَالْكُلٌ مذو إيضَاح 

8 کل ما گان بحُكوالأضل بحسب الْجُْءِ مُبَاحَ الْفِمْلٍ 

9 يَكُونْ بِالْكُلُمِنَ الْمَظْلُوبٍ إا عَلَى النَذب أو الْوُجُوبٍ 


وقبحه «وحيثما قد جاء ذم الدنيا» وذم التمتع بلذاتها «ف» إن المقصود بذلك «هو» ما 
كان «بهذا» أي مع هذا «اللحظ» أي اعتبار المذكور ‏ وهو ما خلا من أي خدمة تخدم 
أصلا مطلوب شرعاء أو الخلو من أي شيء «دون ثنيا» أي استثناء» فإنه لم يذم من 
الدنيا والتمتع بلذاتها إلا ما كان من هذا الذي ذكر.وكل ما كان كذلك فإنه مذموم شرعا 
بدون استثناء.وكل ما ليس كذلك فهو غير مذموم بلا استثناء أيضا «ثم لذا» أي لهذا 
«التقرير» الذي أوردناه في شأن هذا التقسيم للمباح زيادة على ما تقدم ذكره من الأدلة 
النصية والاقتضاء النظري «أصل» معتمد في هذا الشأن ف «انبنى عليه حكمه» أي حكم 
هذا التقرير وهذا الأصل «سأبديه» أي سأظهره «هنا» في هذا الموضع و «هو» الذي 
سأذكره في المسألة الموالية. 
«المسألة الثانية» 

من مسائل الأحكام التكليفية الخمسة وهي مسألة كون الإباحة بحسب الكلية 
والجزئية تتجاذبها الأحكام البواقي وفي ذلك يقول الناظم : 

«أما اختلاف جانب» يعني حكم «المباح» باعتبار «الجزء والكل فا هو أمر «ذو 
إيضاح» أي ظهورء فهو بين جلي. «فكل ما» أي فكل فعل «یکون بحكم الأصل» 
الي فيه» بحسب الجزء» أي باعتبار كونه جزءا «مباح الفعل» والترك فإنه قد 
«(يكون ب» حسب «الكل من المطلوب» فعله شرعاء «إما على» جهة «الندب أو) جهة 
«الوجوب» وكذلك قد يكون مباح بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو 
المنع» فهذه أربعة أقسام : أما القسم الأول وهو المباح بالجزء المندوب بالكل فهو 
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0-يثْل الَمَتَّعَاتٍ بالمَاكل وَالْبَيّْع وَالجمَاع لِلحلائِل 
موي Io‏ 1 9# 0 


1 أو كَدْ يُرَى بالكل عَنْهُ كَدْ هي كَرَامَةًأَوْلِلْحَرَام ين 
2 مِْلَ التَتَرْمَاتٍِ فِي البطاح أؤفِغل تَاوِحَمِنَالْمبَاح 
3 وَفِعْلَ ما بِجُرْءِ فِي الْمَنْدُوبٍِ يون بالكل عَلَى الْوجوبٍ 


«مثل التمتعات» الانتفاعات والتلذذات وقد أتى بصيغة الجمع ‏ هنا تبعا لما أضيفت له 
وهو المآكل فكأنه رأى أن التمتع يتنوع بتنوع المأكول ومثل المآكل والمشارب 
والمراكب والملبوسات فإن ذلك كله مباح بالجزء مندوب بالكل وأما القسم الثاني وهو 
ما يكون مباحا بالجزء واجبا بالكل فهو مثل «البيع» والأكل والشرب «والجماع 
للحلائل» جمع حليلة وهي الزوجة» فهذا كله وما أشبهه جائز بالجزء» فاختيار أحد هذه 
الأشياء على ما سواها جائز؛ وكذا تركها في بعض الأحوال والأزمان أو ترك بعض 
الناس لهاء فكل ذلك جائزء وأما لو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك» فإن ذلك ترك لما هو 
من الضروريات المأمور بهاء فكان الدخول» فيه واجبا بالكل.وأما القسم الثالث والرابع 
وهو ما يكون مباحا بالجزء مكروها بالكل أو حراماء فقد أورده قائلا : «أو قد يرى) 
المباح بالجزء «بالكل عنه قد نهى» وذلك النهي قد يكون لل «كراهة أو التحري ينتهي» 
مقتضاه والذي نهى عنه نهي كراهة هو مثل «التنزهات في» البساتين «والبطاح») ‏ بكسر 
الباء - مفرده البطاح وهو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى ‏ فالتنزه في ذلك كله ومثله 
سماع أصوات الطير مباح بالجزء مكروه بالكل» وأما المباح بالجزء المحرم بالكل » فقد 
أورد مثاله بقوله «أو فعل قادح» في العدالة «من المباح» وذلك كالأكل في السوق 
ودخول الحمام لغير ضرورة فإنه قادح في العدالة موجب لصفة الفسق. 


قال الغزالي :إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة» كما أن المداومة على 
الصغيرة قد تصيرها كبيرة. 


في أن المندوب بالجزء قد يكون واجبا بالكل. قال الناظم : «وفعل ما) هو 
«يالحزء» معدود «(في المندوب» قد «يكون ب» حسب الكل على حكم «الوجوب» وذلك 
كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين والفجر 
والعمرة وكذا سائر النوافل والرواتب» فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة 
يحرم التارك لها. وإن تمالاً قوم على ترك الأذان فإنهم يقاتلون على ذلك. في أن 
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4 وَالْفِعْلَ لِلْمَخْرُو بِالْجُرْءِ يُرَى ‏ بالكل مَمْنُوعاً إِذَا مَااعْثَيرًَا 
5 وما يَكُونْ وَاجباً مِنْ أضل 2 يَجِببِالْجرْءٍمَعاً الكل 


° و ك 2 0 


336 وح EE‏ الكلة E CE‏ وح اا 
٠ ٠ - ww ٠ ٠‏ 


المكروه بالجزء يكون حراما بالكل قال الناظم : «والفعل» أمر «للمكروه» شرعا قد 
«يرا) أي يصير ويكون «(ب» حسب واعتبار «الكل» أمر ممت غا أي محرما شرعا (إذا ما 
اعتبرا» ذلك الكل ونظر في حقيقة حالهء وذلك كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة. 
وسماع الغناء المكروه فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في 
العدالة» فإن داوم عليها قدحت في عدالته.وذلك دليل على المنع بناء على أصل 
الغزالي.قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج :إن كان يكثر منه فيشغله 
عن الجماعة لم تقبل شهادته» وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل 
المروءة» والحلول بمواطن التهم لغير حاجة» وما أشبه ذلك. 


في أن الواجب بالجزء ‏ إذا كان مرادفا للفرض- يكون واجبا بالكل» إلا أن حكم 
الكل في ذلك أقوى من الجزء قال الناظم : «وما» يعني وكل فعل «يكون واجبا» فرضا 
«من أصل» فلم يكن الوجوب طارئا عليه وإنما كان حكمه الشرعي الأصلي هو 
الوجوب. فإنه يجب بالجزء» كما تقدم ذكره «معا والكل) «و» لكن «حکمه» أي حكم 
ذلك الواجب «بحسب» واعتبار «الكلية مختلف و) أي مع «حسي» اعتبار «الحزئية) 
وهذا بين أما من حيث الجواز» فإنه إذا كانت الظهر المعينة فرضا على المكلف يأتي 
بتركها. ويعد مرتكب كبيرة.فينفد عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله» فالتارك لكل ظهر 
أو لكل صلاة أحرى بذلك.وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه 
ودوام عليه» وما أشبه ذلك.فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها. 

وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك كقوله عليه السلام في تارك الجمعة: 
«من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه» فقيد بالثلاث كما ترى وقال في 
الحديث: «من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا» مع أنه لو تركها مختارا غير متهاون ولا 
مستخف. لكان تاركا للفرض ؛فإنما قال ذلك لأن مرات أولى في التحريم ؛وكذلك لو 
تركها قصدا للاستخفاف والتهاون.وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات 
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7-وَمَنْ يَرَى الْوَاجِبَ لَيْس الْمَرْضَا ١‏ يَكونبالكل لَنَيْوِكَرْضًا 
8 وَعِنْدَ ذا يُقَالُإِنَهُ الحتَكَف بالكل وَالْجُْءِ عَلّى ما كَدْ سَلَّفْ 
39 ومَكذا يُقَالٌَفِي المَمْنوع مِنْجِهَوَالجَوَار وَالوقُوع 


من غير» لم تجز شهادته.قاله سحنون. 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون:إذا تركها مرارا لغير عذر لم تجز 
شهادته.قاله سحنون.وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثما ولم يكثر منه ذلك :إنه لا 
يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة.فإن تمادى عليه وأكثر منه كان قادحا في شهادته. 
وصار في عداد من فعل كبيرة ؛ بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. 

هذا كله عند من يرى أن الواجب مرادف للفرض. 

«و» هذا كله عند «من يرى» أن «الواجب ليس» يرادف «الفرض» كالحنفي الذي 
يرى أن الفرض ما ثبت بالدليل القطعي والواجب ما ثبت بالدليل الظني» فالواجب 
عنده دون الفرض . فإنه «يكون» الواجب «بالكل» لا بالجزء «عنده فرضا» كمثل ما تقدم 
تقريره في المندوب «و» عند حصول «ذا» أي هذا الذي ذكر يقال أنه أي الواجب 
اختلف حكمه «ب» حسب واعتبار «الكل» وحكمه بحسب واعتبار «الجزء» بناء وسيرا 
«على ما قد سلف» ذكره من أن المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل. 

«وهكذا» أي ومثل هذا الذي قيل في الواجب ‏ الفرض - بالجزء «يقال» أيضا «في 
الممنوع» أي المحرم شرعا فالمحرم بالجزء يكون محرما بالكل إلا أن حكمه بحسب 
الجزء والكل» وهذا بين سواء «من جهة الجواز» العقلي الذي صورته هنا أن المداومة 
تأثيرها أكبر من تأثير عدم المداومة» لأن الذنب قد ينضاف إلى الذنب فيعظم بسبب 
الإضافة. 

وكذلك من جهة «الوقوع» فإنه وردت نصوص شرعية فيها الفرق بين حكم الإصرار 
وحكم عدمه من ذلك قوله تعالى: 9وَألدِيت إا فعلوا فة أو ظلموا أنفسم ذَكَروا الله 
لوهم ومن يَنْفِرٌ آلذومج إلا اه ولم مروا عل ما علا وهم بقرت © 4 
[آل عِمرَان: 135]. 


رہ مر م 
e‏ 


اشنا 


في أن هذا الذي تقرر هنا أساسه ودليله الذي بنى عليه هو الاستقرار.قال الناظم : 
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0 وكُل مَاقُررَ فِي دا النَوْع ليله اسْيِقْرَاوُهُففِيالشَّرْع 
41 قَدُ يُدَّعَى اماق الأخكام وَإِنْ گان بالاَفْعَال الحيلاف يَفْتَرنْ 
«المسألة الثالثة» 


- 


2-8 ر ° 7 0 ر 
2 وَأَظَلِق المباح للمخير فِيدٍوَمَالابَاسَ فيهوِتغعغترى 


«وكل ما قرر» من أحكام في «هذا النوع» من الجهات التي ينظر فيها إلى الأحكام» وهو 
جهة الكلية والجزئية «دليله») هو «استقراؤه» وتتبعه «في) أدلة «الشرع» ونصوصه ؛ فكل من 
تأملها واستقرأها سيدرك على قطع أن الجزء ليس كالكل في الحكم الشرعي بل بينهما 
فرق كما تقدم ذكره» كائنا من كان ذلك الحكم. 

في الرد على من يدعى استواء الجزء والكل في الحكم قال الناظم : «قد يدعى 
اتفاق الأحكام» الشرعية في ذاتهاء «وإن» كان بالأفعال الموجبة لها «اختلاف» من جهة 
الكلية والجزئية «يقترن» ويجتمع»أما في المباح فمثل كل تقثل مؤذ بالنسبة إلى آحاد 
الناس خف الخطب ؛فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك»داخلهم الحرج من وجوه 
عدة.والشرع طالب لدفع الحرج قطعا.فصار الترك منهيا عنه نهي كراهة إن لم يكن 
أشد.فيكون الفعل إذا مندوبا بالكل إن لم نقل واجبا.وهكذا العمل بالقراض وما ذكر 
معه.فلا استواء إذا بين الكلي والجزئي فيه وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالؤوا 
على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي.وناهيك به.نعم قد يسبق ذلك النظر إذا 
تقارب ما بين الكلي والجزئي أما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم. ومثل هذا النظر 
جار في المندوب.وأما ما ذكره في الواجب والمحرم فغير وارد؛ فإن اختلاف الأحكام 
في الحدود ظاهر وإن اتفقت في بعض منها. وما ذكره الغزالي فلا يسلمء بناء على هذه 
القاعدة»وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض راجح وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها 
لندرت العدالة» فتعذرت الشهادة. 


«المسألة الثالثة» 
في أن المباح يطلق على معنيين : أحدهما : المخير في فعله وتركه. ثانيها : ما لا بأس فيه. 


قال الناظم : «وأطلق المباح للمخير» يعني على المخير «فيه» بين الفعل والترك وهذا هو 
المعنى الأول والثانى : إطلاقه على «ما لا بأس فيه» من الفعال» فهذا المعنى ‏ أيضا ‏ «يعترى» 
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3 وَهْوَ عَلَّى الْجُمْلَةذوأفسَام فَهمِنْدُمَالَيْسٌ بذِي اسْيَخدام 
4 وَمِنْهُ مَايَحُدُمُإِمَامَاأتى ا E CEE‏ 
5 إِمََا لِمَايُظْلبٌ ركا أو لِمَا EKE LEER ME‏ 
نَالْمبَاحَ الأضل ‏ وجودَهُ بالج إْءٍلَا بالل 
«المسألة الرابعة» 
47 كل مَا يقَالُ فِي هلا حَرَجٌ فَهْوَّعَنٍ النَّخِْيرٍ فيو كَدْ حَرَخ 
8 وَذَا مِنَ الشارع قَصَدٌ بين َالْمَاقُ النَّضْرِيحٌ وَالكَضْمِيِنٌ 


\ 
0 


لفظ المباح «وهو» أي المباح «على الجملة ذو أقسام) أربعة باعتبار اتصافه بالخدمة وعدمهاء 
«فمنه» أي المباح «ما ليس بذي استخدام» في تحصيل أمر مطلوب ولا في تحصيل منهي عنه - 
وهذا أحد هذه 0 «ومنه» كذلك ما يخدم» يعني ما هوخادم» فإن كان خادما فهو 
«إما» أن يخدم (ما) ر يعني أمرا «آتى» في الشرع «مخيرا فيه» بين الفعل والترك «بحيث» أي 


في أي محل اثبت» فيه ووجد ‏ وهذا هو القسم الثاني «وإما» أن يكون خادما «لما 
يطلب تركا» يعني لما يطلب تركه ‏ وهذا القسم الثالث ‏ «أو» يكون خادما «لما يطلب 
فعله وذا» قد «تقدما) ‏ ألفه للاطلاق ‏ ذكره وأمثلته - وهذا القسم الرابع .«وحاصل» ما 
يؤخذ من هذا كله هو «أن المباح الأصل» يعني الذي بقي على أصل حكمه الشرعي 
(«وجوده) إنما يكون «ب» حسب «الجزء لا ب» حسب «الكل» لما تقدم من أن أي مباح 
باعتبار وحسب كله تعتريه الأحكام الأخرى. 
«المسألة الرابعة» 

في أن المباح إذا قيل فيه لا حرج» فإنه ليس تحت التخيير بين الفعل والترك. 

قال الناظم: «وكل ما» هو مباح يقال فيه» من جهة الشرع «لا حرج» أو جناح 
«فهو عن التخيير فيه» بين الفعل والترك «قد خرج» لأن رفع الجناح والحرج والإثم لا 
يدل على التسوية» بل يشعر بأفضلية الطرف الآخر «وذا» وهذا الحكم «من الشارع 
قصد» أي مقصود «بين» أي ظاهرء فمن تأمل النصوص الشرعية التي ورد فيها ذلك 
أدرك هذا على بيان «والفارق» بين ما جاء فيه عن الشارع وهو لا حرج في فعله وبين 
ما جاء فيه عنه التخيير هو «التصريح والتضمين» والذي يحصل كل واحد منهما إما 
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49 با لإدْنِ فِي التَحْيِيرٍ أو رَفْع الْحَرَّحْ بكس وَاحِدٍ في الآكحر انْدَرَجْ 
«المسالة الخامسة» 


© لبر ع إن 7 م ت وو ٍ E‏ ا ل 


و 


1- لا يما الذي لِرَفْعَالْإلْم فَإِنَهُأَوْلَى بِهَدَاالْحُكم 


َه »2 چ کم ٢‏ ر ماه A a‏ 3 لس 


«بالإذن في التخيير أو» ب «رفع الحرج» فيه أي الإثم »فما ورد فيه التخيير بين الفعل 
الفعل فهو لازم له فقط «بعكس واجد) أي بعكس ما هو موجود من التخيير «في الآخر) 
وهو ما ورد فيه نفي الجناح والحرج فهو التخيير ‏ إنما قد «اندرج» فيه لأنه ليس 
الفعل والترك» وإنما كان يلزمه لأنه من باب «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» . 


«المسالة الخامسه» 
(المسألة الخامسة) من مسائل كتاب الأحكام هذا وهي مسألة: 


أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقطء فإن خرج عن 
ذلك القصد كان له حكم آخر. 


قال الناظم : «وإن مباح باسمه) هذا «يتصف» حقيقة «ف) إن ذلك إنما هو «باعتبار 
حظ من يكلف» أي المكلف به «لا سيما» المباح «الذي» جاء الدليل الشرعي صراحة 
الرفع الإثم) فيه «فإنه» أي هذا الصنف «أولى» وأحق «بهذا الحكم» المذكور «لأن 
أخذه» أي هذا المباح إنما يكون «بغير الطلب» أي الأمر والنهيء لأنه لا يقصد فيه من 
جهة الشرع لا بإقدام ولا إحجامء فهو إذا من هذا وجه لا يترتب عليه أمر ضروري في 
الفعل أو في الترك ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي «فصار في» نيل «الحظ)» 
وقضاء وطر المكلف «قوي السبب» والاتصال» وذلك كالتنزه في البساتين وإنشاد 
الشعر. 
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«المسألة السادسة» 

على الأخكام بالْمَقَاصِدٍ فغلاًوَتَرْكاًصَمٌ في الْمَوَارِدِ 

4 لأججل أن الْحْعُمَ عَبْرُ لازم SES‏ 

55 وَمَعَ ذا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِمَا ‏ لَيْسيُطَاقُ وَهْوَمَاكَدْعْلِمَا 

56 ولا اغيِرَاضٌ فِي هٍبِالأًظمَالٍِ وَلَابِمَنْأَسْبَهَهُمْفِي الْحَالٍ 

357 في كل مَا قد ألرمُوا فِي الشَّرْع إن َا مِنْ خاب الْوّضع 


«المسألة السابعة» 


«المسألة السادسه» 

«المسألة السادسة» من هذه المسائل مسألة كون الأحكام الخمسة إنما تتعلق 
بالأفعال والتروك بالمقاصد 

قال الناظم: «تعلق الأحكام» الشرعية «بالمقاصد» والنيات «فعلا وتركا» أي في 
الفعل والترك» «صح» اعتباره والعمل بمقتضاه وذلك لما «فى الموارد» الشرعية أي الآدلة 
الشرعية من الحكم بهذاء ومن ذلك ما ثبت أن الاعمال بالنيات» وهو أصل متفق عليه في 
الجملة» ثم «لأجل أن الحكم» الشرعي «غير لازم لغير قاصد له» أي لذلك الحكم» وإن 
فعل ما يترتب عنه من فعل» ذلك «كالنائم» والمجنون والصبي» فهؤلاء جميعا رفع عنهم 
القلم لتخلف القصد منهم «ومع ذا يزاد دليل آخر وهو أنه قد هيكون» تكليف من لا قصاد 
له «من تكليف ما ليس يطاق» لا يقدر عليه «وهو ما» أي أمر «قد علما» أنه غير واقع في 
الشريعة «ولا اعتراض» يرد «فيه» أي فى هذا الذي ذكر «بالأطفال ولا بمن أشبههم فى» 
هذا «الحال» وهو تخلف القصد» كالمجانين «فى كل» هذا بدل اشتمال من قوله 
«بالأطفال» وبذلك يكون معنى الكلام ولا اعتراض بكل (ما قد ألزموا» أي الأطفال به 
«في الشرع» من الأحكام كالغرامات والزكاة «فإن ذلك» الذي ألزموا به ليس من خطاب 
التكليف الذي كلامنا فيه وإنما هو «من خطاب الوضع» وقد تقرر أن خطاب الوضع لا 
يتوقف جريان أحكامه على القصدء الإرادة» بخلاف خطاب التكليف. 


«المسألة السابعة» 
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8 إِذَا اعتَبَرْتٌ مَالَهُ الشَرْعٌ نَدَثِْ | أعَمَفَهْوَخَاومٌلِمَاوَجَبْ 


2 0 


9 مْمَهداً أو مُكملا أو مُذكرًا مِنْ جلو كَالتَفْل حَيِثْمَا يُرَى 


- 


00و عَيْره كَالْقَصٌ لِلأظمَارٍ ‏ والظيب وَالتَعْجيل لِلُإنُطار 
61 وَمَكَدَا الْمَعْرُوهْإِلْحَرَام كمِئْيِوفِيمَزوالأأخكام 


- 
- 


و 


4 ت - - 52 ‌ 8 بن يي ر ےر ت E r‏ 5 


«اذا اعتبرت» حال «ما لها صاحب «الشرع ندب» أي طلبه طلبا غير جازم اعتبارا 
«أعم» بحيث ينظر إليه نظرا كليا «ف) إنه يلفى و «هو خادم للواجب» لأنه أي المندوب 
إما أن يكون «ممهدا» أي مقدمة له أي للواجب - وإما أن يكون «مكملا» ‏ بضم الميم 
مذكرا به ثم أن ذلك المندوب قد يكون «من جنسه» أي الواجب وذلك «كالنفل» الذي 
يكون مع فرضه «حيثما يرى» كنوافل الصلوات مع فرائضهاء ونوافل الصيام والصدقة 
والحج وغير ذلك مع فرائضها «أو» يكون من «غيره» أي غير جنسه»ء وذلك «كالقص 
للأظفار» وطهارة الخبث فى الجسد والثوب والمصلى والسواك «و» أخذ «الطيب» 
والزينة مع الصلاة «وتعجيل للإفطار» وتأخير السيغوو وكت الإنسان عهنا لا يعني مع 
الصيام. وما أشبه ذلك.فإن كان المندوب كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل » وقلما 
يشذْ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء. 


فصل في أن المكروه بالنسبة للحرام كالمندوب بالنسبة للواجب من هذه الجهة ‏ جهة 
الخدمة والإلحاق ‏ قال الناظم: «وهكذا» أيضا «المكروه» بالنسبة «للحرام» إذا اعتبرته 
كذلك ‏ أي اعتبارا عاما ‏ فهو «كمثله» أي المندوب «في هذه الأحكام» المتقدمة» فإن 
المكروه إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للحرام لأنه إما مقدمة له أو تذكار به على 
منوال ما تقرر إيراده في حال المندوب مع الواجب» والمكروه إذا كان كذلك ‏ أي 
خادما للحرام على هذا الوجه فهو ملحق بالحرام .«ثم» إن «من الواجب» الشرعي «حين 
يقصد» أي حين يكون مقصودا للشارع «و) من «عكسه) وهو الحرام ما هو «وسيلة» 
وذلك كطهارة الحدث» وستر العورة» واستقبال القبلة مع الصلاة بالنسبة للواجب 
وكالنظر إلى الأجنبية والخلوة بها بالنسبة للحرام» «و» منه ما هو «مقصد» بذاته كالصلاة 
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«المسالة الثامنه» 


63 وگل مَاالشَّرْع لَه قَدْحَدًا وَفُتامُعَيناًبِوِيُوَدَى 
0 لتتسوفة له يداك لوقك ا 
5 كان عَلَّى الْوَجِوب أو لِلنَّدْبٍ وَإِنَمَايَلْحَنُ حَُكْمٌالْمَئُْبٍ 
66 لكل م من ار داك ممُظلّقاً عدن وة نيعا | أو ضَيّقًا 


«المسألة التاسعة» 


«المسألة الثامنة» 
«المسألة الثامنة» فى أن ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات 
فإيقاعه فى وقته لا تقصير فيه شرعا» ولااعتب ولا ذم إنما العتب والذم في إخراجه عن 
وفته سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا. 


قال الناظم : «وكل ما» أي وكل أمر عبادي «الشرع له» يعني لفعله «قد حدا» الألف 
للإطلاق و«قتا معينا به) أي فيه (يؤدى) أي يفعل أداء «فموقع») ‏ بضم الميم وكسر 
القاف اسم فاعل من أوقع بمعنى فعل «له بذاك» أي في ذاك القت المحدود المحدد 
له «يأمن» أي يكون فى أمن «من مذمة» شرعية تلحق «ومقت» بغض إلا هى والمقت أشد 
البخض سواء «كان» الفعل مطلوبا «على» سبيل «الوجوب» كالصلاة المكتوبة «أو» كان 
مطلوبا «للندب» يعنى على سبيل الندب كالضحى وصلاة العيد «وإنما يلحق» أي يدرك 
١حكم‏ العتب» أي الذم «لكل» يعني كلا واللام مقحمة زائدة للتقوية «من آخر ذاك» 
الفعل «مطلقا عن وقته» سواء كان ذلك الوقت «متسعا أو ضيقا» وهذا بيان معنى قوله : 
«مطلمقا)». 


«المسألة التاسعة» 


«المسألة التاسعة» فى أن الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين: حقوق 
محدودة شرعا. وحقوق غير محدودة شرعا. 
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7 وَالْحَقُ في الشَّرْع عَلَى صَرْبَيْنٍ حَنٌَلِمَخُنُوقٍ كينل الدَّيْنِ 
4 وخر للوٍكَّالضيَام وَكُلمَاححد و الأخكّام 
0 فَإِنَهُ مَئِنٌّ عَلَى الْمُكَلْفٍِ ‏ ولازِمٌدِمَمَهُحئّىفِي 
0 إدْمَايْحَدٌوَفتاًأَوْيُقَدَّرٌ ‏ بالْقَصْدِلِلاَدَاءِفِيدمُشْهِرٌ 


71 وَخَيْرٌ مَاكَدْحدَ كَهْوَّيُظْلَبُ وَمَالَهُفِينَِمَوَتَرَئُبُ 


قال الناظم : «والحق» الواجب على المكلف «في الشرع على ضربين» أي نوعين - 
SOE‏ احدهما «حق» ثابت «لمخلوق» وذلك «كمثل الدين» بفتح 
الدال» والنفقة الواجبة والنصيحة«وآخر» هو الحق الذي «لله» تعالى على خلقه وذلك 
«كالصيام» والحج «وكل ما حد» وضبط على قدر معين أو هيئة مخصوصة. وهذا 
الضرب الأول باعتبار التحديد والتعيين «فإنه دين على المكلف ولازم ذمته» لا ينفك 
ل ل ل ا 
حدد الشارع وقتا لفعله «أو يقدر» يعنى: أو ما هو مقدر شرعا بقدر معين «بالقصد 
للأداء» لذلك المعين «مشعر» إذ ذاك العصن من فوائد ذلك التحديد والتعيين الظاهرة. 
«و» أما الضرب الثاني بالاعتبار المذكور وهو «غير ما قد حد» شرعا وذلك كالصدقات 
وسد الخلات وسائر فروض الكفايات فهو يطلب الإتيان به فقط «وما له في ذمة» 
المكلف «تر تب» ودوام لزوم طلب بلا انفكاكء إنما لم يترتب ذلك في الذمة لأمور: 

أحدها: أنها لو ترتبت في ذمة المكلف لكانت محدودة معلومة»اذ المجهول لا 
يترتب في الذمة» ولا يعقل نسبته إليها فلا يصح أن يترتب دينا. وبها استدللنا على عدم 
الترتب» لان هذه الحقوق مجهولة المقدار» والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف 
بمتعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا. ومثاله الصدقات المطلقة» وسد الخلات» ودفع 
حاجات المحتجين. وإغاثة الملهوفين» وإنقاذالغرقىء. والجهاد. والأامر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. فإذا قال الشارع 
واطعموا آلقاع ا [الحجّ: 36] أو قال اكسوا العاري أو: افوا فى سيل الله 4 
[النفرةة 5 فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبهاء من غير تعيين 
مقدار.فإذا تعينت حاجة ؛ تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص.فإذا تعين جائع 
فهو مأمور بإطعامه وسد خلته؛ بمقتضى ذلك الإطلاق؛ فإن أطعمه بما لا يرفع عنه 
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الجوع»فالطلب باق عليه»ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف يختلف باختلاف السّعات 
والخلات في ذلك المعين :فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع» فيحتاج إلى مقدار 
من الطعام» فإذا تركه حتى أفرط عليهء احتاج إلى أكثر منه.وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه 
الطلب رأساء وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه» فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به»ء فإذا زال 
الوقت الحاضرء صار في الثاني مكلفا بشي آخر لا بالأول» أو سقط عنه التكليف. إذا 
فرض ارتفاع الحاجة العارضة. 

والثاني: أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج الى ما لا يعقل ؛ لأنه في الوقت من أوقات 
حاجة المحتاج مكلف بسدهاء فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلاءثم لم 
يفعل» فترتب في ذمته ثم جاء زمان وهو على حاله أو أشد. فإما أن يقال إنه مكلف أيضا 
بسدها أولاء والثاني باطل ؛إذ ليس هذا الثاني بأولى بالسقوط من الأول» لأنه إنما كلف 
لأجل سد الخلة»ء فيرتفع التكليف والخلة باقية.هذا محال. فلا بد أن يترتب في الذمة 
ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت» وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحدء قيم 
كثيرة بعدد الأزمان الماضية» وهذا غير معقول في الشرع. 

والثالث: أن هذا الواجب يكون عينا أو كفاية.وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم به 
أحد ‏ أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين» وهو باطل لا يعقل وإما في ذمم جميع 
الخلق مقسطاء فكذلك» للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد» أو غير مقسط. فيلزم 
فيما قيمته درهم أن يترتب في ذمم مائة ألف درهم.وهو باطل كما تقدم. 

والرابع : لو ترتب في ذمته لكان عبثاء ولا عبث في التشريع» فإنه إذا كان المقصود 
دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا القصد؛ إذ المقصود إزالة هذا العارضء لا غرم قيمة 
العارض » فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب» كان عبثا غير صحيح. لا 
يقال إنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباههاءإذ المقصود بها سد الخلات وهي تترتب في 
الذمة. لآنا نقول: نسلم أن المقصود ما ذكرت»ولكن الحاجة فيه متعينة فلا بد من 
إزالتهاء ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره» بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب» 
فالمال غير مطلوب لنفسه فيهاء فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب» والزكاة 
ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها في نفس الوقت» لذلك عينت. 
وعلى هذا الترتيب في بدل المال للحاجة» يجري حكم سائر أنواع هذا القسم. 
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«المسألة العاشرة, 


o 20 -‏ )؟ سد مس ا 5 عه ر 5 ر o‏ 70 


31 نبل النثوث فى ل ا ال أوآك ول 


84 مِْل وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير وَعَمَا | وَمَامِنَ السَُّّةِمَعْنَاءٌافْمَقَى 


«المسألة العاشرة, 
وفي بيان ذلك يقول الناظم : «يصح) شرعا ويقع «بين الفرض» ‏ هكذا في النسخة التي 
بأيدينا ‏ ولعله يريد الحلال بدلالة مقارنته بالحرام» إلا أن الفرض والواجب وإن كان كل 
حلالاء فإن من الحلال ما ليس واجباء ولذلك فإنه لو قال: «يصح بين الحل» لكان أبين 
«والحرام للعفو» وهو ما لا يحكم عليه بأنه حلال أو حرام «رتبة سوى» رتب «الأحكام» 
الخمسة التي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح «دليله» أي دليل ما ذكر 
من ثبوت هذه الرتبة «الثبوت» لها الوارد «في المنقول من خبر» يعني قول «الله» تعالى في 
كتابه» ومن ذلك قوله ‏ سبحانه - لوا کب من لَه سبق لمکم فا أَحَْتمّ داب عط © © 
[الأنفتال: 68]. وقوله_عز وجل - : یتام أل ءامنا لا نلوا عَنْ اشيا إن د کک 
سوک ون سلوا عتا جين رل الْثرَانُ د لَك عقا له عنما واه عور حلي ((0) 4 [المائدة: 
1 «أو» - بمعنى الواو أي ««وخبر الرسول» صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك قوله- 
عليه الصلاة والسلام - (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها 
وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها». و«مثل 
ويعفوا عن كثير» في قوله ‏ تعالى : وا ْبَكُم ين مص یما کت يديك وفوا عن 
كتير 69 ) [الشّورئ: 30] وهذه الآية كما ترى ‏ مسوقة لبيان سبحانه عفو غفور بعد تحقق 
ما يستوجب العقاب على الآثمين.وهذا ليس الكلام فيه» وإنما هو فيما لا يجب العقاب 
أصلاء وهو المقصود هنا بالعفو الذي مفاده التجاوز والصفح بعد تحقق موجب العذاب» 

الذي ورد في هذه الآية وبذلك فالاستدلال بهذه الآية غير ظاهر ‏ والله أعلم -. 


ماس عر م 


و«عفا» الواقع في قوله تعالى : عقا آله عنلك لم انت لھم حى بن ألك لزب صدفرا 
وَتَعَلَمَ ألْكَدِينَ 49 [التوبة : 43] فهذا يدل على هذا المعنى في الجملة» فإنه موضع اجتهاد 
منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الإذن عند عدم النص. وقد ثبت في التشريعة العفو عن الخطأ 
في الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون» وقد تقدم ذكر أمثلة على ذلك فيما تقدم ذكره من 


النصوص .«وما» أي والذي اتبع «من السنة معناه» أي معنى العفو المذكور وحكمه و«اقتفى» 
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5 وجَاءَ حم الْعَفْوفِي مَوَاضِعْ ‏ أُوَلْهَاحَيْتُ سُكُوتٌ الشَارِعٌ 
6- وَخَطَاً الْفِعْل وَالِاجْتِهَادِمَعْ ‏ إِكْرَاوِاَوْ رَخصَوَاَوْسَهُويَقَمْ 
7 وَمَا مالف دَلِيلاً لَمْيَصِلْ ومَابوفْق ماله النشخ سمل 


أي ماضيا عليه في بناء الأحكام التي يجري بناؤها عليه شرعاء فالسنة تابعة للقرآن ومبينة له. 


في بيان حكم مواضع العفو «وجاء» عن الشارع «حكم العفو في مواضع) معينة معلومة 
«أولها» أي هذه المواضع ١حيث»‏ يعني الموضع الذي حصل فيه اسكوت الشارع» عن 
حكمه. إذ ما سكت عنه فهو عفوء وقد تقدم ذكر نص الحديث النبوي الوارد في ذلك .«وخطاً 
الفعل» يعني فعل الخطأ فما صدر عن مخطئ فهو عفو» ومثله في ذلك كما سيأتي الكلام عليه 
الغافل» وهذا حكم مجمع عليه في الجملة. وهذا ثاني المواضع «و» كذلك الخطأ إذا حصل 
في «الاجتهاد» وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. فإن حصل في ذلك الخطأ في 
إصابة الحكم الشرعي فإنه غير مؤاخذ به شرعا وهو ثالث المواضع وكذلك الرابع ما حصل 
من فعل «مع إكراه)معتبر شرعاء وهو الجالب لعدم المؤاخذة» فإن حاصل ذلك أن تركه لما 
ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه وهذا عفو .«أو» ما كان يفعل عن «(رخصة» وهو الموضع 
الخامس » فالرخص كلها مواضع العفو»فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع 
الجناح» ورفع الحرج وحصول المغفرة؛ ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو 
مطلوبة ؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال» وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض 
المطلوب ؛ فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه» وهو الترك معفوا عنه» وإلا لزم 
اجتماع النقيضين في التكليف بهماء وهو محال ومرفوع عن الأمة. والسادس ما كان عن 
(سهو يقع» فالناسي غير مؤاخذ» فكل فعل صدر عنه فهو عفو. ولو جعل هذا الموضع مع 
موضع الخطأ واحدا لكان أخصرء وأولى» لما بينهما من الاتحاد في الحكم والحال» وهو ما 
جرى عليه الشاطبي في الأصل. والسابع هو «ما» يعني فعلا أو رأيا هو «مخالف دليلا» شرعيا 
هو الذي يجب العمل بمقتضاه ويلزم القول به إلا أنه «لم يصل» ولم يبلغ ذلك الفاعل أو 
القائل المخالف له. فما كان كذلك فإنه يجري عليه حكم العفو لأنه لا تكليف إلا مع العلم 
«و» كذلك «ما» أي العمل فيه «بوفق» يعني على وفق ما له النسخ» أو عدم الصحة «شمل» 
فمن عمل بدليل منسوخ أو غير صحيح وهو لا يعلم بذلك فإنه يجري عليه حكم العفو أيضا 
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8-گڌاك مله مُق مُفْتَضَى الْمَرْجُوحٍ مِنَالدَلِيلَيْنِمَعَ الترجيح 
9 وَفِى الْخَطَابَيْن تَرَاحَمَا ولا يُمْكِنُ جَمْعٌ فِي الأخيرا أف 
ا اف كتمع پا کک هي 


لأنه لا يلزمه أن يعمل إلا بما بلغه وعلمه. و«كذلك منه» أي ما يجري عليه حكم العفو تأخير 
«مقتضى) وحكم «المرجوح من الدليلين» المتعارضين «(مع) حصول «الترجيح» بینھما بما 
يحصل به الترجيح من المرجحات التي تورد في «باب التعارض والترجيح) فإنه لا بد من 
حصول العفو بالنسبة للمرجوح منهماء لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح فيؤدي إلى 
رفع أصله أي الترجيح ‏ وهو ثابت بالإجماع ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو 
باطل.وسواء قلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وانه في حكم الثابت أم قلنا إنه في حكم 
العدم. وهذا الموضوع الثامن. 

وأما التاسع»ءفقد أورده قائلا: «و» كذلك يجري حكم العفو «في الخطابين» 
الشرعيين إذا «تزاحما» في الزمان مثلا كأن يقال له كلم زيدا وعمرا في وقت واحد 
بعبارتين مختلفتين» فإنه يقدم تكليم أحدهما على الآخر على سبيل الترجيح» فإن حصل 
ذلك فإنه لا بد من حصول العفو بالنسبة للمؤخر» حتى يحصل المقدم» لأنه أي هذا 
السبيل هو الممكن في التكليف بهماء والإلزام تكليف ما لايطاق» وهو مرفوع شرعا. 
«و» هذا إذا كان «لايمكن جمع» بين المتعارضين والمتزاحمين أو المتعارضات 
والمتزاحمات في الموضعين «الأخير»ين وهما ما تعارضا فيه الدليلان أو أكثر. 

ويدلك «أقبلا» وقوع العفو في هذه الصورة»فإنه لا بد من حصوله ‏ أي العفو - 
الس إلى العوض تحمل لبتقم انه ا الموكي E‏ اك ينان رالا لزه اهنا 
لايطاق وهو مرفوع شرعا» ''. 

في أدلة من يرى أن مرتبة العفو لا وجود لها في هذه الشريعة الغراء «ويستدل ذاهب 
للمنع» وعلى عدم وجود هذه المرتبة في الشريعة على ذلك «ب» أوجهء منها «كونه» أي 
العفو اليس بحكم شرعي» والدليل على ذلك أنه مسمى بالعفو إنما يتوجه حيث يتوقع 


(1) انظر الأصل 119-118-1. 
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o£‏ ص ٥‏ چ - 8 - ؟ ع 6 ٠‏ واه و 

2 ع 2 1 ا ع 0 ر ت 
02 أو إن يكن مسَلما في الوَاقَع فذواختصاص بِرَّمَانِ الشارع 

ء0 - - ٠‏ 0 ء- / ٠‏ د 0 ماهس o٤‏ ك : 
3 أو رَاجِعٌ مَافِيهمِنْأقسّام فى كوو لِخمسةالأخكام 


4 مَعْ أن ذِي الرُنْبَةَ مَبْنَامَا على مَسْأَلةيهَا الْخِلافٌأصلا 


للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي.وذلك يستلزم كون المكلف به قد سبق حكمه» فلا 
يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام «أو» بمعنى -الواو - أي «وكونه» أي 
العفو المذكور «ليس ب» حكم «دنيوي» أي متعلق بالمكلف في الدنيا «والبحث» ‏ الواو 
للحال ‏ إنما هو «فيه» أي في الحكم الدنيوي «لا في» الحكم «الأخروي» والعفو 
المذكور إنما هو أخروي.فانه لو كان دنيويا لكان إما في خطاب التكليف أو من خطاب 
الوضع.وهو ليس منها فعلم انه لغو «أو» بمعنى الواو أي و إن يكن مسلما» وجوده 
وثبوته «في الواقع» الشرعي «ف) انه «ذو اختصاص» وجوده وثبوته «بزمان الشارع» عليه 
الصلاة والسلام وهذا الوجه الثاني. 


وأما الوجه الثالث فقد أورده بقوله: «أو راجع ما» ذكر وثبت «فيه» أي فى العفو 
«من أقسام» وما ذكر له من مواضع في حكمه» ومقتضاه «لخمسة الأحكام» يعني 
الأحكام الخمسة المعروفة وبذلك ترتفع مرتبة العفو هذه وما تقدم من الأدلة على إثباتها 
لا دليل فيه على ذلك. 


فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينها. وما 
ذكر من أنواعه داخل تحت حكم الخمسة»فإن العفو في تلك الأنواع راجع الى رفع 
الخطأ والنسيان والإكراه والحرج» وذلك يقتضي إما الجواز ‏ بمعنى الإباحة ‏ وإما رفع 
ما يترتب على المخالفة من الذم» وتسبيب العذاب وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع 
رفع آثارهما لمعارض.فارتفع الحكم بمرتبة العفو. 

و«مع» هذا الذي سيق من الأدلة على منع هذه الرتبة نسوق أمرا آخر وهو «أن 


ذى» أي هذه «الرتبة» رتبة العفو «مبتناها» وتأسيسها إنما هو «على مسألة» وقع «بها) 
أي فيها «الخلاف» وكان «أصلا» يعنى وكان الخلاف أصولياء لأنها مسألة أصولية 
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35 وَذَاكَ َل يَكُونْ فِي النَوَازْلِ ‏ مَاالشّرْعٌ ليس حَكمُهُ بشَامِل 
6 إِنْ قِيلَ بِالْعَفُوتَحَاصِرٌَلَهُْ الْوَقْفُمَعْمُعَارِضالأيِلةٌ 


«وذاك» الذي قصد بهذه المسألة هو لو قال: و«تلك» لكان أبين وأوفق فيكون تقرير 
الكلام حينئد: 

«وتلك» المسألة «هل يكون في النوازل» والواقائع «ما» أي نوازل ووقائع «الشرع 
ليس حكمه» الصادق بالأحكام الخمسة «بشامل» لها فتكون نوازل ووقائع لا حكم 
شرعي فيها. وهذه المسألة مختلف فيهاء فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل.والأدلة 
فيها متعارضة فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. وأيضا إن كانت 
اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول. إن لم تكن راجعة إلى تلك 
الميجا ل ا و 

في حصر مواطن العفو وضبطها إن قيل به وذلك لأن الاقتصار به على محال 
النصوص أي المحال التي لم ترد فيها نصوص شرعية دالة بظاهرها على أحكامها 
أحكام تلك المحال نزعة ظاهرية. والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا 
يرتفع » واقتصار فيه على بعض دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول فلا بد من وجه 
يقصد نحوه في كل مسألة حتى يتبين بحول الله» والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع. 

وفي ذلك يقول الناظم : «إن قيل ب» ثبوت رتبة «العفو» المذكور «فحاصر له» 
يحصره في ثلاثة أنوع : 

أحدها : «الوقف» الوقوف «مع» مقتضى دليل «معارض الأدلة» الموجبة حكم 
الرخصة ظاهرا وهو يقتضي العزيمة» لأن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو 
الإطلاق كان الواقف معها واقفا على دليل معتمد على الجملة. وكذلك العمل بالرخصة» 
إن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج كما أن العزيمة راجعة 
إلى أصل التكليف» وكلاهما أصل كلي ٠‏ فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع مثله 
معتمد لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ترجح 
جانب أصل العزيمة بوجه ما غير أنه لا يحرم أصل الرجوع» لأن بذلك المكمل قيام 
التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك هذاء ففيه إن سافر في رمضان أقل من أربعة بردء فظن 


(1) الموافقات الجزء الأول صفحة 119. 
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7-أو الخُرُوح بعد بالتأويل قَصضدا رَذوتة تمه نالدّلِيل 


أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه. وكذلك من أفطر بتأويل إن كان أصله غير علمي»› 
بل هذا جار في كل متأول كشارب المسكر ظانا أنه غير مسكر»ء وقاتل المسلم ظانا أنه 
كافر. وأكل مال الحرام عليه ظانا أنه حلال له. والمتطهر بماء نجس ظانا أنه طاهر وأشباه 
ذلك ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده» ويدخل ههنا كل قضاء قضى به القاضى من 
مسائل الاجتهاد ثم يتبين له خطؤه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القواطع 
وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخرء فإذا فرض مهملا 
للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله وكذلك العمل 
بدليل منسوخ أو غير صحيح فإنه وقوف مع ظاهر دليل يعتمد مثله في الجملة فهذه وأمثالها 
مما يدخل تحت معنى العفو المذكور وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض 
فشرط فيه المعارضة لأنه إن كان غير معارض لم يدخل تحت العفو لأنه أمر أو نهى أو 
تخيير عمل على وفقه فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر فلا موقع للعفو 
فيه وإنما قيل وإن قوى معارضه لأنه إن لم يقو معارضه لم يكن من هذا النوع بل من النوع 
الذي يليه على أثر هذا فإنه ترك لدليل وهن وإن كان إعمالا لدليل أيضا فإعماله من حيث 
هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كإعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه. 

هذا هو النوع الأول أما الثاني فقد أورده الناظم بقوله: «أو الخروج» عن مقتضى 
الدليل» وهذا النوع من العفو يأتي «بعد» النوع الأول. هذا ما ظهر لي في تقرير كلمة بعد 
هذه هنا وقد تكون زائدة ‏ وذلك الخروج قد يكون «بالتأويل» للدليل الذي وقع 
الخروج عن مقتضاه «قصدا» من الخارج عن المقتضى مثاله ما ورد في تفسير قوله 
تعالى : ليس عل لدي ءَامنوأ وَعَمِنُوا لصحت جاح فيما طَعِمُوَاأ 4 [المتائدة: 93] من أن 
قدامة بن مظعون قال لعمر بن الخطاب : إن كنت شربت الخمر فليس لك أن تجلدني. 

قال عمر : ولم ؟ قال لأن الله تعالى يقول: لیس َل الي َامَنُوأْ وَعْيِلُوا لمحت جح 
فيمًا موا *. قال عمر أخطأت التأويل» إن اتقيت اجتنبت ما حرم الله. هذا أو نحوه مما 
فيه مخالفة مقتضى الدليل بالتأويل جعل من المواضع التي يجري فيها حكم العفو" . 

«و» كذلك الخروج «دونه» أي القصد «عن» مقتضى «الدليل» وإنما كان ذلك عن 


/ 


(1) انظر الأصل . 
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98 وَفِعْلٌ ما عَنْ كمه الشَرْعْ سَكَتْ وَهْوَعَلَى مَنْع الْحُلوّإِنْ نْبَتْ 
9 إِمَا ا مَعَمَظِئَوَلَهُفِي الْحَالٍ 


جهل › وذلك كمن يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو 
کراهته» أو يتركه معتقدا إباحة تركه إذ لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه" . 

«و» النوع الثالث هو «فعل ما» أي شيء «عن» بيان «حكمه الشرع سكت» فلم يرد 
عنه فى ذلك شىء فمن أتاه وهو يرى إباحته عملا بالبراءة الأصلية فإنه يجرى على 
فعله هذا حكم العفو «وهو» يعني أن هذا الذي تقرر هنا من جريان حكم العفو في 
- تعالى ‏ فالنظر فى هذا متوجه» ويكون هو مقتضى الحديث وما سكت عنه فهو عفو 
ل ا ل a‏ فيسري فيه حكم العفو 
المذكور وأما إن بني «على»قول من یری ) منع الخلوا أي خلو الوقائع ١‏ من الحكم 
الشرعى إذ لا توجد واقعة إلا وفيها الحكم الشرعى» وعليه فليس ثمت مسكوت عن 
حكمه بحال» بل هو إما منصوص أو مقيس على منصوص (إن ثبت» هذا القول. فإن 
هذا مشكل» لأنه إن عدم المسكوت عنه شرعا عدم ما يجرى فيه العفو على الوجه 
الذي تقدم تقريره» إلا أنه يمكن أن يوجه جريان حكم العفو على هذا القول ‏ أيضا ‏ 
بصرف السكوت _ الوارد في الحديث ‏ «أما» إلى «سكوت» من الشارع «عن 
الاستفصال» والتفرقة بين الجزئيات المختلفة المندرجة تحت لفظه «مع» وجود «مظنة» 
محل يظن فيه ورود «له) أي ذلك الاستفصال فى الحال» أي حال ورود ذلك 
معناه (افى الحال» موضع الحكم فيكون معنى كلامه : مع مظنة ثابتة فی الخطابس.مثال 
هذا الذي سكت الشارع عن الاستفصال فيه مع وجود مظنته قوله تعالى : #وطعام ألَذينَ 
ونوا الكتبَ حل لَك [المائدة: 5] فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم 
وكنائسهم. وإذا نظر إلى المعنى أشكل لأن في ذبائح الأعياد زيادة تنافي أحكام 
الإسلام»فكان للنظر هنا مجال» ولكن مكحولا سئل عن المسألة فقال: كله قد علم 


(1) انظر الأصل . 


2 ارج ال الس ف نقلم الفوافقات: اللكره الأول كنات الاحكام 
0- أو عَنْ مَجَارِي الْعَادَةِ الْمُسْتَصْحَبَةٌ ‏ أَوْعَمَل شَرْعُ الْخَلِيل أَوْجَبَهْ 


«المسألهة الحادية عشرة» 


الله ما يقولون وأحل ذبائحهم »يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومهاء وإن وجد 
هذا الخاص المنافي لجواز أكل - جميع ذبائحهم وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم 
اللفظ »ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه»لكن بحكم العفو عن وجه 
المنافاة"“. هذا التوجيه الأول. 

وأما التوجيه الثاني فقد أورده الناظم بقوله: «أو» يصرف السكوت المذكور إلى 
السكوت «عن» بيان حكم «مجارى العادة» أي ما جرت به العادة «المستصحبة» للأعمال 
وسلوك الناس بعد دخولهم في الإسلام» وذلك كما في الأشياء التي كانت أول الإسلام 
على حكم الإقرار ‏ والبراءة الأصلية ثم حرمت بعد ذلك بتدرج كالخمر .«أو) صرفه - 
أي السكوت المذكور ‏ الى السكوت عن «عمل شرع ابراهيم «الخليل» عليه السلام 
«أوجبه» وشرعه وذلك كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالها إلا ما 
غيروا من ذلك فقد كان العرب يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح 
ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة 
ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم 
ويحرمونها ويغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويقطعون 
السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم 
فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما 
أحكم وانتسخ ما خالفه فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب 
زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة وقد نسخ منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى على 
المعهود ال 


«المسألة الحادية عشر م 
في بيان من يتوجه عليه حكم فرض الكفاية. 


(1) انظر الأصل . 
(2) الموافقات الجزء الأول صفحة 125/ 126. 
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ولب الْكَمَايَةِالْمَشْرُوعٌ ‏ مَاكَانَ مَظَلُوباً بوالْجَمِيمُ 
92 يسْقِظَهُبَعْضٌ عَن الْبَاتِيإِدًا يَفْعَلَهوَهْوَ صَحِيحٌ هَكّذَا 
3 مع اعيِبَارٍ الطَلّب اللي لا بَاعتِبَارٍ الطَلَّب الْجرْيِيٌّ 


1 م ے ع في اس داس و E‏ - > 
4- لأنه إذ ذاكَ ذو تة مَرْجعه إلى ورود الطلب 


٠ 
- 


5 على الذِينَ فِيهِمٌ أَهْلِيِّهُ ‏ لِذَِكَالْمَظْئُوب فِي الْمَضِبَةٌ 
6 وَالنَصٌ فِي ذَلِكَ هِمَاكَثْرًَا ‏ كَوَلْتَكُنْمِنْكم فلولا ثَمَرَا 


«وطلب الكفاية» هو ما لا يتوجه شرعا إلى كل عين شخص مكلف وإنما يتوجه إلى 
المخاطبين به على سبيل البدل والجمع «المشروع» من رب العالمين وإنما ذكر هذه 
اللفظة «المشروع» هنا لبيان الواقع› أو لإتمام البيت فقط» إذ لا يسمى طلب الكفاية إلا 
ما كان مشروعاءفلا حاجة إلى إيراده هو «ما كان مطلوبا به» يعني بفعله والوتيان به 
«الجميع) أي جميع المخاطبين به فهو متوجه إليهم كلهم لكن «يسقطه» أي هذا الطلب 
بعض من المخاطبين به «عن الباقي» منهم «إذا» كان ذلك البعض «يفعله» ويقوم به. 
وعبارة الأصوليين والفقهاء هي : «إذا قام به البعض سقط عن الباقين» «وهو) أي ما ذكر 
من أنه طلب الكفاية ‏ متوجه إلى الجميع هو قول «صحيح هكذا» أي من غير تفصيل 
لكن «مع اعتبار» وملاحظة «الطلب الكلي» الذي هو هنا طلب الكفاية ‏ من حيث هو 
«لا باعتبار الطلب الجزئي» الذي هو اعتبار ملاحظة موضع كل طلب بعينه وعلى 
حدة» فإنه إن اعتبر ذلك ولوحظ أدرك أنه طلب الكفاية ‏ غير متوجه إلى الجميع «لأنه 
إذ ذاك» أي عند اعتبار ما ذكر «ذو تشعب» وأقسام اقتضاها اختلاف أنواع ما يطلب بهذا 
الطلب» فحال كل مطلوب به هو الذي يبين من هو مخاطب به» لكن «مرجعه) في 
الجملة «إلى» وقوع و «ورود الطلب على» البعض» ولكن ليس على البعض كيف كان 
بل على البعض «الذين فيهم أهلية لذلك» الفعل «المطلوب» الإتيان به في القضية» 
يعني في الخطاب الشرعي الوارد في ذلك والأدلة على ذلك كثيرة منها «النص» 
الشرعي الوارد في ) إثبات «ذلك» وتقريره» وهو «مما كثرا» في الكتاب والسنة «ك» 
قوله تعالى : ولیک نکم أن يدعو إلى لخ وَيأمرونَ ِالْعروفٍ تهون عن انكر ) [آل 
عمران: 104] وقوله تعالى : ولا مَثَرَ من كل وفَةَ منم طَلِمَةٌ لِسَتَمَقَهُوأ فى أَلدِيِنِ 
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وَلسُنذِروأ فومهر إِذَا رجعوا إل لعَلْهُمْ دروت 4 [التَوبّة: 122] ومن الأدلة على ذلك : ما 
ثبت من القواعد الشرعية القطعية فى هذا المعنى كالإمامة الكبرى والصغرى فإنها إنما 
تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على الناس ». وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما 
يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والفناء فيها.وكذلك الجهاد حيث 
يكون فرض كفاية ‏ إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة.وما أشبه ذلك من 
الخطط الشرعية»إذ لايصح أن يطلب بها من يبدئ فيها ويعيد ؛ فإنه من باب تكليف 
ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف» ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو 
المفسدة المستدفعة. وكلاهما باطل شرعا. ومنها ‏ أيضا ‏ ما وقع من فتاوى 
الخلماء :وها وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى. فمن ذلك ما روي عن محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر : «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاء وإني 
أحب لك ما أحب لنفسى» لا تأمرن على اثنين» ولا تلين مال يتيم»وكلا الأمرين من 
فروض الكفاية ؛ ومع ذلك فقد نهاه عنهاء فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن 
يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمالء ومن كان مثله. وفي حديث: " لاتسأل الإمارة' 
وهذا النهي يقتضي انها غير عامة الوجوب» ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس 
عن الإمارة ؛ فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر» فجاءه رجل 
فقال: نهيتني عن الإمارة ثم وليت؟ فقال له: وأنا الآن أنهاك عنها واعتذر له عن 
ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بدا وروى أن تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى أن يقص» فمنعه من ذلك وهو من مطلوبات الكفاية ‏ أعنى هذا 
النوع من القصص الذي طلبه تميم رضي الله عنه ‏ وروی نحوه عن علي بن أبي 
الكفايات فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو فقال أما على كل 
الناس فلا يعنى به الزائد على الفرض العيني . 

وقال أيضا أما من كان فيه موضع للامامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب 
والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه فقسم كما ترى فجعل من فيه قبولية 
للإمامة مما يتعين عليه ومن لا جعله مندوبا إليه وفى ذلك بيان أنه ليس على كل 


الناس . 
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«المسألة الثانية عشرة 

ول مَاكَانَ مُبَاحَ الْفِمْلٍِ | صَرُورَةَأَوْحَاجَةً ف يالأضل 

98 وجَائبَفُهُ مع دًا تموَإرضٌ ‏ وُفوعاًأَوْتَوَقُعاً 

99 هَل يَبْظْلْ الْعَارِضُ جين يُعْتَبَرَ | أَصلٌ الذي أبيح في هَذَا نَظَرْ 


وقال سحنون: من كان اهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله 
0 ولتک منک أنه يدعون إل لير وَيأمرون بالْكروفٍ وَينْهَوْنَ عن لكر 4 ومن لا 
يعرف المعروف كيف يأمر به أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه" . 

«المسألة الثانية عشرة 

فى أن ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه تتجاذبه العوارض المضادة 
ا أو توقعا هل يترك على أصل الإباحة بالنقض أو لا؟ هذا محل 
نظر وإشكال» والقول فيه لا يخلو إما أن يضطر إلى المباح أو لا.وإذا لم يضطر اليه فإما 
ان يلحقه بتركه حرج ام لاء فهذه ثلاثة أقسام في ذلك وبيان حكمه. 

يقول الناظم : «وكل ما» أي شيء كان «مباح الفعل» وكان فعله «ضرورة» أي لأجل 
الضرورة وذلك كالاضطرار إلى الأكل والشرب والمعاملات «أو حاجة» أي لأجل 
الحاجة «في الأصل» متعلق بقوله «مباح» يعني : وكل ما كان مباح الفعل في 
الأصلء لكنه اضطر إلى فعله للضرورة أو الحاجة «وجاذبته مع» وجود «ذا» الوصف فيه 
وهو الإباحة الأصلية الاضطرار والحاجة إليه العوارض جمع عارض والمراد ‏ هنا ما 
يمنع من جريان حكم تلك الإباحة وما يسقطه شرعاء وتلك العوارض سواء وقعت في 
محل ذلك الحكم «وقوعا» ووجدت فيه الآن» «أو» توقعت «توقعا» فهي منتظرة الوقوع 
لي ا مو و ا ب «هل يبطل» ويسقط 
الحكم «العارض» المذكور وذلك «حين د يعتبر أصل» الفعل «الذي أبيح» ويرجح. أو 
يبطل أصل الإباحة ويرجح حكم العارض «في هذا نظر» وتفصيل ذلك أن ذلك الفعل 
الماع يخلو ا أنبيضطر إلبه ا لآ فان ل بطر إلبه فان نا أن کون فى رک 


(1) الموافقات 1/ 128. 
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4 2 6 6 - و 7 0 - - 
0 فَإِنْ يَكُنْ لِفِعْل مَاأبيحَا يَضْطَرَكَانَفِعْلَُهُ صَحِيحًا 


401 ولا اعتِبَارَ فيو بالمُعَارض ‏ كَمِمْلمَالوْكَانَ عَيْرَ كتَارض 


3 وىة مَالَالَهَاضْطِرَار لكين له فى كذ ورا 


حرج أو لا فهذه أقسام ثلاثة. 

ذكر أولاها بقوله «فإن يكن» المكلف «لفعل ما» أي الذي «أبيحا» الألف للإطلاق 
ايضطر» يعني مضطرا «كان فعله» لذلك المباح «صحيحا) شرعا «ولا اعتبار فيه» أي في 
ذلك المباح» ولا اعتداد «ب» وجود ذلك الوصف «المعارض» لحكم الإباحة فيه» بل 
يلغى أمره «كمثل ما لو كان غير عارض» أو موجود فيه. وذلك لأآن فعله قد صار واجب 
الفعل ولم يبق على أصله من الإباحة وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في 
الطرف الآخر أو أقوى منه وليس فرض المسألة هكذا فلم يبق إلا أن يكون طرف 
الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. 

والثاني أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع أعني أن إقامة الضرورة معتبرة وما 
يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة كما اغتفرت مفاسد 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة 
وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو المال حالة الإكراه فما نحن فيه 
من ذلك النوع فلا بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة الضرورية والثالث إنا لو 
اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا وذلك غير صحيح كما 
سيأتي في كتاب المقاصد من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره 
واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب فإن البيع والشراء حلال في الأصل فإذا 
اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط 
وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه وكل مكمل إذا عاد على أصله بالنقض فباطل 
فما نحن فيه مثله. 

«ومثله» أي هذا القسم الثاني وهو «ما» أي المباح الذي «لا» أي ليس «له» أي 
للمكلف «اضطرار» إليه «لكن له» يعني عليه «في تركه» هو عدم فعله «ضرار» يعني حرجا 
ومشقة - وضرار ‏ على وزن فعال بكسر الفاء يفيد الاشتراك» إلا أنه يرد بمعنى الضر 
الذي لا يدل على الاشتراك» وهو المقصود به هنا ففي هذا القسم ‏ ايضا ‏ يلغي اعتبار 
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ر هدهي ا ع م مير ,9 


40 إِدْ بَعْضٍ َا يمْتَعٌ رَفْعاً ِلْحَرَجْ بي كَالْفَرْضٍ وَمَا مَعْهُ الْدَرَجْ 
4 وَحُلْفٌ بَعْضِهِمْ بهذا الْمَنْهَحِ ‏ شَهَاَةمِئْهُبِرَفْعَالحَرَّج 
«المسألة الثالثة عشرة 
5 وَالْحَقُ أن يُنْظرَ فِي دا الْمَصْلٍ لِحَرّج الْعَارِضٍ أو ذِي الأضل 


العوارض والطوارئ : «إذ بعض ما يمنع» قد أجيز فعله وذلك «رفعا للحرج» ودرءا 
للمشقة. (أبيح) وذلك «كالقرض» فإن فيه بيع الفضة ليس بيد» بل فيه نسيئة» ومقتضى 
ذلك أن يمنعء إلا انه أجيز رفع الحرج والمشقة التي قد تكون عن منعه» فإن الناس 
يحتاجون في إصلاح أحوالهم ومعاشهم إليه .«و» كذلك حكم «ما معه اندرج» ودخل في 
هذا الحكم كإباحة العراياء والقراض» ودخول الحمام» والأسواق والمرور بالطرق 
الامتناع منه يفضي إلى الوقوع في الحرج والمشقة .«و» أما «خلف بعضهم» أي بعض 
آهل العلم «بهذا المنهج» أي في هذا الطريق الذي قرر عليه هذا الحكم و هو إلغاء 
العوارض واعتبار ما يقتضيه أصل الإباحة ‏ هنا هو - أي هذا الخلف «شهادة منه برفع 
الحرج» هنا أنه معدوم › أو ضعبف »© ل ال ل المعتاد مثله 
في التكليف »غير مرفوع وإلا لزم رفع جميع التكاليف أو أغلبها" . وهذا الذي تقدم من 
رجحان الأصل الإباحة وإلغاء معارضه» إنما يصح ويرجح إذا كانت تلك العوارض 
بمجموعها لا تقتضي رجحان اعتبارهاء وأما إذا كانت تقتضي ذلك فإن هذا محل اجتهاد 
ونظر وهو ما يورد المصنف بيانه وحكمه فى المسألة الموالية وهى : 


«المسألة الثالثه عشرة» 


في أن المختار في هذه المسألة - مسألة تعارض حكم المباح الأصل المفعول 
للضرورة وحكم العوارض الموجبة لخلاف ما اقتضاه ذلك الأصل - هو الترجيح بينهما 
بقوة الحرج والمفسدة» فأيهما أقوى حرجا أو أكثر مفسدة يقدم على الآخر. قال الناظم : 
«والحق» والقول الراجح هو «أن ينظر في ذا» أي في هذا «الفصل» المعقود ا 
«ل) تمام وقوة «حرج العارض» في محل حكم» »لو ترك العمل به «أو) ‏ , بمعنى الواو أي 
تمام وقوة حرج «ذي» صاحب «الأصل» وهر ان عونا Cs.‏ به»والسبيل 


(1) الموافقات 1/ 132. 
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6-قَقَفْدٌ عَارض مَعَ الأضل يُرَى ‏ إِنَامُكَمَلاً لَهُحَيِتُجَرَى 


ت 


٥ 62 4‏ س فرع o 220 ° ٠ 8 - 5 ù E‏ 
7 فلا استواءَ فيهما ولا أثر لفقدٍعارض فى الأصل معتبر 


المسلوك في ذلك أن ينظر إلى فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل هل هو من باب 
م ا ل a‏ فإن كان هذا الثانى : فإما أن يكون 
افا اوكرتها وق ذلف ر ١‏ 

يقول الناظم: «ففقد عارض» إذ قرن «مع الأصل» ونظر إليه نسبة بالنسبة لذلك 
الأصل فإنه «يرى إما مكملا له» يعني مكملا لمصلحته المقصودة شرعا منه» وذلك 
كالشرط مع المشروط في المعاملات «حيث» أي في أي موضع «جرى» أي وقع. فإن 
كان كذلك أي مكملا له «ف) إنه «لا استواء فيهما» ولا تعارض بينهما «ولا آثر» أي 
لا تأثير «لفقد عارض في» هذا «الأصل معتبر» بل يلغى اعتبار فقد ذلك العارض» ويعمل 
بمقتضى الأصل - الإباحة ‏ وذلك كالبيع والشراء فإنهما حلال في الأصل» فإذا اضطر 
إلى أحدهما وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع 
الشرائط» وإذا اعتبرت أدى اعتبارها إلى ارتفاع ما اضطر إليه. وكل مكمل عاد على 
أصله بالنقص فهو باطل. 

والدليل على ذلك أمور: 

أحدها : أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف» وفقد الصفة لا يوجب فقد 
الموصوف»وفقد الموصوف يوجب فقد الصفة» ولذلك كان جانب الموصوف أقوى في 
الوجود والعدم» وفي المصلحة والمفسدة. 

ثانيها :أن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي. وقد علم أن الكلي إذا عارضه 
الجزئي» يقدم عليه الكلي فلا أثر للجزئي معه»فكذلك هناء فإنه لا أثر لمفسدة فقد 
المكمل في مقابلة مصلحة وجود مكمل. 

ثالثها : أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقصود لأصل المصلحة ومؤكد 
لها. ففوته إنما فوت بعض المكملات مع أن أصل المصلحة باق وإذا كان باقيا فإنه لم 
يعارضه ما ليس في مقابلته» كما أن فوت أصل المصلحة إذا وقع لا يعارضه بقاء مصلحة 
المكمل وهو ظاهر. هذا إن كان العارض من باب التكميل وأما إن كان من باب آخر هو 
أصل بنفسه» فقد أورد حاله وحكمه قائلا : 
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6 ی هر ِ > وے رك 2 م ه و كم قد ع و ار 
09 ووَاقِعٌ فَمَوْضِعٌ التضجيح بَابٌالتَعَارْض أو الترجيح 
0 وغْيْرٌ مَا اصْطرٌ له وَلَا ضَرَرْ ‏ في تَرْكِوِفِيوِمَجَالٌلِلنَظَر 


«أو» كان العارض «غير مكمل» بل هو من باب آخر هو أصل بنفسه» وقد ثبت «له 
توقع) وانتظار وجود المال فهذا «ليس بمرعى» ولا معتبر «بحيث» يبنى عليه و «يتبع) 
مقتضاه» وإنما حقه أن يلغى» بحيث يقضي بأنه لا أثر له» لأن ترك المباح الأصل 
المذكور حرجه واقع» وهو مفسدة. والمفسدة هذا العارض متوقعة متوهمة» فلا تعارض 
بينهما البتة» لأن الواقع إنما يعارضه الواقع »وهو غير حاصل هنا هذا إن كان ذلك 
العارض متوقعاء وأما إن كان غير متوقع »بل هو «واقع» وثابت الوجود» «ف) إن 
الموضع الذي هو فيه ذلك «موضع» الاجتهاد و «التصحيح» لما ظهر من ذلك أنه 
صحيح وراجح» وذلك لأن مفسدة العوارض قد تكون أتم من مفسدة ترك المباح »وقد 
يكون الأمر بالعكس. والنظر في هذا بابه «باب التعارض والترجيح» وهو باب معقود 
لبيان حقيقة هذين الأمرين ‏ التعارض والترجيح ‏ وأحكامها. 

هذا تمام بيان هذه المسألة : المسألة الثالثة عشرة وما يتعلق بها بإيجاز. ولما أنهى 
الناظم الكلام عليها رجع إلى تتميم ما بقي من المسألة السابقة ‏ الثانية عشرة ‏ وهذا 
تصرف تبع فيه الناظم ما عليه الشاطبي في الأصل - الموافقات -ولا يخفى ما في ذلك 
التصرف من أنه غير سديد» لأن عقده الكلام على ذكر المسألة الثالثة عشرة يقضي بأن 
المسألة التي قبلها قد انتهت» وهو خلاف ما عليه واقع الحال في ذلك» إذ تبين أنه إنما 
أورد الكلام فيها استطراداء فكان مقتضى ذلك أن لا يعنون عليها بالمسألة» وإنما يذكر 
ما أورد فيها طرفا من المسألة الثانية عشرة لأنه إنما تتضمن تتميما للكلام السابق الذي 
ذكر فيها.وعلى أي حال فإن الناظم قد رجع إلى تتميم ما ذكر تبعا للأصل. 


«و» القسم الثالث من المسألة السابقة هو «غير ما» أي المباح الأصل الذي «اضطر 
له ولا ضرر» يلحق «في تركه» إطلاقا فهذا - القسم _«فيه مجال» ومسرح «للنظر» 
والاجتهاد» وذلك لأن ما ترجح به جانب المباح فيما تقدم وهو الضرورة والحاجة قد 
ارتفع هناء وكذلك ما ترجح به جانب العارض من قوة المفسدة ‏ أيضا ‏ كما تقدم غير 
مفروض هناء فانحصر التعارض في هذا المقام بين العارض والإباحة» ولذلك كان هذا 
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1-وَمُقْتَضَى الذَّرَافِع الْمَأنُورَةُ 2 يَدْخُلُ فِي دا الْقِسْم بالصَرُورة 
2 ومِنْهُ أيُضاً مَنْضَأ الْخْلَافٍ في تَعَارّضٍ الْمَالِبِ وَالأضل انْتُفِي 
محل الاجتهاد والنظر والترجيح بما تقتضيه الأدلة والقواعد المعمول بها في هذا 
الموضع «ومقتضى» قاعدة «الذرائع المأثورة» عن أهل العلم يعني المأثور العمل بها 
واعتبارها عنهم «يدخل» العمل به «في ذا القسم» لكونه أي هذا القسم صالحا ليدخل 
فيه ويحكم به فيه؛ ويبني عليه رجحان العارض على حكم الجناح لأن في ذلك سدا 
لذريعة الوقوع في مفسدة واقعة أو متوقعة»مجلوبة بذلك العارض. كما أنه يبنى عليه 
رجحان الحكم المباح على الحكم العارض - أيضا ‏ بناء على أن في ذلك سدا لذريعة 
الوقوع في اثبات الحرج الذي رفعه الشارع في المباح» لأنه مظنته. إذ عوارض المباح 
كثيرة فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج ؛فيصار الى القسم الذي دخول 
هذه القاعدة فيه ثابت «بالضرورة» لجريان حكمها فيه» كما تقدم ذكرهء إلا أنها لا تفيد 
فيها رجحان أي من المتعارضين لصلاحية بناء رجحان أي منهما عليها إلا أن المباح 
يرجح من جهة أخرى وهو أنه ثابت بأصل الإذن”'' هذا ما ظهر لي أنه المقصود هنا 
وأنه ينبغي تقرير الكلام عليه . 


«(ومنه» يعني 5007 هذا القسم «أيضا» يجري بناء حكم على «منشاً الخلاف» 
الواقع بين آهل العلم «في» قاعدة «تعارض الغالب» في واقع شيء ما «والأصل» فيه إذا 
اختلفوا في أي منهما -الأصل الغالب ‏ الراجح المقدم على الآخر في بناء الحكم 
الفقهي ومن أمثلة ذلك سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا لم تر في أفواههاء ولم يعسر 
الاحتراز منها كالطير»ء والسباع» والدجاج والإوز المخلاة هل ينجس ماء كان أو 
طعاماء فيراقان حملا على الغالب أم لا تغليبا للأصل؟ ذهب بعضهم - كابن رشد ‏ إلى 
تقديم الأصل» فيحمل على الطهارة. وذهب آخرون منهم إلى تقديم الغالب. والمشهور 
في مذهب مالك: تغليب الغالب في الماءء والأصل في الطعام لاستجازة طرح 
الماء.وهذا الأصل - القاعدة ‏ هو الذي «اقتفى» أي اتبع» العمل به في بناء الأحكام في 
هذا القسم فمن غلب الأصل ورجحه. ذهب إلى ترجيح الإباحة وإلغاء العارض.ومن 
غلب العارض ورجحه ذهب إلى إلغاء الأصل - الإباحة ‏ والعمل بمقتضاه. وعبارة 


(1) انظر الأصل . 
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3 وَهْوَ مَل لِاجيِهَاهٍ وَنَظَرُْ ‏ في طرفي تفي وَإِنْبَاتٍ صَدَرْ 


الشاطبي : «ويدخل فيه -أيضا - قاعدة تعارض الأصل والغالب» والخلاف شهير)”' 
ولا يخفى ما بين كلامه وكلام الناظم من الاختلاف» إلا أننا نقرر كلام الناظم على 
ظاهره لأجل بيانه وإن كان بينه وبين كلام الشاطبي اختلاف يمكن أن يؤول بضرب من 
التوجيه إلى وفاق ما. فتأمل حاصل القول أن هذا المقام ‏ هذا القسم ‏ قد وقع الخلاف 
فيما هو راجح فيه العمل بهءهل هو الأصل أو العارض» وقد تجلب كل واحد من 
الطرفين المختلفين في هذا الشأن أدلته وحججه التي تدل على صحة رأيه ومذهبه في 
ذلك» وهي كثيرة“ «و» هي إنما كان حال هذا القسم على هذه الصورة لأنه «هو محل 
لاجتهاد ونظر) ثابتين «في طرفي» أي جهتي «نفي» لأحد الاعتبارين -الغالب والأصل- 
«وإثبات» لأحدهما على الوجه المتقدم» «صدر» هكذا في النسخة التي بيدي فلعل معناه 
جاء فتأمل. 


(1) انظر الأصل. 
(2) الموافقات 3/ 133. 


خطاب الوضع 


2 2 ؟ ر ې ے 71 2 و - 
4 أما خطاب الوضع إد يقرر فَفِى فصول حَمِسَة يَ'ْحَصِر 


الفصل الأول 
في الأسباب وفيه مسائلء 
«المسالة الاول» 


و سد سم 
.وه جه 


5 وَججَمْلَةٌ الأفْعَالِحَيْتُتَقَعٌ ‏ فَيُِفْرَعْ الْحُكْوْلَهَاأَوْيُرْفَمُ 


خطاب الوضع 


«خطاب الوضع» وهو أن يرد الخطاب الشرعي بكون هذا الشيء سبباء أو 
شرطاءاو مانعا أو صحيحاء أو فاسدا.وهذا القسم هو الثاني من قسمي الأحكام 
الشرعية. قال الناظم : «أما خطاب الوضع اذ يقرر» بيان حاله والكلام على أنواعه 
وأحكامه «ف) إنه «في فصول خمسة ينحصر» إذ يخص كل نوع منها بفصل. 

«الفصل الأول في» الكلام على «الأسباب» وأحوالهاء وأحكامها «وفيه» أي هذا 
الفصل تورد لبيان ما ذكر «مسائل» : جمع مسألة وهي في الاصطلاح : القضية أو نسبتها 
التامة .«المسألة الأولى» في أن الأشياء الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع 
لأجلها او توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما خارج من مقدور المكلف. 
ثانيها : ما يصح دخوله تحت مقدوره. 

وفي بيان ذلك وحكمه قال الناظم: «وجملة» أي كل الأفعال ولو قال كل الأشياء 
لكان أولىء لأنه يشمل الأفعال وما سواها مما سيذكره»من الأسباب والشروط 
والموانع» فليس كل ما سيذكر من ذلك أفعالا بل فيه ما ليس فعلاء كما سنعرفه بالوقوف 
عليه «حيث» يعني في أي محل «تقع فيشرع الحكم لها» يعني لأجلها وفي الحقيقة لأجل 
وقوعها ووجودها «أو يرفع» لأجل وجودها أو وقوعهاء وهي على ضربين : الضرب 
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6 مِنْهُنَّ مَايَخُرُحُ عَنْمَفُدُورٍ ‏ مُكَلَفٍفَهْوَإنًا ضَرُْورِي 
707 قَذدْيَكُونْإنَاسَبَبَا | أو شَرْطاً اؤ مَانِعاً الْحُكُمَ أبَا 
18 ينل الرَّوَالٍ سَبَساً وَالرْشْدٍ ‏ شَرْطاً وَكَالْمَحِيِض مَنعاً يُبْدِي 
9 وَاعْتْبِرَ الْمَفُدُورٌ فِي العَّصْرِيفٍ يِن جهة الخظاب ا اف 
0 مِفْل التكاح أو الاإنيياع يِمَفمْصدِالئَسْل والانيقاع 


الأول «منهن» هو «ما يخرج» إيجاده وكسبه «عن مقدور» أي قدرة واستطاعة الشخص 
ال «مكلف فهو» لأجل هذا وهو كونه خارجا عن القدرة «إذا ضروري» وجوده لحصول 
التكليف بما ينشأ عن وجوده من «وذاك» الضرب المذكور أصنافه ثلاثة» لآنه «قد يكون 
إما سببا» وهو : الوصف الظاهر المنبط المعرف للحكم «أو شرطا» وهو: ما يلزم من 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (أو مانعا» وهو الوصف الوجودي 
الظاهر المنبط المعرف نقيض الحكم »فكان صادا «الحكم إذ قد ابى» ومنع جريانه وقد 
تكون كلمة أبى هذه أتى بها لتميم البيت لأنها في المعنى مستغنى عنها ‏ والمانع عند 
الأصوليين إذا اطلق لا ينصرف إلا إلى مانع الحكم. ثم ذكر أمثلة هذه الأصناف فقال 
«مثل الزوال» في كونه «سببا» في وجوب الصلاة وكمثل العنت في كونه سببا في إباحة 
نكاح الإماء .«والرشد شرطا» في دفع مال اليتيم إليه» وارسال الرسل شرط في الثواب 
والعقاب «وكالمحيض منعا) مانعا من الوطء والطلاق والطواف ووجوب الصلوات› 
واداء الصيام» وكالجنون مانعا من القيام بالعبادات واطلاق التصرفات وما أشبه ذلك. 
ايبدي» أي يظهر.هذا هو بيان الضرب الأول وأمثلته «وهو ما لا يصح دخوله تحت 
مقدور المكلف» «وكالمحيض» الذي يفيد «منعا» للعبادة-الصلاة والصوم والطواف ‏ 
واليبديا ه شرعا يعني يدل عليه . 

وأما الضرب الثاني فهو ما يدخل تحت مقدور المكلف وفيه يقول الناظم : «واعتبر) 
أي راع الشيء «المقدور» على تحصيله بالإمكان «في» حال «التصريف» أي إعماله في بناء 
الأحكام التي تبنى عليه شرعا وقوله «التصريف» يعني تصريفه» فل فيه نائبه عن الضمير من 
جهتين الأولى «جهة الخطاب» الوارد «بالتكليف» فيكون إما مأمورا به أو منهيا عنه أو 
مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصالح والمفاسد جلبا او دفعاء «مثل النكاح» فإنه مأمور به 
«أو الابتياع) 5 الشراء «لمقصد النسل» راجع للنكاح «والانتفاع» راجع للابتياع. 
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1 هة الْوَضْع عَلَى م مَاقَذْمَصّى مِمْلٌ التكّاح سَبَباً لِمَا اقْتَضَى 
وهر شَرْظ صِحَةٍالصَلَاةٍ ‏ وَالدَّيْنِ مَانِعاً مِنَالرَّكَاةِ 
3 وَقَدُ يون الشَئْءٌ يُلْمَى كلما مَرَّمَعَالمْحتِلَافِمَالَهُالْمَمَى 
4 وَدَاك كالتكاح وَالإِيِمَانِ ‏ والرق وَالطَلَاقٍ وَالإخصَان 


ت 


5 ولا يَكُونْ مَابِحُْكْمعُلقَا ‏ فِيخحُكْمنَفْيِوِيِوَاءُمُظَلَقًا 


«و» الجهة الثانية «(جهة الوضع» وهي «على» سنن «ما قد مضى» ذكره في الجهة 
الأولى وذلك أن هذا الضرب - ما يصح دخوله تحت المقدور قد يكون سببا أو شرطا 
أو مانعا كالضرب الأول بلا فرق» وذلك «مثل النكاح» في كونه «سببا» أي معرفا «لما 
اقتضاه» من أمور» 00 كالتوارث بين الزوجين» وتحريم» المصاهرة» وحلية 
الاستمتاع .و ك «الطهر» يعنى الطهارة من الحدث والخبث فإنها «شرط) في «صحة 
الصلاة» وكاللإاحصان فرك ف ر 

«و» ك «الدين» في كونه «مانعا من» وجوب الزكاة في العين عند المالكية ومن 

فقهم .(وقد يكون الشىء» الواحد «يلفى» أي يوجدء 1 كونه «كل ما مر) فيكون 
ا 0 ومانعاء لکن مع اختلاف ما انتسب «له) من حكم «وانتمى» «وذاك» 
الذي يجري فيه ذلك «كالنكاح» فإنه سبب في الإرث»ومانع من نكاح 
الأخت» وشرط في وقوع الطلاق له في ذلك «والإيمان» فإنه سبب في الثواب» 
وشرط في وجوب الطاعات» ومانع للقصاص منه للكافر فمواضع هذه المقتضيات 
مختلفة» فالحكم الأول الثواب» والثاني الصحة ووجوب الطاعة.والثالث: القصاص 
للمسلم من الكافر .«و» ك «الرق» أي العبودية»فإنه شرط في صحة العتق» ومانع 
من الإرث» وسبب في صحة الملك «و» ك «الطلاق» فإنه سبب في العدة» ومانع من 
حلية الاستمتاع ؛ وشرط في صحة زواجها من ثان بعد العدة «و» كالإحصان فإنه 
شرط في رجم الزاني» ومانع من جواز جلده فقط » وسبب في حلية من هو محص 
بها. ولا يكون شىء «ما» شرطا مثلا ابحكم) ا6 في حكم ما «وعلق» به ويكون 
«في» ذلك الحكم «نفسه سواه» بأن يكون سببا فيه أو مانعا «مطلقا» من غير 


وعبارة الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : «فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا 
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«المسألة الثانية» 

6 عة الأَسْبَاب ب لَنْ يَسْكَلْرْمَا فة السات فاغلمًا 

7 وَإِنْ يكن يَصِحفِيهَاعَادَةٌ ‏ تلازمٌقَالشّرْعٌ عَيْرَالْعَاةةٌ 

8 كَالأمر بالنْكَاح لَايَسْتَلْمٌ أمرآيمًا عَنِ التكاح َلْرَّمُ 


فيه نفسه ولا مانعاء لما في ذلك من التدافع. وإنما سببا لحكم» وشرطا لآخرء ومانعا 
لآخر ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة ؛ 
كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف. 

«المسألة الثائية» 


في أن مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات» وإن صح التلازم بينهما 
عادة. 

«(شرعية الأسباب» يعني جريان الاحكام الشرعية المختلفة عليها «لن يستلزما» 
ويوجب «شرعية المسببات» المترتبة عليهاء بحيث تجري عليها أحكام أسبابها نفسها 
«فاعلما» ذلك واعرفه ‏ والالف فى قوله : «فاعلما» لعلها منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة 
«وان يكن يصح فيها» في تلك اا بينها «عادة» بناء على استرسال مجاري 
العوائد وبقائها «تلازم» كما يدل على ذلك الحس والتجربة «فإن الشرع غير العادة» فقد 
يكون بين شيئين تلازم عادة» وأمرهما في الحكم الشرعي ليس كذلك»فإن الشارع قد 
يأمر بالسبب ثم إن ذلك لا يستلزم الأمر بالمسبب» وقد لا ينهى عنه فلا يستلزم ذلك 
النهي عن المسبب» وذلك «كالأمر بالنكاح» الوارد عن الشارع فإنه «لا يستلزم أمرا با 
إيجاد «ما عن» ذلك «النكاح» _ العقد - «يلزم) وذلك كحلية البضع . لان ذلك ليس داخلا 
تحت مقدور المكلف فليس مخاطبا بكسبه» لأنه حكم شرعي. 

ومثله الامر بالقتل في القصاص لا يستلزم الامر بإزهاق الروح» والنهي عن القتل 
لتوا ةل يسام الي عن الازهناق + وا لى عن التردي ب« الستقوط دافن البق لا 
يستلزم النهي عن هلك المتردي فيها. والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي 
عن نفس الإحراق.ومثل ذلك وهو كثير.وإنما ليس هذا كله مأمورا به لأن المسببات من 
كلق ا ال دوفن که 
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ا ؟ و ر هيع ا في م سا اه د و كي 0 د ا 
9-فماالمسببات من مقدور مكلف فى جملةالامور 
0 وَكمْ على ذلك مِنْ دَلِيِلٍ مِنْ مخكمالسنة وَالتَنْزِيلٍ 


«فما المسببات» والأحكام الشرعية وغيرها «من» الأمور التي يصح دخولها تحت 
«مقدور) شخص «مكلف» وهذا غير مختص ببعض الامور بل ذلك «فى جملة» أي كل 
«الأمور) سواء منها ما هو عادي» وما هو شرعي.«وكم على ذلك" الذي ذكر من ان 
أحكام الأسباب لا تجري شرعا على المسببات على سبيل التلازم «من دليل» هو «من 
محکم» نير وواضح «السنة» النبوية «و» كم ديل عليه كذلك ن «التنزيل؛ 
القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى ومر ق 
رفك 4 [طه: 132[ وقوله وما من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل أ رِرْقُهَا4 [هود: 6] وقوله 
ن لم نفد وما عدو 9 & [الذاريات: 22] إلى آخر الآية وقوله «إومن يسن اله 
عل ا لَه حرجا 4 [الطلاق: 2] الآية إلى غير ذلك مما يدل على ضمان الرزق وليس 
المراد نفس التسبب إلى الرزق بل الرزق المتسبب إليه ولو كان المراد نفس التسبب 
لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها أو 
ازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة المأكولة لكن ذلك باطل باتفاق فثبت أن 
المراد إنما هو عين المسبب إليه . 


وفي الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير رواه الترمذي وقال 
غريب ففي هذا ونحوه بیان لما تقدم ومما يبينه قوله تعالى : ا ریم ما نون 6 ١٤ا‏ 
فوته آَم تحن لتقن © > [الواقعة: 59-58]ء ريم ا رو 2 [الواقِعة: 63] 
ليثم ألْمه لى َر 9 * [الواقِعة: 68] اقيم الثَارَ الت تروت € 4 [الطلاق: 
71[ 0 على ذلك كله چول حَلَفَكدَ وما شل (63)» [الصافات: 96] الل حل 
تَىْءِ & [الزمر: 62] وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه ثم الحكم فيه لله 

وحده اي هذا المعنى من الشريعة مقطوع به وإذا كان كذلك دخلت الآسباب 
المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع فصارت 
الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات فإذا لا يتعلق التكليف 
وخطابه إلا بمكتسب فخرجت المسببات عن خطاب التكليف لأنها ليست من 
مقدورهم ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق وهو غير واقع كما تبين في الأصول 
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411-وَإِنْ أتى مَايُوهِمٌ اسْيِلْرَامَا | عُدَانقَاقاً داك لَالِرَامَا 
ص :د o‏ و ٠‏ وت ر هم اس سس وھ مء 7+ ماهم ي 
3 فَقَدٌ يْرَى الحُكم الذي قذ وَجَبًَا ‏ عَنْسَببٍأبيحٌ قَذْتَسَببَا 
4 وما مَضَى فِي السَّبَبٍ الْمَضْرُوع ‏ قَأمْرُهُ أُسْهَلُفِي الْمَمْنُوع 


«وإن أتي» من ذلك الأسباب والمسببات ‏ ١ما‏ يوهم حاله» وواقعه «استلزاما» 
شرعياء ما تقدم بيانه. ومثل ذلك يقال في تلازم حرمتين كمثل حرمة بيع الربا والغرر 
والجهالة وحرمة الانتفاع المسبب عن تلك العقودء فالأمر فيهما كالأمر فيما تقدم في 
الإباحتين المتقدمتين «وفي اختلاف الحكم» الحاصل في «المسبب مع» الحكم 
الحاصل في «سبب» له أي سببه «برهان» وحجة هذا المطلب الذي يراد العلم به هنا 
وهو ما تقدم من عدم التلازم الشرعي بين الحكمين ‏ والمطلوب هو ما يبرهن عليه في 
العلم» ويكون الغرض في ذلك العلم معرفته ‏ «فقد يرى» ويوجد «الحكم» الشرعي 
«الذي قد وجبا» وهو «(عن سبب أبيح) فقط «قد تسببا» يعني قد ترتب ووجد» وذلك 
كما نقول في الانتفاع بالمبيع أنه مباح» نقول في النفقة عليه إنها واجبة» إذا كان 
حيوانا ؛والنفقة من المسببات العقد المباح.وكذلك حفظ الاموال الممتلكة مسبب 
مباح» وهو مطلوب.ومثل ذلك الزكاة فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير 
المأكل كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوهاءمع ان الانتفاع محرم في جميعها 
أو في بعضها» ومكروه في البعض . 

«وما» يعني هذا الذي قد «مضى» تقريره في «السبب المشروع» من انه لا تلازم بين 
حكمه وحكم مسببه شرعاء من الأدلة على ذلك هذا الذي تقدم وما ذكر قبل «(ف) 
ا (أمره» يعني جريان تقريره وبيان أمره ‏ حكمه ‏ «أسهل في» السبب «الممنوع» أن 
ما تسبب عنه محرم أصلا وبحكم شرعي موجب لذلك خاص به ولا تأثير لسببه في 
ذلك 

قال الشاطبي : وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل لأن معنى تحريمها أنها في 
الشرع ليست بأسباب وإذا لم تكن أسبابا لم تكن لها مسببات فبقي المسبب عنها على 
أصلها من المنع لا أن المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة وهذا كله ظاهر فالأصل 
رد واا عة ا ق 
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«المسألة الثالثة» 


- 


5 وَلَّيْسَ يَلْرّهْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ 2 كَصْدُ الْمُكَلَفٍ إِلَى الْمُسَبَب 
6 بل أَنْ يَكُونَ جَارِيَ الأفْعَالٍ | مِنْتَخْنّالأخكامبكلٌحَالٍ 


- 


107 وليل تاافى لشتب ظهكد واا وا 


وما تقدم من الأمثلة في أن النهي عن القتل لا يستلزم النهي عن إزهاق الروح 

إذا تقرر ‏ هذا وهو ان مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات فإن ذلك 
ينبنى على ما سيذكره فى المسألة الموالية. 

«المسألة الثالثة» 

في أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا 
القصد إليها بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير» أسبابا كانت أو 
غير أسباب » معللة كانت أو غير معللة. 

قال الناظم: «وليس يلزم» ‏ بسكون الميم للضرورة ‏ أي لا يجب مع «تعاطي» 
تناول «السبب» والاتيان به «(قصد» الشخص ال«مكلف» المتناول لذلك السبب 
الالتفات «إلى» شأن «المسبب» الذي يمكن أن ينشأ عن سببه هذا «بل» مقصوده الشرعى 
من ذلك التناول هو «أن يكون جاري» أي ماضى «الافعال» يعنى أن تكون أفعاله جارية 
وماضية «من تحت الاحكام» الموضوعة شرعاء لاغير «بكل حال» سواء كانت تلك 
الاحكام أسباباء أو غيرها سواء كانت معللة أو غير معللة» فالعبد قل تعبله الله 
بخضوعه لأحكامه ‏ تعالى - كيفما كانت» فيجب عليه الخضوع لجريان مقتضياتهاء التي 
أمر خلقها وإيجادها إنما هو الله رب العالمين «دليله» أي دليل ما ذكر هو «ما» قد بان 
«في» حال ال«مسبب» سواء كان عن سبب يصح دخوله تحت مقدور المكلف أم لاء 
واظهر» من أنه ليس بداخل تحت «مقدور البشر» وإنما هو راجع إلى الحاكم المسبب 
- سبحانه وتعالى ‏ كما سبق بيانه ومن تشوف إلى المزيد من الأدلة على ذلك فليرجع إلى 
الأصل - الموافقات ‏ في الموضع»› قبله. 
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189 


«المسألة الر ابعه» 


8 وَالْقَصْدٌ فِي الشَّرْع لِوَضع السّبَبٍ 
9 لان الَاسْبَابَ بِحَيْتٌ شُرّعَتْ 
0 فَقَضصْدمًا قَضْدٌ لِمَا عَنْهَا يُرَى 
441 وَلَيْسٌ بَيْنَ ما مَضَى تَنَاقُْض 


2 فْقَضصِدُ ذا يرجم لِلْوُقُوع 


2 7° عور o‏ 0 ؟ و ےت 
- ت 


ت و تي 
سم © 4 


لأخل ما يَنْشَأعَنهَا وَضِعَتْ 
وَبَيْنَ هذا لا وَلَا تَعَارضٌ 


ردا لليف بالمشروع 


«المسألة الر ابعة» 


المسألة الرابعة في أن وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع - الشارع ‏ إلى 
المسببات. قال الناظم : «والقصد» الحاصل «في الشرع لوضع السبب يستلزم» 
بالضرورة العقلية والشرعية «القصد إلى» تحصيل وإدراك:(المسبب» الناشئ عنهاء 
وذلك «ل» أدلة تقضر بذلك» منها «أن الأسباب بحيث» يعني في أي موضع «شرعت» 
أسبابا إنما شرعت «لأجل ما ينشأ عنها» من مسبباتهاء ولذلك «وضعت» فهي لم تكن 
موضوعة لنفسها من حيث هي أسباب. بل لما ذكر «فقصدها» يعني فقصد وضعها 
«قصد) بالضرورة «لما عنها» من المسببات «يرى» أي يعلم أو يبصر «ناشئا» ومترتبا 
«أو» قصد لما «بأصلها» يعني في التي جعلت هي فيه أسبابا ومقصوده به على ما 
يظهر- الحكم ‏ «مستثمرا» يعني مأخوذا من الثمرات التي هي درء المفاسد وجلب 
المصالح» وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد. 
وهي مسبباتها قطعا «وليس بين ما مضى» ذكره في المسألة الثانية وهو أن الأسباب 
غير مقصودة للشارع من جهة الأمر «تناقض وبين هذا» الذي ذكر هنا «لاء ولا» بينهما 
«تعارض» لأن القصدين : القصد في المسألة الثانية والقصد في هذه المسألة متباينان. 
«فقصد ذا» أي هذا الذي ذكر في هذا المقام من الشارع «راجع ل» قصد الشارع 
ل «لوقوع» والحدوث لما ينشأ عن تلك الأسباب من مسببات» «وذاك» القصد الذي 
ذكر هنالك راجع «للتكليف ب) السبب «المشروع» والتكليف به لا يستلزم التكليف 
بمسببه كما مر بيانه» فبان بذلك أنه لا تعارض ولا تناقض بين حكمي القصدين 
لاختللاف موردهما. 
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«المسالة الخامسة» 


$ 


43 وجي لا يَلْرَمُ في الْمُسَبّب فض إِلَبْوِمَعْ تَعَاطِي السب 
4 فَلِلْمْكَلْفِينَ تَرْكُ الْفَضدٍِ ‏ لَهوَمَاكَدْمَرَ ذَاَيُبْدِى 


A 


«المسألة الخامسه» 

في أنه إذا ثبت أنه لايلزم المكلف القصد إلى المسبب كما تقدم بيانه وتقريره 
الثالثة السابقة فإن له ترك القصد إليه بإطلاق »وله القصد إليهء إن شاء. قال الناظم : 
«وحين) ثبت وتقرر أنه (لا يلزم) المكلف ولايجب عليه «فى) شأن «المسبب قصد 
إليه») أي فقصد ای تحصيله. وإيجادهءأو حصوله. ووجوده مع «تعاطي» تناول 
«السبب» والإتيان به فإن للمكلفين إن شاءوا «ترك القصد إليه» أي للمسبب لأنه غير 
واجب عليهم القصد إليه «وما قد مر» ذكره في المسألة الثالثة في هذا الشأن «ذاك» 
وهو أنه يصح ترك القصد إليه «يبدي» أي يظهر. وعلى هذا فإنه لو قيل لك لم 
تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها ؟ قلت : لأن الشارع ندبني إلى 
وأزكي وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بهاءفإن قيل لك إن الشارع أمر 
ونهى لأجل المصالح»قلت: نعمءوذلك إلى الله لا إلي»فإن الذي إلى التسبب» 
وحصول المسببات ليس إلي. فأصرف قصدي إلى ما جعل إلي وأكل ما ليس لي إلى 
من هو له.ومما يدل على هذا أيضا : أن السبب غير فاعل بنفسه» بل إنما وقع 
المسيت عنده لا به» فإذا تسبب المكلف فالله خالق اله والعبد فكتسب له 
#وَالّهُ حَلفَحْْ وما عمل © [الصافات : 96] آله خَلِقُ ڪل سىء وهو عل کي سىء 
وك 42 [الزمر: 62] وما تَمَآمُونَ إل أن مسا 4 [الإنسسان: 0130 8و ونَفْس وما 
سَوَّنها اهمها رها وتَقّونهًا 420 [الشمس: 8-7] وفي حديث العدوى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «فمن أعدى الأول»؟. 


وقول عمر في حديث الطاعون : نفر من قدر الله إلى قدر الله. حين قال له عمرو بن 
العاص: أفرارا من قدر الله ؟.وفي الحديث : «جف القلم بما هو كائنء فلو اجتمع 
الخلق أن يعطوك شيتا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليهء وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله 
لك لم يقدروا عليه.») والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع. وإذا كان كذلك فالالتفات إلى 
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و 


8 وَلَهُمْ الْقَصْدَلَهُبِمَااسْكَفَر فِي الْخَلْقٍ اده وُجُودُمَا اسم 
6 عمل الله فى الاففسَّاتب: رط المُسَبماتَ الشات 


المسبب في فعل السبب لايزيد على ترك الالتفات إليه ؛ فإن المسبب قد يكون» وقد لا 
یکون» هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أنه یکون» فكونه داخلا تحت قدرة الله 
يقتضي أنه قد يكون وقد لايكون» ونقض مجاري العادات دليل على ذلك» وأيضا : 
فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد إلى المسبب. 

فإن قيل : قصد الشارع إلى المسببات والتفاته إليهاء دليل على أنها مطلوبة القصد 
من المكلف» وإلا فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع» إذ لو 
خالف لم يصح التكليف كما تبين في موضعه من الكتاب.فإذا طابقه صح. فإذا فرضنا 
هذا المكلف غير قاصد للمسببات» وقد فرضناها مقصودة للشارع» كان بذلك مخالفا 
له» وكل تكليف قد خالف القصد فيه الشارع فباطل كما تبين. فهذا كذلك. 


فالجواب : أن هذا إنما يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات بالتكليف 
ها كما قد ذلك ال سات ولبلين ذلك لماه أن الفسيانه عيبن مكلف هاو ا 
قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق» وهو أن يكون خلق 
المسببات على أثر ارتفاع المكلف للأسباب ليسعد من سعد ويشقى من شقي. فإن قصد 
الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد التكليفي» فلا يلزم قصد المكلف إليه إلا 
أن يدل على ذلك دليل» ولادليل عليه. بل لا يصح ذلك» لأن القصد إلى ذلك قصد إلى 
ما هو فعل الغير» ولا يلزم أحدا أن يقصد وقوع ما هو فعل الغير لأنه غير مكلف بفعل 
الغير » وإنما يكلف بما هو من فعله» وهو السبب خاصة. فهو الذي يلزم القصد إليه. 


«فصل» في أن للمكلف القصد إلى المسببات : قال الناظم : «ولهم» أي للمكلفين - 
يعني يجوز لهم «القصد) إلى تحصيل أو حصول «له) أي الس ولك :اتنا سيت 
وحكم «ما استقر» وثبت «في) نفوس «الخلق» وكان «عادة» لهم من الا لتفات إلى 
العوائد التي «وجودها» وجريانها «(استمر» في هذه الدنياء ولا مخالفة شرعية في هذا 
القصد «إذ جعل الله في الاكتساب» الذي يحصل من العبد «ربط المسببات بالأسباب» 
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7-وَمَّا أتى بقَضدالاميِتان | يُشْهِرٌبِالصّحَةَفِى ذَا الشُان 


8 وَمسْتَقِبٌ فى الْعِبَاوِيَاتِ ذَاكَ كَمَا اسْتَتَبٌ فِى الْعَادَاتِ 


٠ ت‎ 


«المسأالة السادسة» 


a‏ م آم ص اه ت 2 > تب وى اس 0007 هم 
4-والقضد لِلْمَسَيِبَاتِ بالسَّبَبٌ الداخِلون تخته على رتب 


الناشئة عنهاء أمر أجراه عوائد في خلقه «و» يزاد على هذا أن «ما أتى» من النصوص 
الشرعية التي فيها ذكر «الامتنان» من الله على خلقه بما أنعم به عليهم من نعم هو دليل 
ايشعر بالصحة» فى ذا أي هذا «الشأن» وهو القصد إلى المسببات. 


رو ر اردور 


مرق ا قد ترد تنا ين 
صل [الجائيّة: 12] وقوله سبحانه : ومن ءالو متام بالل وَالمَارِ وَابئِعَاوُمْ ين 
[الجمعة: 10]. 

قال الشاطبى : فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب الذي هم 
الاكتساب» وسيق مساق الامتنان من غير إنكار» أشعر بصحة ذلك القصد”!' «ومستتب» 
أي ثابت ومستقر «فى» شأن الأمور «العباديات» من صلاة وزكاة وغيرها صحة «ذاك» 
القصد. فالقصد إلى ما وعد على فعلها من أجر وجزاء في الدار الآخرة صحيح ومستتب 
«كما استتب» ذلك «فى العادات» كالقصد إلى اكتساب فضل الله من الانتشار فى 
الأرضء» وغير ذلك مما تقدم دکره» وغيره. 

«المسألة السادسة» 

ف أن القاضدين الن الميب على مراب ثلاثة : 

قال الناظم : «والقصد ل» حصول ووقوع «المسببات ب» فعل السبب والوتيان به 
«الداخلون تحته» يعني تحت حكمه المتلبسون به ليسوا كلهم على رتبة واحدة» وإنما 
هم «على رتب" ثللاث» مختلفة متفاوتة بحسب معتقد ذلك القاصد للمسبب فى سببه 


(1) انظر الأصل الموافقات1 / 146-145. 
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د فداجر وَفو نط LEU U‏ 


ع > 


EZ A 2 2 4‏ 3 - 7 ه & 0 o‏ 0 
1- هذا يُضَاهِي الشرك وَالْمَضصْد له قَصْدَلِمَاالتَشْرِيعٌ تَذْأَهْمَلَهُ 
1 وك لأن تكيور التحنكود ‏ د 

م 0 ر 0 تخ © ص هن . ها 59 و 8 
93-وَهُو الذي قَدْمَرٌ فِي التَمُرِبِرٍ وَحَالَهٌيَلِيِيُبِالْججمْهُورِ 


((فے) منهم «داخل» في ذلك القصد «و» - الواو واو الحال - أي حالة كونه «يظن» أن 
«السببا» الألف للإطلاق - الذي توسل به لذلك «فاعل» بذاته ومنشئ «ما عنه» من 
مسبب يترتب و«يرى» أي يعلم» أو يبصر »ومن كان على هذا المعتقد فإنه قد خرج 
عن سبيل المومنين الموحدين «فذا» أي هذا المعتقد «يضاهي» يشبه «الشرك» الذي 
عليه عباد الأوثان» وقد يكون منهم «والقصد لها أي للمسبب مع هذا المعتقد «قصد 
لما» أي لأمر حكم «التشريع» في هذا الدين ومقتضاه «قد أهمله» بل قد حرمهءإذ هو 
شرك» والعياذ بالله. والسبب غير فاعل بنفسه وال حَِقُ كل سى [الرعد: 16] ول 
قك وما لو © 4 [الصافات: 96] والأدلة في هذا الباب كثيرة» وقطعيته في هذا 
الشأن. هذا الحال أهل الرتبة الأولى. 


ثم ذكر حال أهل الرتبة الثانية» فقال : «و» منهم «داخل» في ذلك «ل» أجل «أن 
يكون السبب يوجد» ويحصل «عادة به» أي بواسطته «المسبب» ومحصوله طلب المسبب 
عن السبب لا باعتقاد الاستقلال» بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب» 
فالسبب لابد أن يكون سببا لمسبب؛ لأنه معقوله» وإلا لم يكن سبباء فالالتفات إلى 
المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه» ولا هو مناف لكون 
ال ق لله ناليج و اا ال ر عار ا دعت 
عدمه» فلا ينفي وجود السبب كونه خالقا للمسبب» لكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتى 
يكون فقد المسبب مؤثرا ومنكراء وذلك لأن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم 
كونه سببا ولم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه. 

«وهو) يعني وهذا الضرب من تلك الأحوال «هو الذي قد مر فى التقرير» الذي 
اوه فى لجييي ان E RR‏ الكامينا يق الدديك عن سك القضية إلى 
المسببات بفعل الأسباب «وحاله» أي حال هذا الضرب هو الذي «يليق بالجمهور» لآأنه 
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4-وَداخل فى دا غير ساو أن المسَبََاتٍ عل الله 


5 وَمَقتَمَ مَذَا اعْتِبَارٌ الس اه EGE‏ 
كي e ٠»‏ ب و كف چ صم ٠‏ 3 


56 وَتَرْكٌ الالْتَفَاتٍِلِلْمُسَبَب الما فحدون رهقي رتب 
3 فَمِنْهُمُْ الدَّاخِلَ في حُكُم السَّبَّبْ 2 مِنْ حَيْت آنه إلى الشرع انْتَسَبُ 
8 ووَضْعَه إِلْعَالَمالإنسَانِي ‏ لِالابِيِلاءوَإِلامْههِحَان 


غالب أحخوال الخكلق ب "المسلمين دق الدحول فى الآسيات: 


أما حالة الرتبة الثالثة فقد أوردها فقال : «و» منهم «داخل في ذاك» القصدء 
حال كونه «غير ساه» عن أن المسببات إنما هي «فعل الله» وخلقه» فيكون الغالب 
عن صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته» من غير تحكيم 
لكونه سببا؛ فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف. كالأسباب العقلية» فلما لم 
يكن كذلك تمض جاني التسبب الرياتي بدليل السيب الأول وهنا يقال لمن 
حكمه : فالسبب الأول عماذا تسبب؟ وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام : «فمن 
أعدى الأول ؟» فإذا كانت الأسباب مع المسببات داخلة تحت قدرة الله فالله هو 
المسبب لا هي؛ إذ ليس له شريك في ملكه «ومقتضى هذا المعتقد هو اعتبار 
السبب «فيه) أي في المسبب امن حيث» يعني من جهة «ما ينسب» من الخلق 
والإيجاد «للمسبب» - بكسر الباء - يعني الخالق سبحانه فقط. فصاحب هذه المرتبة 
يرى أن السبب إذا طلب به المسبب وجعل وسيلة لذلك» خلق الله - تعالى - ذلك 
ال إو الله ا انما هو له سسا ذه و 


فى أن تارك الالتفات إلى المسببات على مراتب ثلاثة : 


قال الناظم : «وترك الالتفات» والقصد «ل» حصول أو تحصيل «المسبب» بعد 
الإتيان بسببه «القاصدون» بأسبابهم «نحوه» أي نحو عدم الالتفات لتحصيل المسبب» 
أو حصوله» الذين بنوا عقيدتهم في الشأن على المضي في هذه الجهة ‏ عدم الالتفات - 
هم في رتب) يعني على درجات ثلاث .«فمنهم الداخل في) تحصيل (احكم السبب» 
وكسبه «من حيث» أي من جهة «أنه» أي السبب إلى الشرع» الإلهي «انتسب» «و» قد 
«وضعه) الشارع «ل) قصد «الابتلاء» للعباد «والامتحان» لهم من غير التفات إلى ما 


كتاب الأحكام/ الفصل الأول في الأسباب 195 
59 وَقَاصِدٌ ذا مُهْتَدٍفِى قَصْرهُ وَحَامِلٌ إِلوفى تَعَبُدة 
10 ولابِيَلاء مِنْهَلِلْعْقولٍ ‏ هِنْحَيّتدُمَا تَئْظرُ فى الْمَعْقُولٍ 


و 


61 ونه للنفوس مِنْ حَيَث النظر لِحاكم الشرع وَمَختوم القَدَرْ 
0 ركع لَدَى الكتاب مِنْأَيِلَهُ ‏ في مَعْئَى الِابِتِلاء مُسْكَقِلَةْ 


سوى ذلك «وقاصد) معتقد «ذا» هذا الآمر «و قاصد» له من اكتساب السبب والإتيان به 
«مهتد» إلى الحق «فى مقصده» هذا «و) هو «عامل ل) وجه «الله» تعالى (فى تعبده) 
بذلك» وتقربه إليه - سبحانه - بذلك. | 

«و» هذا الابتلاء الحاصل «منه» أي وضع الأسباب والمسببات هو على 
وجهين» فمنه ما وضع «ل» ابتلاء «العقول» وذلك العالم كله وكذلك «من حيث» أي من 
جهة «ما تنظر في» أحواله وأحكامه من «المعقول» أي المدرك بالعقول من آيات 
وبراهين دالة على علوم ومعارف› ومن صنعة الإلهية يستدل بها على ما وراءها من 
صفات القدرة والعلم والإرادة الإلهية وغير ذلك.هذا هو الوجه الأول. 

«ومنه» أي من الأسباب والمسببات ما وضع «ل» ابتلاء «النفوس» وهو العالم كله 
أيضا لكن لا من حيث النظر العقلي الذي مضى ذكره» بل «من حيث» أي من جهة «النظر) 
في هذا العالم من حيث هو موصل المنافع والمضار إلى العباد» ومن حيث هو مسخر لهم 
ومنقاد لما يريدون فيه» لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدرء ولتجري أعمالهم 
خاضعة «لحاكم الشرع» يعني لحكم الشرع.وقد يكون معناه ' للشرع الحاكم ' , فيكون من 
باب إضافة الصفة للموصوف »وقد يكون من باب إضافة الاسم لما به اتحد» فيكون 
معناه : " للشرع الذي هو الحاكم "ولا يخفى ما فيه. عبارة الشاطبي : «ولتجري أعمالهم 
تحت حكم الشرع ليسعد بها من سعد و يشقى من شقي وليظهر مقتضى العلم السابق)”' 
«ومحتوم القدر» يعني القدر المحتوم الذي لا مرد له. فإن الله غني عن العالمين» ومنزه 
عن الافتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها (وكم 
لدى» أي فى «الكتاب» المكنون ‏ القرآن ‏ «من أدلة» وردت «فى» يعنى على «معنى الابتلاء) 
هذا وأن الأسباب إنما وف لا 0 وك سان هد الس 
ومخصوصةله. ومن ذلك قوله تعالى: وهو اذى حى السَمَوتٍ وَالْأَرَضَ فى سن انار 


(1) الموافقات 1/ 148. 
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صل ني 0 ی 2 < q4‏ ۶۶ ےم ت 
3- وداخل دون اليِفاتٍ السّبَب مِنْ أَضْلِه فضلاً عَن المسَبّب 


تڪ 


4 فَقَصدُ ذا جار عَلَى النَجَرّدِ لِيُفْردَالمَعْبُودَبِالفَعَبدِ 
5 إن الْحِمَاتُ الْمُحْدَّثٍِ الْؤُجُودٍ ‏ ضصَرْبٌ مِنَ النَضْرِيكِ فِى النَوْحِيدٍ 
6 وَمحكم ذا ظاهِرٌ الافيتاص من كل ما قَدْ جَاءَ فِي الإخخلاص 


کات ا عل الل تحط ا لتك عئلا 4 رد 7ا وقول سيحانه وا جا 
ا على الْأرَضٍِ زيتة فا لِمَبَلوَهرْ اَم لسن عَم )4 [الكهف : 77 2 ل م حَكِيكَ فى 
اأص من برهم لر کی نمأو )4 [يُونس : 14]- وم رقم عمجتي كم © 
[آل عمران: 152] إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. فإذا تقرر هذا فإن الآخذ 
للأسباب من هذه الجهة آخذ لها من حيث وضعت مع التحقيق بذلك فيها. وهذا صحيح 
وصاحب هذا القصد متعبد لله بما تسبب به منها"'". هذا حال أهل هذه الرتبة وحكمهم . 
وأما من بعدهم في الذكر ‏ وهم أهل الرتبة الثانية» ففي بيان حالهم وحكمهم يقول 
الناظم : «و» منهم «داخل» في تحصيل الأسباب «دون» أي من غير «التفات» منه ل «لسبب» 
أو اعتبار له «من أصله» أي من حيث إنه أمر محدث وموجد من عدم» «فضلا عن» 
الالتفات إلى «المسبب» الذي الالتفات إليه أبعد من الالتفات إلى السبب عادة «فقصد ذا» 
وهو عدم الالتفات المذكور «جار» وماض في تحصيله للأسباب «على» قصد «التجرد» من 
أي مقصود أو معتبر فيما يأتي ويذر من أعماله إلا الخالق ‏ سبحانه ‏ وذلك «ليفرد» أي من 
أجل أن يفرد «المعبود» عز وجل «بالتعبد) بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك 
معه في قصده سواه» واعتمادا على أن التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة «إذ 
التفات» العبد في أعماله إلى «المحدث الوجود» وقصد إليه فيها هو ضرب» أي نوع «من 
التشريك في» الذي يجب له تعالى ‏ من خالص «التوحيد» بالعبادة (وحكم ذا» أي هذا 
القصد و أهله ظاهر بين الاقتناص الأخذ ‏ يعني ظاهرا اقتناصه فيه إضافة اسم الفاعل إلى 
مرفوعه وهو جائزء إذا كان لازما ‏ كما هنا أو متعديا لواحد. ويجوز إلحاقه بالصفة 
المشبهة فيجوز فيما بعده الجر والنصب والرفع ‏ فكلمة الاقتناص هذه يجوز فيها كل ذلك 
- واستخراجه «من كل ما قد جاء» من الأدلة «في» مدح «الإخلاص» والأمر به» ومن ذلك 


قوله تعالى : عبر آل یسا لہ الت © آلا يِه الین تالش [الرمر : 3-2] فن کن 


(1) انظر الأصلء الموافقات 1/ 149. 
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07-وداخل في سَبَ ب ٍأنَاة | بحُكوإِذْزِالشَرْع لا سواه 


ر ما بت <i‏ و 4ے o Lu‏ يب ع 
: عَم و و ےر و و 2 لس ع م ے م 2 
0 لعلموبانه التمس ب لحا ا تيسييث 


2 و £ - 0 - ه6 م26 و 65 صاب ol‏ 
0- وأنه أ ى بذاك العاده م مستا بمقتضى الاإراده 


1 ونه مَخْرفَهَاإِنْسَاَا ‏ كَرَامَةمِئْةأوابجاءًا 
يحوأ لقا ريو يعمل عَمَلاً صَِلِكًا ولا شرك بعاد ريد لدأ (9) » [الكهف: 110] وسائر ما كان 
من هذ الباب» وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه لله رب العالمين» كل ذلك يشعر 
بهذا المعنى المستنبط في خلوص التوجه وصدق العبودية» فصاحب هذه الرتبة متعبد لله 
تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح النظر فيها من جهته» فضلا عن أن ينظر في 
مسبباتها . فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعهاء وسبب إلى الترقي 
لمقام القرب منه فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة. 


ثم انتقل إلى ذكر حال أهل المرتبة الثالثة وحكمهم فقال «و» منهم أي هؤلاء الذين 
لا يلتفتون إلى الأسباب «داخل في» كسب و تحصيل كل «سبب أتاه بحكم» ومقتضى 
(إذن الشرع» له في ذلك «لا» بحكم ولا باعتبار ما «سواه» من الأمور الأخرى ‏ كالقصد 
إلى تحصيل الأسباب والمسببات في ذاتها ‏ وبذلك «فهو ملب» أي مستجيب «فيه» أي 
في إتيانه بالأسباب على هذا الحال «قصد الآمرا في ذلك السبب» وهو الشارع «مجردا 
عن" التعلق بغير ذلك الإذن» وعن النظر إلى «كل» يعني عن أي «شأن» أمر «ظاهر» أي 
مدرك بالحواس محدث» وإنما التفت إلى الإذن وقصد الآمر منه «لعلمه بأنه» أي الآمر 
هو«المسبب» أي الموجد حقيقة «لكل ما عن سبب يسبب» أي ينشأء ويوجد «وأنه) 
تعالى إنما «أجرى بذلك» وهو حصول المسببات عن أسبابها «العادة» حتى اطردت فى 
الخلق «مبتليا» بذلك خلقه وممحصا لهم. وذلك «بمقتضى» وحكم «الإرادة» آی اا 
سبحانه ‏ «و) لو شاء لم يجرها كما «آنه» قد «١يخرقها»‏ فيمضي حالها على غير ما هو 
معهود فيها إن شاءا» ‏ الألف للإاطلاق ‏ «كرامة منه) ‏ سبحانه ‏ لأوليائه «أو ابتلاء) 
واختبارا لخلقه ليعلم المتعظ بذلك منهم والمعتبر من سواه» ومن كان من أهل هذه 
الرتبة في شأن الأسباب . 


198 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الأول/ كتاب الأحكام 


\ 


2 هذا تَوَخَى فيوقضدالشار دُونَ الْمَمَاتِ عَيْرهِ في الوَاة 
بوحخى 42 و ب عيرو كي لوادج 


ا لض 7 2 که م مم داس عو سد دهت 0 ر ا و حال 
- م ملل سسس و 5 5 
013 هن دا 1 1 عن 4 0 . لكين مس المسبسب 


<2 


«المسالة السابعة» 


4 ومَاأتَى النَّهْيئْ تن الدِّخُولٍِ ‏ فيومِن الأَسْبَّاب فى الْمَنْقُولٍ 
5 قَوَاضِحٌ فِي والْحِنَامُالطَلّب شَرْعاً برَْع ذَلِكَ الْمُسَبّبِ 


«فذا قد توخى» أي قصد وتحرى «فيه» أي في هذا الذي هوعليه «قصد الشارع» 
سبحانه في شأن الأسباب والمسببات «دون التفات» يعني من غير اعتبار «غيره» مما 
سوى ذلك «في الواقع» من المحدثات وأحوالها كنشوء المسببات عن الأسباب وترتبها 
عنهاء وإنما قصد ما قصده الشارع من وضع الأسباب والمسببات ‏ كما تقدم ذكره - 
«فهو إذا» أي إذا قصد ما ذكر «مطلب» ‏ بكسر اللام ‏ من اطلب بمعنى طلب ‏ «عن» 
كسب (سبب» وبواسطته «مسببا» يحصل عنه عادة «لكن» لم يطلبه من السبب بل لم 
يلتفت إليه في ذلك» وإنما طلبه «من المسبب» ‏ بكسر الباء ‏ أي الخالق ‏ سبحانه -. 


«المسألة السابعة» 


في أن النهي عن الدخول في سبب ما يقتضي طلب رفع التسبب به» سواء علينا 
أكان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا فإنه يتأتى منه الأمران : فقد يقصد بالقتل 
العادة لا على مقتضى الشرعء وقد لا يقع البتة» وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب 
والالتفات إليهء لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر ؛ ولا اعتبار به» وإن كان غير 
منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها . 


قال الناظم : «وما أتى» عن الشارع «النهي عن الدخول فيه» وكسبه «من الاسباب» 
كالغصب والسرقة لتحصيل الانتفاع» والزنى لتحصيل الاستمتاع» وغير ذلك مما ورد 
النهي عنه «في المنقول» نصوص الكتاب والسنة «فواضح) أي جلي بين «فيه» أ 
حال ذلك المنهي عنه بمقتضى ذلك النهي ودلالته أنه قد ثبت به «انحتام» أي لزوم 
«الطلب شرعا» وقوعه «برفع ذلك المسبب» ‏ مصدر ميمي - يعني التسبب وبيان 
كلامه :أن الشارع إذا نهى عن سبب فإن ذلك يقتضي وقوع الطلب منه بوجوب رفع 
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6- سَواءٌ الْقَضِدُ إلى أنْ مَقَعَا مُسَبَبٌ وَعَدَمُ الْقَضْدٍمَعَا 
عي اا ا ٠ 1 6 OES‏ الي 82 06 سم ست سس ا 
7 وحَبَث لا نهقى نذا لا يطلب في حَالةٍ أن يرَفعٌ التَسَيبَب 
ےم م6 سن د اس 00 أ- 2< 
8- وهو صحِيح فى جميع الرتب 
o 1 » 1‏ 4 ا o‏ ا هة 1 رك ه ت .0 

09 لاكنّ فى الأولى اعْيِقَادْ المعْتَقِدَ مَعْصِيَة قد قَارَنت لِمَا قصد 
Er‏ رو و 6 2 - 0 و E‏ - 2 ¢ 2 6 


> هن و 


4 7 و ,و 2ه 5 ه2 اه معو مس - 
1- وفِّي الأصُولٍ خُلْكُدًا الأضل الِب فل الصَّلَاةِ في مَكَانٍ كَدْ عُصِبُ 


6 
: 
1 


التسبب بذلك السبب مطلقا «سواء القصد» من المتسبب به «إلى أن يقعا» ‏ الألف 
للوإطلاق ‏ ويحصل «مسبب) ما عنه «و» حالة وقوع «عدم القصد» منه إلى ذلك» فكلا 
الأمرين «معا» سواء في ذلك فمنع التسبب بالسبب المنهي عنه جار على كل حال «و» أما 
«حيث لا نهي» من الشارع عن الدخول فيه «فذا» الذي لم ينه عن الدخول فيه «لا يطلب» 
في أي حالة «أن يرفع التسبب» به «وهو» أي ذلك التسبب «صحيح) شرعا «في جميع 
الرتب» المذكورة. وهي : القصد إلى وقوع المسبب» والقصد إلى عدم وقوعه. وقع أو لم 
يقع.أو وقعت الغفلة عن القصد إلى المسبب وعدمه لعارض يطرأ. فالسبب به صحيح في 
جميع هذه المراتب «متضح) بين ذلك «من انتفاء» وعدم «السبب» الموجب لطلب رفع 
التسبب به «لكن» يو جد «فى» المرتبة «الأولى» أمر ينبغى بيانه وهو أن اعتقاد المتسبب فى 
السبب أنه فاعل بذاته إن وجد» هو «معصية قد قارنت» أي صاحبت «لما قصد» من حصول 
المسبب بذلك السبب المباح أو المطلوب إلا أن ذلك لا يؤثر في صحة ذلك السبب. 


«فلا يكون» ذلك الاعتقاد «مبطلا» ومفسدا «لما طلب» بذلك التسبب «ولا» مبطلا 
«لما» طلب بالتسبب الذي (لإذن» شرعي «قد نسب» وهو المباح»› يعني ولا تال 
المباح.هذا كله عند من يرى ‏ وهم جماهير العلماء ‏ أن هذه المقارنة غير مفسدةء 
«وفي) كتب علم «الأصول) نقل عن بعض العلماء «خلف» أي خلاف «ذا» أي هذا 
«الأصل» وهو أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد شرعا «واجتلب» عنهم إذا رأوا أنها ‏ 
أي تلك المقارنة ‏ تقتضي الفساد شرعاء وقد بنى على الخلاف في هذا الأصل الخلاف 
في مسائل فقهية» وذلك مثل الذبح بالسكين المخصوب. «ومثل الصلاة في مكان قد 
غصب» . فمن رأى أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد ذهب في ذلك كله إلى الصحة. 
ومن رأى خلاف ذلك فيه ذهب إلى الفساد. وأما حال المرتبة الثانية والثالثة فمحل بسط 
الكلام فيه الأصل. 
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«المسألة الثامنة» 


482 مزل في الشرع وَأ قَعَ السّبَبٍ مَنْزِلَةَ الإيمّاع لِلْمُسَبَبٍ 
3- مع EE‏ أو E E‏ محرى عَوائِدٍ الأ وداه 


4 گي ېږ الشبَع وَالإِرْوَاءِ إلى الطَعَام عَادة الما 
485 كَدَاكَ الأنْعَالُ الي تَسَبِبُ عَنْ كَسْبِنَا ظرًا إلَيْنَا تنْسَبُ 
مذ صح ن ال اتك الْجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابٍ فِي الْعَادَاتِ 
7 جرَى كذاك الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ مَجْرَّى الذي لَنَا اعتِيَادٌ بابو 


- 
- 


«المسألة الثامنة» 


قال الناظم : «(ومنزل في) حكم ومقتضى «الشرع» «وقع» حدوث ووجود «السبب» 
الحاصل من المكلف «منزلة الإيقاع» الأحداث «للمسبب» يعني لمسببه ‏ فأل نائبة عن 
الضمير ‏ سواء كان إيقاعه لذلك السبب حاصلا «مع قصده» لحصول ذلك المسبب «أو) 
كان حاصلا «دونه» أي دون ذلك القصد .«قاعدة مجرى العوائد بذا» أي هذا الوجود 
الدنيوي «شاهدة» بحالها على هذا ومقتضية له» إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى 
أسبابهاء وذلك «كنسبة الشبع» ‏ بكسر الشين وفتح الباء ‏ «و) كنسبة «الإرواء» الذي هو 
إزالة العطش - والري بفتح الراء : زوال العطش - «إلى الطعام» راجع لقوله "كنسبة 
الشبع ' ومتعلق به «عادة» أي في مجرى العادة «والماء» راجع لقوله الإرواء ومتعلق به 
على رن الالفيمرو ار ا هروه ف ع الإحران إلى انا الك 
الأفعال التي تسبب» أصله تتسبب» وإنما أسقطت للضرورة ‏ هنا و يجوز إسقاطها 
للتخفيف ومعنى تتسبب - هنا - تتوتب وتنشأ «ععن كسبنا» فإنها «طرا» جميعا «إلينا 
تنسب يقال فان ».ولان قعل > وفعلا .و قرا وا كان ذلك كله مزق خا 
له الخلق والأمرء وهذا الذي عليه الأسباب العادية في نسبة مسبباتها إليهاء هو ما عليه 
حال الأسباب الشرعية في نسبة مسبباتها إليها فمنذ صح في المسببات العادية» وثبت 
فيها «الجري» والمضي «على الأسباب» الموضوعة «في» مجاري «العادات» وقد تقدم 
التمثيل له «جرى كذاك» عرف «الشرع في أسبابه» مع مسبباتها «مجرى» هذا «الذي» 
حصل «لنا اعتياد بابه» في نسبة المسببات العادية إلى أسبابها العادية وإنما نسبت تلك 
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98 وگ دَلِيِلٍ جَاءً فِي الْمَسُمُوع بِيسْبَةٍالمَشْرُوع وَالْمَمْنْوع 
9 لاكن عَلَى الْفِعْل بِالاكْتِسَاب َنب النَّوَابٍ وَاْعِقَابٍ 


490 وَالشَرْعْ قَدْمَيِّرَ فِيالأقْعَالٍ ‏ بِمُفْتَضَى التَفْصِيل وَالإِجْمَالٍ 
491 -بَيْنَ الذِي تَعْظمٌ فيو الْمَصْلَحَةٌ بِجَعْلِهِ فِي الدّين ركنا أَوْضَحَهُ 


إلى أسبابها لأنها مسببة عنها في مجاري العوائد. فصارت تلك الاسباب كأنها فاعلة 
لها مباشرة. وكذلك الأسباب الشرعية مع مسبباتهاء فإنها جارية على هذا السنن - أيضا - 
«(وکم» من «دليل» جاء افي) الدليل الشرعي «المسموع) المنقول «ب») إثبات وإسناد 
انسبة» المسبب «المشروع) أي المطلوب شرعا «و» إثبات وإسناد المسبن «الممنوع) 
المحظور شرعاء «لاكن على الفعل» الحاصل من . المكلف «ب» «الإكتساب» يقع 
«ترتب الثواب» كما في سن السنة الحسنة «والعقاب» كما في سن السنة السيئة. 
والأدلة الواردة في هذا الشأن كثيرة «و» هنا أمر ينبغي بيانه وهو أن «الشرع قد ميز) 
وفرق «في» حكمه على «الأفعال» فلم يسو بينهما في الأحكام وذلك ثابت «بمقتضى» 
وحكم ما ورد عنه من «التفصيل» بذكر الجزئيات التي بينها هذا التمييز ب كهنا في 
المكروهات والمحرمات والواجبات والمندوبات الواردة في النصوص الشرعية 
بالتفصيل و«الإجمال» بذكر الكليات التي يجري فيها هذا التمييز - كما في أصول 
الدين وفروعه ‏ ومرد ذلك كله إلى قوة المصلحة وضعفهاء وقوة المفسدة وضعفهاء 
ولذاك فالشارع إنما ميز في الأفعال. 


«بين» الفعل «الذي تعظم فيه» يعني في كسبه «المصلحة) الشرعية»› ويتجلى ذلك «ب» 
أي في «جعله» أي الشارع له «ركنا» أي أصلا في الدين» لا فرعا «أوضحه) أي بينه 
وهو صفة «لركنا» أي ركنا موضحا و مبينا منه. ويصح أن يكون خبرا إذا جعلت الفاء 
محل الباء في قوله «بجعله» فيصير «فجعله» - بالرفع مبتدأ- أي فجعله ركنا في الدين 
أوضح هذا التميز وأظهره. ويمكن أن يكون معطوفا على قوله «ميز» بإسقاط حرف 
العطف» فيكون المعنى : والشرع قد ميز في الأفعال «...» بين الذي تعظم فيه مصلحة 
وأوضح ذلك. 


وعلى كل حال : خلاصة القول أن الشارع قد ميز بين ما تعظم من الأفعال مصلحته 


2 شرج نيل المتى فى نل المرافقات الخزه الأول كات الأحكام 
2 أو الذِي تَعْظْمٌ فِي والْمَفْسَدَةُ فَفِيكَبَائِرٍ الُنُوبِعَدَ:ْ 
1 ون ER E‏ نزي اللو كيد EY CE E‏ 
«المسألة التاسعة» 

04 فيل فالات نَيْسَتْ إِلَى الْعِبَادٍ مَفُدُورَاتِ 
5 وَإِنَمَا التَكْلِي فٌبِالأَسْبَابٍ يُبْتَى عَلَى الْحُكُم فِي أَبْوّاب 
96 مِنْ داك أن مَنْ أتى بالسّبَبٍ لَاكِنْ عَلَى كاله للشو هب 
37 م وى فِي َلك الْمُسَبَبٍِ أنْلَايُرَىعَنْ َلك الكَّسَبُبٍ 


فجعله ركنا .«أو» بمعنى الواو ‏ أي وكذلك ميز بين الفعل «الذي تعظم فيه» يعني في 
كسبه ووقوعه «المفسدة ف) جعله «فى) أ من «كبائر الذنوب» و «عدده» منها «وبين ما 
ليس» من الأفعال متصفا «بذي» ا هذه «الوتيرة» أي الصفة» يعني بأنه لم تعظم 
مصلحته ولا مفسدته «فعده) إذا لم تعظم مصلحته إما «إحسانا» فرعا «أو صغيرة» إذ لم 
تعظم مفساته. فقوله إحسانا يقابله الركن» والصغيرة تقابلها الكبيرة على طريقة اللف 
والنشر المرتب. 
«المسألة التاسعة» 

فيما ينبني من الأمور على ما تقدم ذكره من أن المسببات غير مقدورة للمكلف» وأن 
السبب هو المكلف به. قال الناظم : «وحيث قيل في» شأن «المسببات» أنها «ليست إلى» - 
بمعنى اللام ‏ أي للمكلفين «العباد مقدورات» أي موجودات بقدرهم» او مما يدخل تحت 
قدرتهم كما يقال هذا مقدور لزيد. وهذا مخلوق لله وبذلك لم يكونوا مكلفين بكسبها 
وإنما «التكليف الشرعي» الثابت لهم حاصل «ب» يعني : في كسب الأسباب فقط» فإنه 
ينبني عليه الحكم الشرعي الذي تقرر في ابواب وأمور فقهية مختلفة «من ذاك» الذي ينبني 
حكمه على هذا «أن من أتى بالسبب» غير ناقص «لاكن» يعني بل أتى به «علی كماله» بتوفر 
شروطه وارتفاع موانعه» فكان الكمال «المستوجب» المستحق شرعا أي الذي يستحقه 
ذلك السبب شرعاء «ثم) إنه بعدما أتى بذلك السبب «نوى في ذلك المسبب» الذي تسبب 
فيه على تلك الصورة صورة الكمال المذكورة «أن لا يرى» أي ان لا يقع مترتبا «عن ذلك 
التسبب» المذكور فإنه قد ناقض مقتضيات العقول والشرع. 
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ب“ ر و و 0 هس 7 2 5 و و 2 7 0 ر 
8- فلا يكون مث ذابخال رقتضدهتكلة المخال 

ےم ° سه 0 5 کر دی 95 ر دک ر سه 4 ° ا 2 
09- بملعة ما لا يطيق منعه وَرَفْعِوِمَالمْ يكلف رَفعَه 


و ع م > وي 


ده 5 ت ٠‏ سے ت 2 ن 
0 وَمَفْصِدٌ الشارع في المُسَبّب وة عند وُقوع السب 


وبذلك «فلا يكون مثل ذا» القصد إلا عبثا فهو لن «يقع ب» أي حال من الأحوال 
«وقصده» هذا إنما هو من باب «تكلف» تحصيل«المحال» وكسبه. وذلك (بے» سبب 
«منعه» بسبب تكلفه منع «ما لا يطيق منعه» ولا يقدر عليه «و)بسبب (رفعه) ا ت 
تكلفه رفع «ما لم يكلف') ولم يحمّل «رفعه) وكل ذلك يدل على أنه عابث» فحكم 
الشرع ماض في ذلك على كل حال»فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع» أو 
بيعا أو شيئا من العقود ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد ضاع قصده 
عبثاء ووقع المسبب الذي أوقع سببه.وكذلك إذا اوقع طلاقا أو عتقا قاصدا به مقتضاه 
في الشرع» ثم قصد ان لا يكون مقتضى ذلك فهو قصد باطل. ومثله في العبادات إذا 
صلى او صام أو حج كما امرء ثم قصد في نفسه أن ما اوقع من العبادة لا يصح له 
او لا ينعقد قربة وما أشبه ذلك» فهو لغوء وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة. وفيه 
E‏ اما كا A‏ دف نا كل انه لك وله a OE‏ 
الآية. ومن هنا كان تحريم ما احل الله عبثاء من المأكول والمشروب» والملبوس. 
والنكاح وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق في خاص - بخلاف العام وما 
اشبه ذلك» فجميع ذلك لغو؛ لأن ما تولى الله حليته بغير سبب من المكلف ظاهر 
مثل ما تعاطى المكلف السبب فيه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الولاء 
لمن أعتق» وقوله : «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
فوط الد , 

وكما كان هذا عابثا من جهة تكلفه تحصيل ما لايطاق له فإنه ‏ أيضا ‏ مخالف 
لقصد الشارع في المسبب» وهو حصوله عند وجود سببه. 

«ومقصد الشارع في» شأن المسبب هو «وقوعه) وحدوثه اعند وقوع» وحدوث 
(السبب». 


(1) الموافقات 1/ 115. 
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1 ود قَصْدَدًا حالف مَضْدَ الشّارِع م 
e‏ هَذَا مِنْ قَبِيلٍ الرَّمْضٍ ا اا ي 
3 و إن يَكُنْ فى فِمْلِهِكَاكَ السَبَبْ َم يَأتٍ باشځمال ما فبو وَج 
4 فإ دالا يدرك الْمَسَببَا بحاي قا داك أَوْأبَا 
5 إن الْوْفُوعٌ أَؤْسِوَاءُمَالَهٌ ‏ فِيِوالْحيَيَارٌفَيُرَى َدْنَالَهُ 


وأما «قصد ذا» أي هذا الشخص الذي قصد ان لا يقع المسبب بعد كسبه سببه على 
وجه الكمال» فإنه قد «خالف قصد الشارع» وبذلك يكون قصده ذاك فاسدا «فليس في) 
حصول «البطلان» له «من منازع) او مخالف من اهل العلم .«وليس هذا» القصد «من 
قبيل» وباب «الرفض» للعبادات «فينسب» هذا «الأصل» المبحوث فيه وهو القصد 
المذكور «به» يعني بسبب كونه من قبيله وبابه «للنقض» والهدم للمسبب المذكور وإنما 
لم يكن هذا من قبيل الرفض المذكورء لأن الرفض إنما يصح في اثناء العبادة إذا كان 
قاصدا بها في البداية امتثال الأمرء ثم أتمها على غير ذلك» بل بنية اخرى ليست بنية 
عبادته التي شرع فيهاء وذلك كالمتطهر ينوي رفع الحدث. ثم ينسخ تلك النية بنية 
التبرد» أو التنظف من الاوساخ البدنية وأما بعدما تمت العبادة وكملت على شروطها 
فقصد أن لا تكون عبادة» وأن لا تترتب عليها أحكامها الشرعية كالإجزاء غير مؤثر»ء بل 
هي على حكمهاء كما لو لم يكن ذلك القصدء فالفرق بين ما يجري فيه الرفض» وهذا 
الذي نحن فيه بين واضح. هذا إذا كان المتسبب قد أتى بالسبب على تمام وكمال» 
بحيث توفرت فيه الشرائط » وانتفت عنه الموانع. 


«و» إما «إن يكن فى فعله» أي كسبه «ذاك السبب» على خلاف ذلكء إذا «لم يأت 
باستكمال ما» به كماله وتمامه وهو ما «فيه وجب» لتحقيق ماهيته الشرعية من توفر 
شرائطه» وانتفاء موانعه «فإن ذا» أي هذا الذي أتى بالسبب على هذه الصورة (لا 
يدرك المسببا» ولا يحصل له كسبه «بكل حال» سواء «شاء» حصول «ذاك المسبب» أو 
«أيا») ه «إذ الوقوع» للمسببات «أو») بمعنى ‏ الواو ‏ أي و «سواه) وهو عدم الوقوع 
«ما» ليس «له) أ لذلك المتسبب «فيه اختيار» او تصرف «فيرى) أي يبصر «قد ناله» 
وخا ذلك 
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6 ومَعَ ذا السَّبَبُ عند الشَارِع مَااسْتَكْمَلَ الشُرُوط دُونَ مَانِْع 
08 وَالأَمْنُ مَعْهُ مِنْ لْحُوقٍ التَّعَب وَرَاحَةٌ النَّفْسمِنَّ الْمُسَبَّبٍ 
09 وَكمْرَةٌ الَّوَاب فى الْعَادَاتِ | وَالِإرْتقَاءفِى الْعِبَانيِيَاتِ 


«و» يزاد «مع» هذا امر آخر يعضد هذا الذي ذكر ‏ وهو ان قصد المتسبب لا تأثير له 
هنا وهو أن «السبب عند الشارع» إنما هو «ما استكمل» أي استجمع «الشروط» الشرعية 
فيه على تمام و «دون» وجود «مانع» يمنع من تأثير تلك الشروط› أو من جريان الحكم 
في محلها. 

في ذكر بعض ما ينبني على هذا الذي تقدم وهو أن المسببات مخلوقة لله تعالى من 
أمور : 

قال الناظم «ومنه» أي ما يبنى على ان المسببات من خلق الله تعالى أن المكلف 
المتسبب إذا علم ذلك وعلم انه ليس له إلا كسب الأسباب» واستقر في نفسه فإنه يكون 
همه فقط هو «حفظه لذلك السبب» ومحافظته عليه والنصيحة فيه» إذ حاجته محصورة 
في تحصيله «فلا يرى» ولا يوجد «في غيره» أي غير ذلك السبب «له أرب» أي حاجة» 
وقصر0©. 

ومما ينبني على ما ذكر- أيضا ‏ أنه يحصل «الأمن معه من لحوق التعب» تعب الدنيا 
«و» كذلك فيه «راحة النفس» من الاشتغال ب «المسبب» والاهتمام بأمره» وحصر 
الهموم في هم واحد وهو كسب السبب فقط”” . 

«و» مما ينبني على ذلك - أيضا ‏ «كثرة الثواب» ووفرته «في» العمل في «العادات و» 
كذلك «الارتقاء» والصعود «في» عمل وكسب الأمور «العباديات» . وإنما كان الأمر 
في هذا الشأن كذلكء. لأن من ترك الالتفات إلى المسببات مسقط للحظوظ النفسية» 
بخلاف من كان ملتفتا إلى المسببات فإنه عامل على الالتفات لا إلى الحظوظ. لأن 
نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق للهء فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم. 


(1) انظر الأصل 1 / 163-162. 
(2) انظر الأصل 1/ 163-162. 
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0 ولِلْمَقَامَاتِ بِذَاكَمُعْيِي كالصّبْرٍ وَالتَمُويِضٍ وَالتَوَكُلٍ 
«المسألة العاشرة, 

YE, ا‎ GY 


7 
28 ور ت 


3 منهًا 3 01 دا امك KE‏ ِمفعَضَى ال للك تلمكا 1 
4 فهو لِذَاكَ مَعْ تَعَاطِي السّبَب نلك لسهوالفتكب 


لما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي وهو : «إنما هي اعمالكم 
اا ثم أوفيكم إياها» ‏ وأصله من القرآن من عَمِلَّ صلا فيه ومن أَسٌَ 
اا يك يللم ر ید @) [فصلت :  ]46‏ فالملتفت إليها عامل بحظه» ومن رجع 
ودرجات الصالحين والأبرار «ب» سبب «ذاك» الذي عليه من عدم الالعفات الى 
المسببات والانكفاف عن العمل للحظوظ «يعتلي» أي يرتقي ويرتفع» والمراد بتلك 
المقامات ما يكون «كالصبر» على قدر الله وقضائه «و التفويض» أي تفويض الأمور له - 
سبحانه - «والتوكل» عليه عز وجل - في الأمور كلها. 


«المسالة العاشرة» 


قال الناظم : «كون المسببات قد ترتبت» يعني تترتب «شرعا» يعني في حكم 
الشرع وبمقتضى قصده «على الأسباب» كما تقدم ذكره ‏ هو ١حكم‏ قد ثبت» واستقرء 
«و» لكونه كذلك فإنه قد «تنبنى لجهة» مصلحة «المكلف عليه أشياء» ثابتة «بلا تخلف» 
يحصل فيها ؛ «منها» أي من هذه الأشياء إنه «إذا يكون» يعني إذا كان «ذا» أي الأمر 
العسيت بمفتضى وحكم «الشرع إليه») أي إلى الشخص الست ف كسبه وحصوله 
(ينسب) ويسند «ف) انه يطلب منه هو ان يكون «لذاك» أي لأجل ذاك النسب 
والإسناد .«مع تعاطي» أي تعاطيه وتناوله «السبب» أن يتعاطاه وهو «ملفت لجهة» 
الأمر «المسبّب» أن يقع منه على ما ليس في حسابه» فإنه كما يكون التسبب مأمورا به 
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٠ 


46 مِنْ جِهَةٍ الْخَيْرِأَوِ الشَّرّمَعَا ‏ وم كليل عَاضِدٍمَافُرُكَا 
7ن متها عند الالعتاتف. کی ا ات 
8 رول مَايَعْرضٌ يِن إِشْكَالٍ فى تشقن منا ايكون ذا اعمال 


ل رس س َم > و ست ے ات وو 500 E E‏ و 


«وربما» بالتفاته إلى المسبب «أبدى» أظهر «له التسبب من أمره» وحاله وشأنه 
وحكم الشارع عليه «ما لم يكن يحتسب» أئ حصوله منه» «من جهة الخير» وذلك 
لأن التسبب فى الخير قد يكون منتجا ما ليس فى ظنه من الخير. لقوله تعالى : وس 
لاما مجك ê‏ میا 4 وقوله عليه الصلاة والسلام : امن سن سنة 
حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة - وقوله : «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها بلغت ما بلغت» «أو) من «الشر معا» أي أو من 
جهة الشرء لأن التسبب في المعصية ‏ كذلك - قد يكون منتجا ما لم يحتسب من الشر 
لقوله تعالى : «نََأْنَا قَتَلَ الاس جَمِيعًا4 وقوله عليه الصلاة والسلام «ما من 
نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدام الاول كفل منها» ‏ وقوله : امن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها» إلى أشباه ذلك «وكم» من «دليل» شرعي «عاضد) مؤيد «ما» تقدم ذكره 
من فائدة الالتفات وقد «فرعا» عن هذا الأصل الذي هو ثبوت الشىء المسبب 
ينسب إلى من تسبب في كسبه . 

ولا يخفى ما في كلامه هذا من التعقيد» وخلاصته أن أدلة كثيرة قد قامت على 
صحة اعتبار المسبب من اجل معرفته على الوجه المذكور. وهذا متفرع عن أن التسبب 
ينسب إلى المسبب فيه. 

في ذكر الفائدة الثانية من الالتفات إلى المسببات» وهي ارتفاع اشكالات ترد في 
الشريعة بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أحكام أسباب أخرى حاضرة. 

وفي ذلك يقول الناظم : «وإن منها» أي من الفوائد التي تحصل «عند الالتفات مع» 
تعاطى وتناول «سبب)والسعى (إلى) كسبه «المسببات» متعلق بقوله «الالتفات» ارتفاع 


و«زوال ما يعرض من اشكال» ويعن» وذلك «في بعض ما» من المواطن والموانع التي 
«(یکون» جريان أحكام متعارضة فيه امرا «ذا احتمال). 


208 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الأول/ كتاب الأحكام 


9 إنْ عَارَضَتُْ أَحْكَامٌ أُسْبَابٍ بَدَثْ 2 فِي الْحُكمأسْبَاباً لَه تَقَدَّمَتْ 


0 كَمَنْ لَه تَوَشّطظ فى أزض للغرو وتات كيف تفي 


«رقصل» 
- معو ور ه : و ر هي سمس 2 کاو 5 ر 
٠‏ 2 »@ 6 د 0 ٠‏ 5 - 


ومن ذلك «إن عارضت أحكام أسباب» أتي بها المكلف في موضع وقد «بدت» 
وظهرت» فهي حاضرة» فعلت آخراء «في الحكم» متعلق بقوله : «عارضت» المطلوب 
إثباته «أسبابا» يعني مقتضى وحكم اسباب حصلت «له» أي لذلك المكلف» وهي قد 
«تقدمت» في الزمان على الأسباب الأخرى التي يعارض حكمها حكم هذه الأسباب 
المتقدمة. 

ويتصور ذلك في «كمن له توسط» يعني وجد وحصل «في أرض» هي «لغيره» لکن 
هذا الذي توسطها اغتصبها منه «و» لكنه «تاب» اا ات وهو ما زال 
فيهاء وأراد الخروج منهاء إلا أنه إن مشى فيها خارجا منها فإنه يعد متصرفا في ملك 
غيره» بدون إذنه» وبذلك فهو مازال مغتصبا لها »ولا يمكنه الخروج من الغصب إلا 
بذلك» فماذا سيفعل» و«كيف يمضي» في هذا الأمر. 

قال الشاطبي : فالظاهر الآن أنه إنما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال» غير عاص ولا 
مؤاخذ ؛ لأنه لم يمكنه أن يكون ممثلا عاصيا في حالة واحدة» ولا مأمورا ولا منهيا من جهة 
واحدة لأن ذلك تكليف ما لا يطاق فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه 
يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروجء فلا بد أن يرتفع حكم النهي في الخروج. 

«قصل» 

في الفائدة الثالثة وهي الإدراك بأن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجري 
على وزان الأسباب في الاستقامة والاعوجاج فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما 
ينبغي» كان المسبب كذلك. وبالضد. 

قال الناظم و«الله» تعالى «مجر» ممض- من أجرى الشيء إذا أمضاه على سنن 
مطرد- «للمسببات بحسب» حال «الأسباب» أي أسبابها في الاستقامة 
والاعوجاج» وذلك «في) مطرد «العادات» . 


كتاب الأحكام/ الفصل الأول في الأسباب 209 


0 قَهْيَ إذاً تَجري عَلَى مِنْهَاحِهَا عِنَدَاسْيِقَامِهَا وَفِي اعْوِجَاجِهَا 
3 لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بها نَفْصٌ حَللٌ يُنْطَرْإِلَى تَسَببٍ كَيْفَ حصَل 
4 طن يكن عَلَى نَمَام ارْتَقَمْ لَوْمٌ وَل قَالْمَلامقَذْوَكَمْ 
5 وَمِنْ هنا اويا زه الْأَصْلُ فِي التََّضْمِينٍ للصناع 
6 إذَا بَذَا مِنْ حَالِهِمْتَفْريرٌ ‏ أوْظَهَرَ التَفْريظ وَالتَفْصِيرٌ 


كما دل على ذلك الحس والتجربة «فهي» أي المسببات «إذا» من أجل ذلك «تجري» 
أي تمضي وتكون «على» وفق «منهاجها» أي منهاج أسبابهاء والمراد بالمنهاج الطريق 
التي مضى عليها في كسب تلك الأسباب» وهي قد تكون معوجة» وقد تكون مستقيمة» 
والمسببات الناشئة عنها تكون على حالها نفسه» سواء «(عند» حصول «استقامها) يعنى 
استقامتها ‏ وإسقاط التاء من هذا الضرب. من المصادر شذوذ» وإن سمع «و» كذلك 
«في» حال «اعوجاجها» » وذلك يعلم بتخلف الثمرات عن المسبب» وثبوت الخلل فيه. 
وذلك إنما يأتي من جهة السبب «لذاك» أي الذي تقدم ذكره وهو أن حال المسبب تابع 
لحال السبب (إن يبد» أي يظهر «بها» أي بالمسببات «نقص خلل» فإنه «ينظر» عند أهل 
الفقه «إلى» حال «تسبب» يعني إلى حال التسبب الذي كان نشأت عنه تلك المسببات 


و(كيف حصل» ووقع. 


«فإن يكن)» قد وقع وحصل «على تمام) له فإنه قد «ارتفع) الذم غة المتسبت» فلا 
يقع عليه «لوم» بذلك «وإلا» يكن التسبب على تمامه «فالملام قد وقع» أي واقع على 
المتسبب «ومن هنا» على ما «يبدو» أخذ «بالانتزاع» أ بطريقة الانتزاع - وهي ال 
الحكم بالنظر العقلي من ظاهر وحال الشيء ‏ إن هذا الذي ذكر من النظر إلى حال 
الأسباب على الوجه المذكور هو «الأصل» الذي عليه الحكم «في التضمين» أي إيجاب 
الضمان «على الصناع» في حال ما «اذا بدا» ظهر «(من حالهم» وتصرفهم في عملهم 
اتغريرا من أنفسهم» بحيث ادعوا أنهم صناع فغروا غيرهم بذلك «أو ظهر» من جانبهم 
«التفريط» وعدم المبالاة بالعمل «أو التقصير» فيه بأن تركوا إتقانه.بخلاف ما إذا لم 
يكونوا على شيء من ذلك فإنه لا ضمان عليهم» لأن الغلط في المسببات أو إيقاعها 
على غير وزان أسبابها قليل. والقليل لا مؤاخذة به. 
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ا 


ملم ه 


7 وَالاجيِهَادُ فِى امُيِثَالٍمَا أَمِر وَفِى لمجاب ما لَدَى النَّهْى اغْتَبر 
ى ل ات ااا وا قذآانا 
ونل تَظع الرّرْقٍ فِي الرَمَان ‏ بالتَفْص لِلْمِخْيَالٍ وَالْمِيرَان 


ويل الانيِقَاع بالمَبيع جِلآوَكَالسكْرمِنالْمَمْنوع 


فى الفائدة الرابعة» وهى :انتهاض الهمة واكتساب الاجتهاد ‏ بذل الجهد والطاقة - 
فى امتثال الأوامر واجتناب المنهيات. 


قال الناظم : «و» من فوائد ذلك أيضا ‏ «الاجتهاد» بذل «الجهد» والطاقة «في 
امتثال ما» به المرء (أمر) شرعا «و» كذلك في اجتناب» وتوقي «ما لدى» في «النهي» 
يعني المنهي عنه «اعتبر) e‏ كلدب من | لذ قلا مر بده SNe‏ 
المتسبب إلى المسببات - لأن من «المسببات ما قد عما» أي ما يكون عاما من حيث إنه 
غير مقصور على من اكتسبه» بل يقع عليه وعلى غيره. أو من حيث عمومه لجزيئات 
مختلفة من الخير والشر .«وبعضها» أي المسببات ليس كذلك بل إنما «يخص من قد 
أما» ‏ الألف للإطلاق أي أمه ‏ قصده ‏ وأتى به كما أنه لا يكون إلا مفردا. 


أما أمثلة المسببات العامة ف «كمثل قطع الرزق» عن الخلق «في الزمان» الذي 
اتصف أهله «بالنقص للمكيال والميزان» ف« إدًا أكالواأ عل الاس يستوفون (2) ودا لوهم أو 
وَرَْهُمَ نحسِرُونَ © 4 [المطئّفِين: 2- 3] وكمثل الحكم بغير الحق الفاشي عنه الدم» وخفر 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله الرعب في قلوبهم» ولا 
فشا الزنا في قوم إلا وكثر فيهم الموت. و لا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم 
الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم. ولاخفر قوم العهد إلا سلط الله 
عليهم العدو». 

«و» أما أمثلة المسببات الخاصة فهي «مثل الانتفاع بالمبيع» الناشئ عن البيع حال 
كونه «حلا» أي حلالا فإنه مقصور على من كسبه فلا يتعداه إلى من سواه» فلا يشمل 
أمورا أخرى بذلك البيع» هذا في الحلال «و» أما في الحرام ف «كالسكر» الناشئ «من» 
أي عن شرب «الممنوع» المحرم» كالخمر» فإنه مقصور على صاحبه» كما أنه يشمل ما 
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«المسألة الحادية عشرة, 

31 وَالسَّبَبٌ الْمَمْنُوعٌ فِي الْمَوَارِْ هُوَّالذِي يَخُتَصٌ بِالْمَمَاسِدْ 

7 المُحْتَصٌ بالْمَصالح اکا فا لأمْرٍ صَالِح 

3 وَالْعَكُسٌ إِنْ يَبْدُ بحل وَاحِدٍ لَيْسَ بكم الأضل فِي الْمَمَاصِدِ 

4 وَإِنْمَا داك بحَُكْمالْعَرَضٍِ التَّبَهِبَاتٍ لأضل الْمَرَضٍ 


شوق ذلك والعامل إذا انظرفيها سين عن جل شن الخترات. و الشرون انيد ف 
اجتناب المنهيات» وامتثال المأمورات رجاء فى الله وخوفا منه.ولهذا جاء الإخبار فى 
الشريعة بجزاء الأعمال وبمسببات الأسباب. 


«المسألة الحادية عشر 7 


«المسألة الحادية عشرة» في أن الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح. 
كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. قال الناظم : «والسبب 
الممنوع» أي الذي ورد منعه والنهي عنه «في الموارد» الشرعية ‏ النصوص الشرعية ‏ 
«هو الذي يختص» و يتميز «ب) أنه لا يترتب عنه إلا «المفاسد» لا غيرء «وعكسه) وهو 
السبب المشروع هو «المختص» المتفرد «ب» كسب «المصالح» > بذلك فهو «ما» أي 
الذي «كان مشروعا» أي موضوعا شرعا «ل» كسب وتحصيل «أمر صالح» لأحوال 
الخلق في معاشهم ومعادهم. هذا هو الأصل في هذا الشأن «و» أما «العكس» لهذا 
الذي تقرر «أن يبد) في واقع الأمر «بكل» أي في كل «واحد» من الضربين السبب 
المشروع والسبب الممنوع» بحيث ترتبت على الممنوع المصلحة e‏ 
المفسدة» فإن ذلك «ليس بحكم' ناشئ عن ذلك «الأصل» المقرر بمقتضى في 
المقاصد» الشرعية» فالمفاسد لا تنشأ عن الأسباب المشروعة» والمصالح لاع 
الأسباب الممنوعة «وإنما» حصل «ذاك» الذي يبدو في ظاهر الأمر ابا مقتضى واحكم 
العرض» العادي الذي يعرض في سبيل تحصيل ما وضع له ذلك السبب وبحكم 
الأسباب «التبعيات ل» لسبب الذي هو ال «أصل» في تحصيل «الغرض» الشرعي في 
ذلك الموضع. 
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ا يِب الحم الذِي بعد ظهر 
6 كالأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالْحهَادِ ‏ وَمَامِنَالتّكَاح دُوكَسَادِ 


- و و 


5 وَالْوَاجِبٌ الْتَمَامنُ أَسْبّاب أَخَرْ 


و إذا رر هذا وهر أن الحفاسد الناشكة فنا لااب المشووغة لست اف 
عا وإنهنا هھ ان عن اساب عاد عرفت فى سل تحصي سات تلك 
الأسباب المشروعة, أو عن أسباب تبعية حدثت وأن المصالح الناشئة عن الأسباب 
الممنوعة يقال فيها مثل ذلك ٠‏ فإنه من «الواجب التماس» والبحث عن «أسباب أخر تناسب 
الحكم الذي بعد) ما تة تقرر السبب الشرعي في ذلك المقام و «ظهر» وهو مخالف لمقتضاه. 

وذلك «كالآمر بالمعروف» فإنه مشروع لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام 
وإخماد الباطل» والشارع لم يقصد به إتلاف نفس ولا مال» وإنما هو أمر يتبع المشروع لرفع 
الحق وإخماد الباطل «و»)ك «الجهاد» فإنه مشروع لإعلاء كلمة الله والشارع لم يقصد به 
الفريقين وشهر السلاح وتناول القتال-هذا في الأسباب المشروعة ‏ «و» أما الأسباب 
الممنوعة فمثالها «ما من النكاح ذو فساد» وبطلان» فإنه قد تقرر أنه قد يترتب عنه إلحاق 
الولدة تيو الهيراف»وذلك لسن هن حينة وإنها من جهة اساب اخخرق: كمراعاة 
الخلاف الواقع في حكم ذلك النكاح. ومثل النكاح في ذلك البيع الفاسد» فإنه قد يترتب 
عنه مصالح ومنافع» وذلك ليس من جهة كونها فاسدة» وإنما من جهة أن لليد القابضة هنا 
حكم الضمان شرعا فصار القابض كالمالك للسلعة» بسبب الضمان لا بسبب العقد.فإذا 
فاتت عينهاة: تعين المثل أو القيمة وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه 
وتایبدا کپ ایی TS‏ 
EET‏ ب على صاحب السلعة إذا ردت 
عليه متغيرة مثلا ؛ كما أن فيها حملا على المشتري»› حيث أعطى ثمنا ولم يحصل له ما 
تعنى فيه من وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع. فكان العدل النظر فيما بين 
هذين ؛ فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق» والتغير الذي لم يفت العين» وانتقال الملك› 
وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء.وحاصلها أن عدم الفسخ» وتسليط 
المشتري على الانتفاع» ليس سببه العقد المنهي عنه؛ بل الطوارئ المترتبة بعده" . 


(1) الموافقات 1/ 176. 
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37 ىذاڭ مشروع عَوَمَبهَأوْقَعَا مَفْسَدَةٌ ذ فِي النْفْس وَالْمََالٍمَعَا 
38 ودا مِنَّ المَمْنوع E CL ES‏ 


539 و ل ب لان رى الم لاتير 
EEE 540‏ ل فلخ فو شتت ثَان كَالإلْمَاءلِهَذا تَدْوَجَبٌ 


إا ن ا سَبَبٌ فيو ةز بِالْعِلْم أو بِالظَنٌ قَهْوَمُعْتَبَرْ 


وعلى كل حال «فذاك» السبب الشرعي «مشروع» أبدا لا ينفصل عنه ذلك» «وهبه) 
أنه «أوقعا» ‏ الألف للإطلاق ‏ وجلب «مفسدة» على الوجه الذي تقدم ذكره» سواء 
حصلت «في النفس والمال معا» جميعاء أو في أحدهماء «و» أما «ذا» أي هذا السبب 
الذي هو غير مشروع فهو ١من‏ الممنوع» المحظور شرعا «هبه» وظنه «أبدا» يصح أن 
يكون ظرفا للممنوع ولأبداءأي من الممنوع أبداء أو هبه أبدا «مصلحة» قد أثمر 
وجلب» «بعد» ما حكم عليه الشارع بأنه سبب ممنوع» فإنه كذلك ‏ أي ممنوع ‏ وإن 
«إليها» أي المصلحة «أدى» وأوصل» كما في الأمثلة السابقة» لأنه لم يوصل إلى ذلك 
بذاته» وإنما يحصل ذلك بالتوابع له من الأسباب» أو بالعوارض العادية» كما تقدم بيانه. 


«فصل» في أن | ا لممنوع إذا لم يصاحبه ما تحصل به المصلحة من أسباب 
تقتضى ذلك» لا يمكن أن يترتب عليه أي مصلحة» وإن توسل به إليها. 


قال الناظم : «وحيثما» أي في زمان» أو موضع «لم ينتهض» ولم يقم يعني لم 
يكن «ما أثمرا» ‏ الألف للإطلاق ‏ أي أثمره السبب الممنوع صالحا «لأن يرى» أي 
يبصر صحيحا فيكون «الشرع له معتبرا» لذلك «ف» إن «ها هنا» أي في هذا الموضع 
يصار إلى أمرء وهو أنه «إن لم يلح» ولم يظهر «فيه» أي في هذا الموضع المذكور 
«سبب ثان» ويسند إليه الحكم فيه «ف» إن «الإلغاء لهذا» الذي أثمره ذلك السبب 
الممنوع» أمر «(قل وجب) شرعا» وذلك كنكاح المحلل» فإنه يلغى ما ادنك منه من إثمار 
حليّة الزوجة للزوج الأول»لأنه ليس معه سبب آخر شرعي يثمر ذلك» فينسب إليه «و» 
أما «إن يكن» أي كان ذلك الموضع على خلاف ذلك بأن كان «ذا سبب» شرعي افيه 
ظهر» ووجد سواء كان ذلك الظهور ثابتا «بالعلم) بأن كان مقطوعا به «أو» كان 
حاصاه- «بالظن» » فقط «فهو معتبر) شرعاء فليسند الحكم إليهء ومثال ذلك البيوع 


214 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الأول/ كتاب الأحكام 
2 وَإِنْ يَكْنْ مُسْكَبْهَماً لِمَنْ نَظَرْ ‏ في شَأْنِوِكَهْوَمَحَللِلنَظَرْ 
«المسألة الثانية عشرة, 

43 وَجْمْلَةٌ الأسْبَابٍ حَيْتُ وَكَعَثْ لِتَحْصُلَالْمُسَبَّبَاتُ شُرِعَتْ 
4 وَهْيَ الْمَصَالِحٌ التِي تَجْتَلَّبُ ‏ أوالْمَمَاسِدُ التي تُجْتَئَبُ 


الفاسدة والأنكحة الفاسدة المتقدم ذكرها. 


«و» أما إن يكن» حاله «مستبهما» غير واضح «لمن نظر في شأنه فهو محل 
للنظر» والاجتهاد. وهذا الذي ذكر في الست الممنوع يجري مثله في الس 
المشروع. 

قال الشاطبي : فأما لو فرضنا أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سببا لمصلحة» 
أو السبب المشروع لم يثمر ما ينهض سببا لمفسدة» فلا يكون عن المشروع مفسدة 
تقصد شرعاء ولا عن الممنوع مصلحة تقصد شرعا. 

وذلك كحيل أهل العينة في جعل السلعة واسطة في بيع الدينار بالدينارين إلى أجل. 
فهنا طرفان وواسطة: طرف لم يتضمن سببا ثابتا على حال» كالحيلة المذكورة. وطرف 
تضمن سببا قطعا أو ظنا؛ كتغير المغصوب في يد الغاصب فيملكه على التفصيل 
المعلوم. وواسطة لم ينتف فيها السبب البتة» ولا ثبت قطعا. فهو محل أنظار 
اا 

«المسألة الثانية عشرة 

في أن الأسباب ‏ من حيث هي أسباب شرعية لمسببات ‏ إنما شرعت لتحصيل 
مسبباتها وهي المصالح المجتلبة» أو المفاسد المستدفعة. 

قال الناظم : «وجملة» أي وكل «الأسباب» الشرعية ١«حيث‏ وقعت» » سواء وقعت 
في العبادات أو في العادات الشرعية» إنما وضعت «لتحصل المسببات» المترتبة 
عنهاء ولذلك «شرعت و» تلك المسببات «هي المصالح التي تجتلب» أي المطلوب 
جلبها شرعا «أو المفاسد التي تجتنب» أي يطلب اجتنابها شرعا . 


(1) انظر الموافقات 1/ 178. 
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EY 545‏ قُسَامُ فْقِسْمعْلِمَث غ ا ات ووت 
6إا بشي ؤل فى الأول أو ابع في تَابِهِيٌ ميل 
7 قدا صحِيحٌ عنده اال وَهُوَ بإِدْن الشرع فِيوِيُظلبٌ 


عو د 


48 مِثْلَ النكاح شَرْعَهُ لِلنَسْلٍ وَبَعْدَهُكَمَثعٌبالأ مل 


«وهن» أي تلك المسببات باعتبار تشريع الأسياب لهاء وعدمه على «أقسام» ثلاثة» 
«ف» الأول هو ال «قسم» الذي «علمت» على قطع »أو على ظن «شرعية الأسباب فيه» 
يعني في سبيل تحصيله» وكسبه. ويصح أن تكون في هنا بمعنى إلى فيكون معنى كلامه 
لذلك : علمت شرعية الأسباب الموصلة إليه .«و» التي «بدت» وظهرت» فهي غير 
خافية» ثم إن تشريع الشارع لهذه الأسباب في هذا القسم «إما» أن يكون «بقصد) من 
الشارع «أول» وذلك إنما يحصل «في» المقاصد الأصلية «الأول» وهي التي لا حظ فيها 
لکل وهي الضروريات المعتبرة في كل أمة.وهي حفظ الدين» وحفظ 
العقل» وحفظ النسل - العرض - وحفظ المال» وحفظ النفس.فكل الأسباب التي شرعها 
لذلك الشارع ثابتة بالقصد الأول منه لا غير» وهذا هو الصنف الأول -. 


«آو» بقصد ثان «تابع» ‏ وهذا هو الصنف الثاني وذلك إنما يكون «في» مقصد 
«تابعي) لمقصد أصلي «مكمل» له» والمقصد التابعي هو كل ما روعي فيه حظ 
المكلف» فمن جهته يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع 
بالمباحات» وسد الخلات .انظر أصل : كتاب المقاصد. النوع الرابع من المقاصد 
الشرعية ‏ المسألة الثانية. 

وكل الأسباب المشروعة لنيل هذا كله إنما حصلت من الشارع بالقصد الثاني .«فذا» 
أي هذا القسم الذي شرعت له الأسباب «صحيح) شرعا «عنده» يعني عند طلبه 
«التسبب» فيه «وهو) كذلك لأنه لم يكن عن هوى» وإنما كان «ب» سبب (إذن الشرع فيه» 
ولذلك «يطلب» ويسعى في كسبه. وذلك «مثل النكاح» الذي ثبت «شرعه) أي كونه 
مشروعا بالقصد الأول «للنسل» لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الولود الودود 
فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» «و» يأتي «بعده» أي بعد هذا المقصود بالقصد 
الأول» ما هو مقصود بالقصد الثاني التبعي» وذلك كمثل ال «تمتع بالأهل» أي 
الزوجة» ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم» أو دينهم. أو نحو ذلك» أو الخدمة أو القيام على 
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ءَهَة و - 0 


49 وَآكَرٌ الْعِلْمُ أو الظَنُ كَضَى 2 بأنَّهُلِلشَرْح غَيْرٌمُفْتَضَى 


وملا بصخ مَاهُنَا المَسَيُِبٌُ | بِسَبَبٍليْسٌ لِشَرْعَيُ'ْسبُ 
1- وما انى يُوهِمُ مس مَاذْكرْ ااا عا 
2-كصكة التَعْلِيقَلِلطّلاقٍ قَبْلَانْهِمَادٍالْمَفْد وَالْهِتَاقٍ 


مصالحه أو الرغبة في جمال المرأة» أو التمتع بمالهاء أو نحو ذلك» مما:دلت عليه 
الشريعة. فصار إذا ما قصد هذا المتسبب مقصود الشارع على الجملة ‏ هنا وهذا 
كاف هذا هو القسم الأول» وما يتعلق به. وأما الثاني »ففيه يقول الناظم : «و» قسم 
«آخر» من هذه الأقسام الثلاثة في المسببات هو المسبب الذي «العلم أو الظن» قد 
«قضى» وحكم في نان «بأنه» مسي لا حكم «الشرع غير مقتضى» أي عدر 
مطلوب» وبذلك فهو غير مقبول وغير صحيح إذ هو خارج عن ذلك الحكم. فلم يخضع 
له فسقط اعتباره.ولهذا «فلا يصح» شرعا «هاهنا» أي في هذا القسم «التسبب» في 
تحصيله «بسبب» ‏ التنوين للتنويع ‏ أي بأي نوع من الأسباب «ليس لشرع» أي لأمر 
شرعه الشارع «ينسب» ويسندء لأن التسبب بذلك عبث» والمفروض في هذا القسم أنه 
مسبب غير مشروع» وبذلك فإنه لا سبب شرعي يوصل إليه» وكل تسبب في سبيل 
تحصيله لعب. فإذا قصد بالنكاح ‏ مثلا - التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل» أو 
بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع» وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن 
الشارع لا يقصدهاء كان العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح» والبيع. 
وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية والعبادية. 


«و» أما «ما أتى) وهو «يوهم» أي يوقع في الوهم «عكس ما ذكر» في هذا الشأن (مما) 
ورد «به» أي فيه لمسببات توسل إليها بأسباب لم تشرع لهاء ولم تقصد بها شرعاء لا 
بالقصد الاول ولا بالقصد الثاني» «الجواز» و الصحة «شرعا اعتبر» واعتد به» وذلك 
«كصحة التعليق للطلاق» بالزواج «قبل انعقاد العقد» أي عقد النكاح» كأن يقول قائل 
للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق» أو كل امرأة أتزوجها من البلد الفلاني فهي 
طالق » فإذا قال ذلك فإنه يبنى عليه الطلاق فإذا تزوج من علق طلاقها منه بزواجه منها فإنه 
يقع عليه الطلاق بمجرد حصول ذلك التزوج «و» مثل هذا صحة التعليق للطلاق بالنكاح 
- التزوج ‏ صحة تعليق «العتاق» بالملك» فإنه » نافذ» كأن يقول للعبد: إن اشتريتك فأنت 


هو 
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3 فهو لَدَّى الْمُجِيرْ عَنْ دا ُخرج افا ندرج 


«المسألة الثالثة عشرة 


حرء فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه» ولو كان الشراء فاسدا» ولو مجمعا على فساده» وقد 
روعي في ذلك تشوف الشارع للحرية. خلاصة القول: أن الطلاق والعتق يحصلان بما 
ذكر. مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع لا بالقصد 
الأول» ولا بالقصد الثاني »وما فيهما سوى الطلاق والعتق»والنكاح لم يشرع 
للطلاق» كما أن الشراء لم يشرع للإخراج عن الملك» وإنما شرعا لأمور أخرى. والطلاق 
والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما.فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أو 
العتق ثان عن حصول النكاح» أو الملك»وعن القصد إليه» فالناكح قاصد بنكاحه 
الطلاق» والمشتري قاصد بشرائه العتق» وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع» ولكنه 
مع ذلك جائز عند الإمامين :مالك وأبي حنيفة. وإذا كان كذلك فأحد الأمرين هو 
الجائز : أما التسبب بالمشروع إلى ما لم يشرع له السبب. وأما بطلان هذه المسائل» وما 
أشبهها والجواب عن هذا على وجه الإجمال هو أن هذا الذي ذكر من المسائل لا يعارض 
هذا الأصل الذي هو أن السبب لا يتوسل به شرعا إلى ما لم يشرع له من المسببات على 
الإطلاق - لأنه ليس بداخل تحته؛ وبذلك «فهو» الذي «لدى» أي عند «المجيز) له 
المصحح بمقتضاه «عن ذا الأصل «يخرج) إذ ليس من جزئياته ما يخرج عليه من 
الفروع ‏ عنده «وما هنا أصل» آخر يرجع إليه النظر في هذا الموضعء وهو قد يرى يندرج» 
أي مندرجا للحاجة إليه «وهو» في الكلام الآتي في المسألة الموالية» وهي : 


«المسألهة الثالثة عشرة» 
والتى متضمنها أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم »أو يظن وقوع الحكمة 
به أو لاءفإن علم أو ظن ذلك فلا إشكال في المشروعية. وإن لم يعلم ولا ظن ذلك 
أحدهما : أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة . 
وثانيهما : أن يكون ذلك لأمر خارجي. 
فان كان الأول ارتفعت التشروغية أضلا :“فلا أثر للنبى شرع البتة بالشسية إلى 


5 ٠ 
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04 وَذَاكَ أن السب الْمَشُْرُوعَا ‏ لِحِكْمَةمَظئُوبَةَوُْقفُوعَا 
1 إن غلم الْوُقُوعٌ أ ظيٌ قَذَا شَرْعِيَةُ الْحُْكْم لَدَيْو تُحْتَذَّى 
6 وَعكُسٌ 15 إنا برق لاتقل کال حي 
57 فلتسس :الا سنا شزعا هتني کک رف رفا ]ذختي 


ذلك المحل. وأما إن كان الثاني وهو عدم قبول المحل لتلك الحكمة لأمر خارجي - 
مع قبول المحل لتلك الحكمة من حيث نفسه» فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية 
السبب»أم يجري السبب على أصل مشروعيته ؟هذا محتمل» والخلاف في ذلك سائغ. 

قال الناظم : «وذاك» الأصل الذي يرجع إليه هذا الموضع هو «أن السبب المشروع 
ل لأجل «حكمة مطلوبة وقوعا» يعني لحكمة مطلوب وقوعها من جهة الشرع» لا يخلو 
حاله - أي ذلك السبب - في هذا الشأن من أمرين : أحدهما :أن يعلم أو يظن وقوع 
تلك الحكمة به ثانيهما : أن لا يحصل العلم ولا الظن فيه بذلك» وذلك قد يكون إما 
لعدم قبول المحل لتلك الحكمة» وإما لأمر عارض خارجي. ف «إن علم الوقوع» لتلك 
الحكمة به «أو ظن فذا» أي هذا النوع من السبب «شرعية الحكم» بكونها سببا شرعيا 
وجريان ذلك «لديه» مثلا أي فيه شرعية «تحتذى» إذ لا إشكال فيها. 

وسبيل الاحتذاء بها قد يجري - مثلا ‏ في إثبات شرعية الشروط والموانع الجارية 
عن سنن هذا السبب الصالح لتحصيل ما قصد به شرعا من مصلحة وبذلك ثبتت له تلك 
الشرعية. 

«و» أما ما لا يعلم ولا يظن أنه يحصل به ما شرع له من حكمة وهو «عكس ذا» هذا 
الضرب المتقدم ذكره» فإنه يصير كذلك لأمرين : «إما» لأنه «يرى» أي يعلم أنه «لا يقبل 
حكمته) - مفعول به أي ما قصد به شرعا من حكمة «المحل» ‏ فاعل يقبل - المفروض 
جريان ذلك السبب ووقوعه فيه» وقد يكون عدم القبول لهذا المانع عادي» أو شرعي» أو 
عقلي. ثابت موجود «حين يعمل» ذلك السبب في ذلك المحل. والسبب إن كان لا 
تحصل به الحكمة الشرعية الموضوع لها في محل ما «فليس ذاك سببا شرعا هنا» أي في 
هذا المحل الذي حكمته ممنوعة فيه وذلك «كزجر غير عاقل إذا جنى» فإن ذلك 
عبث» لأن الحكمة من الزجر حصول الانكفاف» وهو من غير العاقل لن يقع. وكالعقد 
على الخمر والخنزير» فإنه لن يقع شرعاءإذ المحل - الخمر والخنزير- لايقبل حكمة 
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8 إمَا لأمر حارجي وَالْمَحَلْ 2 يَفْبَلْهَاكَالأَمْرٌ مَاهُنَا اّمل 
59 وَالْحُلْفٌ سَايِعٌ وَكُلَّ صَوَّنَا ‏ وَلِيِلَةٌفِيمَاإِلَبوِئْمَبًَا 


ذلك - العقد - وهو حلية الانتفاع والتصرف بالملك. هذا هو الأمر الأول» و (إما» أن 
يكون ذلك وهو انتفاء حصول العلم والظن بوقوع الحكمة الشرعية سببها «لأمر 
خارجى» وهذا هو الأمر الثانى عارض «والمحل يقبلها» أي تلك الحكمة» وفى هذه 
الحالة يرد السؤال : هل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب»فتسقط تلك 
يستدل به على صحته» وبذلك «فالأمر» الذي يصار إليه «هاهنا» في هذا الموضع 
«احتمل» أن يكون ‏ عدم سقوط شرعية السبب بذلك - أو ذاك ‏ سقوطها به بوجود هذا 
الاحتمال «والخلف» هنا «سائغ» جائزء ولذلك العلماء في المرجح من هذين الأمرين 
اختلفواء فذهب بعضهم إلى أن السبب الشرعي لا يقدح في مشروعيته ولا يؤثر فيها 
وجود ذاك الأمر الخارجىء وذهب آخرون إلى أن وجود هذا الأمر الخارجى مؤثر فى 
شرعية ذلك السببء. بل مزيل لها .«وكل» أي وكل واحد من أهل هذين المذهبين 
«صوبا» الألف للؤإطلاق ‏ ورجح «دليله» يعني حكم دليله الذي استدل به وساقه حجة 
في ) اختيار «ما إليه ذهبا» ‏ الالف للإطلاق-من الرأيين المذكورين» فالذين ذهبوا إلى 
أن السبب الشرعي يبقى على أصل مشروعيته » فلا يؤثر فيه ذلك الأمر الخارجي استدلوا 
بأمور» ورأوا أن مقتضاها هو الصواب لرجحانها على ما يعارضها. أحد هذه الأمور: 
أن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان» ولا نوادر التخلف. وهذا سيأتي بيانه في 
كتاب المقاصد في المسألة العاشرة إن شاء الله تعالى» ثانيها : وهو الخاص بهذا 
المكان أن الحكمة إنما تعتبر بمحلهاء وكونه قابلا لها فقط» وإما أن تعتبر بوجودها 
فيه.فإن اعتبرت بقبول المحل لها فقط »فهو المدعى» والمحلوف بطلاقها في مسألة 
التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف وغيره»ءفلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في 
المنع » وهو غير موجودء وإن اعتبرت بوجودها في المحل لزم أن يعتبر في المنع » فقدانها 
مطلقا لمانع أو لغير مانع ؛كسفر الملك المترفه فإنه لا مشقة له في السفر أو هو مظنة 
لعدم وجود المشقة» فكان القصر والفطر في حقه ممتنعين » وكذلك إبدال الدرهم 
بمثله» وإبدال الدينار بمثله» مع أنه لا فائدة في هذا العقد» وما أشبه ذلك من المسائل 
التي نجد الحكم فيها جاريا على أصل مشروعيته» والحكمة غير موجودة. ولا يقال: إن 
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السفر مظنة المشقة بإطلاق وإبدال الدرهم بالدرهم مظنة لاختلاف الاغراض باطلاق 
وكذلك سائر المسائل التي في معناها فليجز التسبب بإطلاق بخلاف المحلوف بطلاقها 
بإطلاق» فإنها ليست بمظنة للحكمة» ولا توجد فيها على حال.لأنا نقول :إنما نظير 
السفر بإطلاق»نكاح الأجنبية بإطلاق» فإن قلتم بإطلاق الجواز مع عدم اعتبار وجود 
المصلحة في المسألة المقيدة» فلتقولوا بصحة نكاح المحلوف بطلاقها ؛ لأنها صورة 
مقيدة من مطلق صور نكاح الأجنبيات» بخلاف نكاح القرابة المحرمة» كالأم والبنت 
مثلاء فإنها محرمة بإطلاق فالمحل غير قابل بإطلاق»فهذا من الضرب الأولء وإذا لم 
يكن ذلك فلا بد من القول به في تلك المسائل»وإذ ذاك يكون بعض الأسباب 
مشروعاء وإن لم توجد الحكمة ولا مظنتهاءإذا كان المحل في نفسه قابلا ؛ لأن قبول 
المحل في نفسه مظنة للحكمة وإن لم توجد وقوعا.وهذا معقول. 

ثالثها :أن اعتبار وجود الحكمة في المحل عينا لا ينضبط» لآن تلك الحكمة لا 
توجد إلا ثانيا عن وقوع السبب» فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم 
وقوعهاء فكم ممن طلق على أثر إيقاع النكاح» وكم من نكاح فسخ إذ ذاك لطارئ طرأ 
أو مانع منع»وإذا لم نعلم وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشروعية السبب على وجود 
الحكمة ؛ لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السبب» وقد فرضنا وقوع السبب بعد 
وجود الحكمة» وهو دور محالء فإذا لا بد من الانتقال إلى اعتبار مظنة الحكمة ومظنة 
قبول المحل لها على الجملة كافيا. هذا ما استدل به أهل هذا المذهب. 

واستدل مخالفوهم ‏ وهم من ذهبوا إلى أن السبب تقصد شرعيته بوجود هذا الأمر 
الخارجي المسقط لحكمته الموجود في محله ‏ بأمور : أحدها: أن قبول المحل إما أن 
يعتبر شرعا بكونه قابلا في الذهن خاصة. وإن فرض أنه غير قابل في الخارج فما لا 
يقبل لا یشرع التسبب فيه. وما بكونه توجد حكمته في الخارج ؛فما لا توجد حكمته في 
الخارج لا يشرع أصلا كان في نفسه قابلا لها ذهنا أو لاء فإن كان الأول فهو غير 
صحيح ؛ لأن الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد» وهي حكم 
المشروعية ؛فما ليس فيه مصلحة ولاهو مظنة مصلحة موجودة في الخارج» فقد ساو 2 
ما لا يقبل المصلحة لا في الذهن ولا في الخارج »من حيث المقصد الشرعي.وإذا 
استويا امتنعا أو جازا ؛ لکن جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتفق على منعه.فلا بد من القول 
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بمنعهما مطلقا.وهو المطلوب . 

والثاني : أنا لو أعملنا السبب هناءمع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب 
ولا توجد به» لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم ؛ لآن | لكين هنا مضع 
عبثاء والعبث لا يشرع» بناء على القول بالمصالح »فلا فرق بين هذا وبين القسم 
الأول» وهذا هو معنى كلام القرافي. 

والثالث : أن جواز ما أجيز من تلك المسائل» إنما هو باعتبار وجود الحكمة ؛فإن 
انتفاء المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غير متحققء بل الظن بوجودها غالب ؛غير أن 
المشقة تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط» فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة» 
ضبطا للقوانين الشرعية ؛ كما جعل التقاء الختانين ضابطا لمسبباته المعلومة» وإن لم 
يكن الماء عنه ؛ لأنه مظنته» وجعل الاحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكليف ؛ لأنه 
غير منضبط في نفسه. إلى أشياء من ذلك كثيرة» وأما إبدال اللورهم بمثله» فالمماثلة من 
كل وجه قد لا تتصور عقلا ؛فإنه ما من متماثلين إلا وبينهما افتراق ولو في 
تعيينهما » كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ما سواهما عنهماء ولو 
فرض التماثل من كل وجه فهو نادر» ولا يعتد بمثله أن يكون معتبراء والغالب المطرد 
اختلاف الدرهمين أو الدينارين ولو بجهة الكسب» فأطلق الجواز لذلك» وإذا كان ذلك 
كذلك. فلا دليل في هذه المسألة على مسائلنا”' . 

حاصل القول : أن التوسل بالسبب الشرعي إلى كسب مسببه إذا كان لا يمنع. 
يسقط شرعا إلا في المحل الذي لايقبل الحكمة المقصودة شرعا من وضع ذلك 
السبب» فإن النكاح والشراء المتوسل بهما في مسألتي التعليق المذكورتين لم تسقط 
شرعيتها ء فصحة ما بني عليهما تابثة» والجواز الشرعي ماض في التوسل بهما إلى 
مسببيهما المذكورين : ثبوت العصمة » والملك» وإن كان ما يترتب عليهما ‏ من الطلاق 
والعتق ‏ مخالفا لما قصد شرعا من وضعهما. أي السببين. 

وأما إن كان التسبب بالسبب الشرعي إلى مسببه يسقطه» ويرفعه عدم وجود الحكمة 
المقصودة من وضع ذلك السبب لهذا المسبب» سواء كان ذلك من جهة عدم قبول 


(1) الموافقات 1/ 185إلى188. 
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0 وَثَالِثُ فِي حَبِّرْ الإمْكَانٍ مَل يَفْصِدَهُ الشَارِعٌ آم لا قَدْ حصَل 


ر ر اق باحر واه لاه و َه و چ هداس 31 
61 فذا نظرمستشكل لآاأنه لذاوذا 3 
مَحَلنَظَرٍ عات EEE‏ 
سس داك م - ٠‏ سه اس ك of‏ - 5 - 4 2-6 0 0 


المحل لذلكء أو من جهة أخرى كطرو ما يمنع المسبب من حصول حكمته» وإن كان 
المحل باعتبار حالته الأصلية لا يمنع فيه ذلك فإن ما ذكر من السببين في مسألتي 
التعليق المذكورتين لا يصح التوسل بهما إلى مسببيهماء ولا يجوز ذلك على 
الإطلاق» وتمام البيان في المتقدم ذكره لكل واحد من أهل المذهبين المذكورين والله 


أعلم. 


فى ذكر كم الق الكالك ين :الفسم الأول وهو سم الأسيات بال إلى 
مسبباتها ‏ الواقع في صدر المسألة الثانية عشرة وهذا القسم هو ما جهل حاله من 
المسببات من جهة شرعية الأسباب لها بحيث لا يعلم هل شرعت الأسباب لها أم لا؟ 
وهل هي مقصودة للشارع بتلك الأسباب أم لا ؟ هذا ما ظهر أنه المقصود هناء 
وعبارة الشاطبي : «والقسم الثالث من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسببا لا 
يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع. أو غير مقصود له.وهذا موضع نظر وهو محل 
إشكال واشتباه» فتأمل. وفى ذلك يقول الناظم : «و) القسم الذي هو «ثالث» فى 
القسم الأول هو المسبب الذي جهل حاله من جهة شرعية الأسباب له» وبذلك فهو 
«فى حيزا أي حكم «الإمكان» الذي مفاده «هل» هو مسبب «يقصده الشارع» بذلك 
اجب (أم اح يقصله به» «قد حصل) - خبر عن قوله : اتد اى وفع ووجد» 
وبذلك «فذا» القسم «محل نظر» وإعمال للذهن «مستشكل» أي غامض حاله غير 
واضح وذلك «لأنه» موضع «لذا» وهو كون ذلك السبب موضوعا لذلك المسبب «وذا» 
أي ولهذا وهو كونه غير موضوع له «يحتمل» على السواء .«و» ما يظهر أنه الحكم في 
ذلك الراجح هو أن (عدم الإقدام فی التسبب» بما هذا حاله من الأمتبات «أولى من 
الإقدام» على ذلك «فانظر» وأعمل ذهنك في حال هذا الموضع »وما يقتضيه من حكم 


(1) انظر الأصل 1/ 191-190. 
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«المسألة الرابعة عشرة) 


- 


31 كما يُرَى تَرَتَبٌ الأخكام في مشروع الأسْبَّاب مِنَّ الضمْن افتفِي 
04 وَمَكَذَا الْمَمْنُوعَ ينها مُظْلَقَا ‏ كَالْمَظع وَالضَمَانِ فِيمَا سُرفًَا 
45 وََدُ تَرَّى مَصْلَحَةٌ نَرَنَبُ ‏ عَلَيْوبالصُمْن اقْتَضَامًا السَبَبُ 


566 كَالْقَمْلٍ عَنْهُ عِنق مَنْ قَذ ذُبْرَا EE DE EEE‏ 


«المسألهة الرابعة عشرة» 


في أن الأسباب المشروعة كما يترتب عليها أحكام ضمنا ‏ أي أحكام غير مقصودة 
للشارع بهاء كالطلاق الذي قد يترتب على النكاح ‏ كذلك غير المشروعة يترتب عليها 


قال الناظم : «كمايرى) ويقع «ترتب الأحكام» أحيانا «في» أي بسبب كسب وتحصيل 
ا a e‏ 
صحتهماء فكان ذلك هو الذي «افتفى)» فى ترتبهما عنه» «وهكذا» شأن وحال السبب 
«الممنوع منها» أي من الأسباب «مطلقا» ‏ فإنه تترتب عليه - أيضا - أحكام ضمناء أحكام 
لم توضع ولم تكن مقصودة منه شرعا وذلك «كالقطع» لليد «والضمان» الثابتان «فيما سرقا» 
فالسارق تقطع يده ويضمن ما سرق› والسرقة سبب غير مشروع »› وغير موضوع شرعا 
شابه ذلك» وهذه الأسباب الممنوعة لا تترتب عنها إلا المفاسد غالبا «وقد ترى» على وجه 
النذور «مصلحة)» ما «ترتب» ‏ أصله تترتب «عليه) 00 عنه وهي «بالضمن» لا بالقصد 
الشرعي «اقتضاها» ذلك «السبب» وذلك «كالقتل» الذي ترتب «عنه) يعني عليه «(عتق من» 
جد دعر د ا ل ود لسر م ا e‏ 
ويكون ذلك إذا قال له سيده: ل اي ل ا لد 
والميراث» وما شابه ذلك من المصالح التي ترتب على الموت .«و» كمثل «الغصب عنه) 
فإنه - أيضا ‏ سبب ممنوع إلا أنه قد يرتب عليه «ملك ما» أي الشيء المغصوب الذي «تغيرا» 
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7 الأول العَاقِل غَيْرٌ قَاصِدٍ لَلِمَافِيوييَالمَمَاسِدِ 


08 وَالْمَصدٌ لِلثَانِي يَكُونْإِمًَا ‏ لِمَااسْتَمَرَ الْمَنْمُ فِيوِحُكْمَا 


م م 
5 5م > So‏ هاس ¢< ةالص د هم هه ديه مه ع cg‏ 
9 فذاك غير قادح مهمااتى في مَصَلحيٌ الحكم خيث ثبتا 
> - 
1 9 م و ت 


0لا بحَيْتُسُدَّتٍ الذَرَائفِعُ 


3 - رم م سا بي و ا سمس 2 2 E rt‏ كه ه ت 3 
ا 2 6 چ الام لل 
ا ا ی ف انتدب 


في يد الغاصب بنحو صياغة» أو نسج» أو ضمان. أو ما شابه ذلك» ولربه أخذ قيمته غير 
مغير وبهذا يعلم أن السبب الممنوع على ضربين : 

أحدهما ما يتر تت غنه إل المفسدة. 

والثاني: ما قد تكون عنه مصلحة .«فالأول» وهو ما لا يترتب عليه إلا المفاسد 
«العاقل غير قاصد له) يعني لا يقصده» وذلك «ل» أجل ما فيه من المفاسد» والمضار 
الخالصة. 

«و» أما «القصد ل) الضرب «الثاني» وهو ما تكون عنه مصلحةءفإنه «يكون» 
ويحصل وذلك «إما» أن يقع «ل» أجل تحصيل ما استقر» أي مسبب ثبت «المنع فيه) 
يعني في التوسل إليه بذلك السبب واستقر «حكما» شرعيا. كالتشفي بالقتل: وطلب 
الانتفاع بالمغصوب. أو المسروق» وذلك أي ما قصد من تلك المسببات قد يحصل ولا 
يمنع من ذلك هذا القصد «فذاك غير قادح» ولا مؤثر «مهما» أي وإن «أتى» أي حصل 
ووقع من المكلف «في مصلحي الحكم» يعني في الحكم المصلحي التبعي لذلك 
المسبب «حيث» أي في كل مكان «ثبتا» ووجد» وذلك لأنه إذا حصل السبب المذكور 
حصل مسببه (إلا بحيث» أي في المواضع التي «سدت» فيها «الذرائع» وهي الطرق 
المؤدية إلى المفاسد فنسيت أحكامها ‏ أي أحكام تلك المواضع ‏ على ذلك «فالقتل 
للتشفي» مثلا مسقط «الإرث» «ومانع» منه» فمن قتل موروثه لا يرثه. وإن قتله خطأ لا 
يرث من ديته فقط عند المالكية . 


هذا هو الوجه الأول الذي يكون عليه القصد المذكور وهو القصد بالسبب الممنوع 


إلى مسببه ‏ «وإما» أن يكون القصد به «لما» أي إلى تحصيل ما «يتبع حكم» ذلك 
(السبب» وهو «مصلحة» تحصل عنه «بالضمن في التسبب» به ويصح نصبها أي مصلحة 
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ذ لئس للمشروغ ال ب 
ا 2 


- 


4 كْمَنْ رَأى الْقَصْدٌ بهذا اراقع مُنَاقِضاً مَعْنَاهُ َضْدَّ الشارع 


E ELE RR ES) 
ر‎ «٠ اک‎ ۶ ٠ ٠ 


مساو 


۷ 


بالنصب على الحال فيكون المعنى : ما يتبع حكم ذلك السبب حال كونه مصلحة تقع 
بالضمن لا بالقصد الشرعي ولا بوضعه» وذلك كالوارث يقتل موروثه ليحصل له 
الميراث» والموصى له يقتل الموصي ليحصل له الموصى به» والغاصب يقصد ملك 
المغصوب فيغره ليضمن قيمته» ويتملكه» وأشباه ذلك «فذا» أي فهذا التسبب باطل لأنه 
اتسبب بغير سبب» »وبذلك فهو تسبب ملغى إذ ليس» بأي حال من الأحوال «ل» 
لتسبب «المشروع» المعتبر شرعا «بالمنتسب» وإنما هو في الحقيقة تسبب غير مشروع. 
لأن الشارع لم يمنع تلك الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع 
مصلحة .«لاكنه» وإن كان كذلك واقتضى حاله هذا الحكم. فإنه لم تنغلق جميع منافذ 
النظر فيه بل هو «بعد) أي بعد ذلك كله «مجال للنظر» وإنما كان كذلك لأنه قد 
تعارضت فيه السببية والقصد» فهل يعتبر في ذلك التسبب المخصوص كونه مناقضا في 
القصد لقصد الشارع عيناء حتى لا يترتب عليه ما قصده المتسبب.فتنشأ من هنا 
قاعدة«المعاملة بنقيض المقصود). ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد 
المفروض ؟ وهو مقتضى الفقه في حديث المنع من جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية 
الصدقة ؛وكذلك ميراث المبتوتة في المرضء أو تأبيد التحريم على من نكح في 
العدة.إلى كثير من هذا. أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة المترتبة» ولا يؤثر في 
ذلك قصد القاصدء وبذلك يستوي الحكم هنا مع الحكم الذي تقرر في الضرب الأول 
وهو الجواز»والصحة. 

وبين أهل العلم في المرجح والذي يجب العمل به من الاعتبارين خلاف» وعلى 
هذا الخلاف بني الخلاف في الحكم الذي ينبغي المصير إليه في تلك الجزئيات وما 
شابهها فلذلك كان السبب «ملغى لقوم» أي عند قوم من أهل العلم «ولقوم» أي عند قوم 
آخرين منهم «معتبر) ومؤثر يبني عليه حكمه. 

«فمن رأى) من هؤلاء العلماء «القصد بهذا الواقع» المذكور والحال الذي عليه 
قصدا «مناقضا معناه» أي حكمه ومقتضاه «قصد الشارع» بعينه في هذا الموضع 


اا خرعيل الس ق بر المراظات: الب الارنا. حاب لاتا 
85 عَامَلَ بالتقِيض لِلْمَفُْصودٍ ‏ وَدَاكَ أَضْلٌتَابِتٌالْوُجَودِ 
6-دليله‌النص عَلَى حِرْمَانٍ ‏ إِرْثِالذِييَفْثَلبِالْعْدُوَان 


7 ومن راق الشزع راا لما ليه اترا 


ىو » 


َه ٠ of se‏ ؟ م أ ررك وا 4 ےم 9 مس 
8 أجْرَاهُ الأول في المَوَارِد ولم يراع فِيوقَضد القَاصِدِ 
الفصل الثان ف الشروط وفيه مسائل 
«المسالة الأولى» 


«عامل» هذا المتسبب «بالنقيض للمقصود» أي لمقصوده»فرتب على تسببه الحكم 
الذي يناقض ما قصد إليه «وذاك» وهو العمل بنقيض القصد «أصل ثابت الوجود» 
في الشرع يستعمل في المواطن التي يشرع استعماله فيها «دليله» أي دليل كونه أصلا 
شرعيا ثابتا هو «النص» الشرعي «على حرمان» ومنع «إرث الذي يقتل) موروثه بغير 
حق. وإنما «بالعدوان». 

وقد تقدم ذكر هذا النص - الحديث النبوي- هذا رأي من يرى تأثير القصد إلغاء 
اعتبار السببية في هذا الموضع «و» أما «من رأى» أن «الشرع أراد» هذا السبب «سببا» 
موصلا «لما» من المصلحة «عليه جملة» في كل الأحوال «ترتبا» وحصل عنه فإنه 
«أجراه» مجرى ما تترتب عليه أحكامه من الأسباب «كا» لسبب «الأول» ‏ وهو ما قصد 
به المسبب الذي منع لأجلهء لا غير ذلك «في الموارد» أي الأحكام «ولم يراع فيه) 
يعني في هذا الشأن «قصد القاصد» المذكور . 

الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل 
«المسألة الأولى» 

«الفصل الثاني» من القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية» وهو معقود «في» 
النوع الثاني من أنواع خطاب الوضع. وهو «الشروط» . النظر «فيه» وبيانه المقصود 
سيكون في النظر في ١مسائل)‏ منه . 

«المسألة الأولى» في أن المراد بالشرط في هذا الكتاب هو ما كان وصفا مكملا 
لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط »أو فيما اقتضاه الحكم فيه. 
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9 الشّرْظ فى هذا الكتاب هُوَّمَا ‏ يَكون وَضفاً قد أتى مُتَمّمَا 
0 وَمُكمِلاً مَشْرُوطَهُ فِيمًا افْتَضصّى أَوْمَا اقْتَضَاهُ الْحُكُمُ فِيهِ من قَضَا 


ع مص اه - .ه عماس اس بك ا مال 6 4 0 ت 
a 581‏ أو وَضْفٌ مَعْلولٍ أو المسَيّب 


أو الْمَحَل أَوْلِعَيْرِدَلِكَا مِمَايَكُونْنَهْجَ ذَاكَسَالِكاً 


قال الناظم : «الشرط في هذا الكتاب» - الموافقات - المراد به «هو ما يكون وصفا قد 
أتى» بمقتضى حاله «متمما ومكملا مشروطه» كيفما كان ذلك المشروط › «فيما اقتضى) من 
حكمة «أو» مكملا لمشروطه في ما اقتضاه الحكم فيه» أي في المشروط «من قضا» أي 
حكمة» ومقتضى كلامه هذا : أن الشرط يطلق على كل وصف كمل حكمة مشروطه ولا 
يختص ذلك بالحكم» بل هو عام شامل لكل جزيئات القضية» فكل جزء منها يكمل حكمته 
وصف فيها يعتبر شرطاء «وهبه» أي ذلك المكمل «وصف علة» كالتكافؤ فى القتل العمد 
الجدوا لقان قيرط ا لمكن اة هن ا عدن ا ارا د رن ناكا 
شرطا في العلة فإنه يكون في الحكم.فالتكافؤ ‏ مثلا ‏ شرط في القصاص »وهو الحكم هنا - 
وبذلك يكون مكملا لما اقتضاه الحكم أيضا-من حكمة» وهي الزجر وانتشار 
الأمن» واستتبابه. قال الشاطبي : «والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو حكمة 
الزجر». الموافقات 1/ 196 «أو) وصف اب كإمكان النماء أو حولان الحول الذي 
وصف مكمل لحكمة السبب وهو ملك النصاب ‏ وحكمته الغنى ‏ فالنصاب حصر بوجوب 
الزكاة فيه لأن صاحبه غني » فكانت حكمة ذلك الغنى «أو وصف معلول» ويجري ذلك في 
ووا ل ل رح رس لحر ور ل الا 
بخروج الزوجة من البيت بدون إذن الزوج «أو» وصف «المسبب» كإمضاء الولي» فإنه يث يشترط 
في المسبب عن بيع الصبي» وهو حلية الانتفاع » فحلية الانتفاع بما ام شترى من الصبي متوقف 
على ذلك .«أو) وصف «المحل» أي محل ما ذكر من السبب والعلة والمسبب» والمعلول . 


فملك النصاب ‏ مثلا ‏ سبب في وجوب الزكاة» ومحله يشترط فيه أن يكون مما 
تخرج فيه الزكاة. والقتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص» ومحلها يشترط فيه 
العقل. وحلية الاستمتاع مسبب عن النكاح » ويشترط في محله الطهارة ‏ الخلو من 
المانع ‏ وبطلان الصلاة معلول بفقد الطهارة ويشترط في محله القدرة والذكر .«أو) 
وصفا «لغير ذلك مما يكون نهج» طريق «ذاك» الذي ذكر «سالكا» في كونه وصفا مكملا 
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«المسألة الثانية, 

3 السََبَبٌ الْمَفُصُودٌ فِيهِهُوَّمَا وضع فِي الشَّرْع لِحُكْمعُلِمَا 

4 لِحَِكمَة لِلْحُكم مَفَتَضَاةٍ يثل الثصّاب سََتُ الككاة 

5 وَالْعِلَةٌ الْحِكَمْ وَالْمَضَالِحْ ‏ وا فِي الأمر وَالإدنِوَاضِحٌ 

86 أو الْمَقَاسِدُ التي تَعَلَّمَتْ ‏ بهَاالئّوَاهِي مُظلّقاً حَيْتٌ اَذ 


- 
» 


7 گول تَشويش النْفُوس بِالْعَضَبْ وَالْمَانِعٌ الْمَقْصُودُ مَاهُتا السَّبَبُ 
88 الْمُفْتَضِى لِعِلةٍثتافى 'عِلْدَمَانَمَاهٌهَذَاالنَافِى 


للحكمة نفي مشروطه وكونه مما يتعلق به الخطاب التكليفي من هذه الجهة . 
«المسألة الثانية» 

«المسألة الثانية» في بيان المراد بالسبب والعلة والمانع في هذا الكتاب» قال 
الناظم : «السبب المقصود» والمراد به «فيه» أي في هذا الكتاب «هو ما وضع» وجعل 
من وصف ظاهر منضبط «في الشرع لا معرفة حصول «حكم علما» -الألف للاطلاق- 
من جهة الشارع» وذلك الوضع لايكون إلا «لحكمة) لذلك الحكم «مقتضاة» يعني 
لحكمة اقتضاها ذلك الحكمء «مثل النصاب» الذي هو «سبب» وجوب «الزكاة» والزوال 
الذي هو سبب في وجوب الصلاة .«و» أما «العلة» فالمراد بها في هذا الكتاب «الحكم) 
جمع حكمة» وهي ما اعتبر في بناء الأمور الشرعية على ما هي عليهاء وما قصد في 
در يدهااين جاب طاح اد تترييهاة آر دقع عتميية أراكليلها: #والعس الع اا 
التي يأتي بيانها بتوسع» «وذاك» وهو جريان المصلحة علة «في الأمر والإذن» 
والإباحة, أمر «واضح» أي بين لأن طلب الشرع لا يشرع إلا في موطن المصلحة . 

«أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي» من جهة أنها تشرع عند وجودها «مطلقا 
حيث» أي في كل موضع «أتت» فإنها كذلك علة «كمثل تشويش» أي تخليط «النفوس» 
والخواطر عن استيفاء الحجج»وتبين أحوالها «بالغضب» .«و) أما «المانع» 
ذف «المقصود) به «هاهنا») في هذا الكتاب هو «السبب المقتضى» والموجب «لعلة تنافى» 
تخالف «علة ما» أي السبب الذي «نفاه» أي منعه «هذا النافي» المانع» قال الشاطبي : 
فإذا قلنا : الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدي به 
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«المسالة الثالثه» 


9 وَأْضْرّتٌ الشَرُوط فى التَّعْريفي عَفْلِيّةَ گالفَهُم فى التَكُلِيفيِ 


0 عَادِيَةٌ كالأكل في الْحَيَاةٍ ‏ شَرْعِيَةٌ كَالْحَوْلٍ في الرَّكَاةٍ 
0000 ر 2 يه ) © سمه »0 27 ٤ o‏ م 2 0° ت 

91 وَالثَالِتْ الْمَفْصُودُ ثمَإِنْ وَقَعْ ذِكْرلِمَيْرِفَمِنْ حَيْتالتَّبَمْ 

32 إن گان مُبْدِبا ِحُْكْمِالشَرْع قَهْوَإذاً إِذاكَ سَرْظ سَرْعِي 


دينه. وقد تعين فيما بيده من النصاب.فحين تعلقت به حقوق الغرماء»انتفت حكمة وجود 
النصاب». وهى الغنى الذي هو علة وجوب الزكاة فسقطت.وهكذا نقول فى البنوة 
الفائعة من القصافى #فإنها تفردف:غلة تخا كه القدل العمل اللدؤوانة::والمعروفك 
عند الاصوليين تقسيم المانع إلى ضربين : مانع حکم» ومانع سببء ثم إنهم لا يطلقون 
المانع على تخلف السبب »أو الشرط.ولا على مانع ورد على محل تخلف فيه ما ذكر. 
«المسالة الثالثة» 

«المسألة الثالثة» في بيان أن الشروط على ثلاثة أقسام. 

قال الناظم : «وأضرب» أي «الشروط» ثلاثة «في التعريف» أي تعريفها وبيانهاء 
وفصل بعضها عن بعض. وهي : «عقلية» ونسبت إلى العقل لأنها تعرف من جهته أنها 
شروط فى أمور معينة» وذلك «كالفهم» والعقل «في التكليف» الشرعي» وكالحياة في 
العلم فكل ذلك شروط عقلية.ثم «عادية» أي شروط عادية ‏ وهذا القسم الثاني - ونسبت 
للعادة لأنها تعرف من جهتها أنها شروط فى أمور «كالأكل» فإنه شرط عادي «فى 
الحياة» وملاصقة النار الجسم المحرق في الإحراق» وما شابه ذلك مما علم من مقتضى 
جريان العوائد. ثم «شرعية» وهذا هو القسم الثالث ‏ وهي التي تعلم من جهة الشرع أنها 
شروط في أمورء وذلك «كالحول» فإنه شرط شرعي «في الزكاة» .وهذا القسم «الثالث» 
هو «المقصود» في هذا الكتاب وهو المراد إذا ورد لفظ الشرط فيه .«ثم إن وقع ذكر 
لغيره» أي هذا القسم من القسمين الأولين «ف) ذاك إنما «من حيث» أي جهة «التبع» لما 
هو شرعي ثم (إن كان» أحد من هذين الشرطين : العقلي والعادي «مبديا» أي مظهرا 
الحكم الشرع» من حيث تعلق ذلك الحكم به «فهو إذا لذلك» أي لأجل ذلك التعلق 
«شرط شرعى») لأنه يتوقف عليه حكم شرعي . 
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«المسألة الرابعة» 

593 - والشرط مَعْ مَشْرٌ و حت ات كَالْوَْفٍ مَعْ مَوْصُوفِهٍ قد بَا 

4 سيد داك لِلِإسْيِمُرَاءِ ‏ في الشُّرع لِلشروط بالسّوَاء 


5-ويُشكل الإيمّان شَرْط الْقَرَبَةٍ وَالْعَقُْلَ تَكْلِيفاً كَهَذِي النْسْبَةٍ 
6 مدا كَِهَدَاعمْدَةٌوَأَوَلُ ‏ كيف يقَالَعَنْةَأنَة مكمل 
«المسألة الرابعة» 

في أن الشرط مع مشروطه كالصفة مع الموصوف» وليس بجزء. 

قال الناظم : «والشرط مع مشروطه» في واقع الحال «حيث» في أي موضع «أتى) 
أي جاء» «كالوصف مع موصوفه قد ثبتا» ومقتضى هذا أن الأحكام تجري على الشرط 
ومشروطه على الوجه الذي تجري عليه في الوصف مع موصوفه.فالذوات التي تعلقت 
الأحكام فيها وجود صفات معينة» كالأمور المشروطة التي توقفت الأحكام فيها على 
وجود ما هو مشروط فيها. فأهلية الأحكام في الموضعين متوقفة على الصفات»› 
والشروط المظلوبة فيها كما آن:مقتضاه.- أيضد أن الشرط جرة.من المشروط كما أن 
الصفة ليست جزء من الموصوف «مستند ذاك» الذي ذكر «للاستقراء في» أدلة «الشرع ل) 
أحوال «الشروط» الذي حصل «بالسواء» فكلما قد ثبت فيه هذا الحكم بالاستقراء على 
سواء .«و» ربما «يشكل» حال «الإيمان» في هذا المقام لآنه «شرط) في حصول «القربة») 
وصحتها «و» كذلك بك دا يضناد حال «العقل» .إذ تقر ر«تكليفا» أنه شرط شرعي › 
والنسبة بين هذا الشرط - العقل - ومشروطه التكليف «كهذي النسبة» التي بين ¿ الإيمان 
ومشروطه» من حيث توقف الصحة الشرعية والجواز الشرعي» وكذلك الوجوب 
الشرعي عند بعض أهل العلم على كل واحد منهما ولا يخفى أن الإيمان والعقل لا 
يجري عليهما ما تقدم من أن الشرط المشروط كالصفة مع الموصوف أن العلاقة بينهما 
تكميلية «فذا» أي الإيمان «كهذا» أي العقل» كلاهما «عمدة» إذ عليه المدار «وأول» فى 
ثبوت وتصور محل الحكم.فإن العقل إن لم يكن فالتكليف محال عقلا وسمعا بل هو 
العمدة فى صحة التكليف.وكذلك أمر الإيمان» فإنه عمدة العبادة» وبه تحصل الصحة 
لهاء ذاكيف يقال)» بعد الشرط (إنه مكمل» فقط ؟ 


الجواب : أن الشرط مع مشروطه كالصفة مع الموصوف على الصورة التي تقدم 
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7 وَيُرْقَعُ الإشْكَالُفِي الْقَضِيَةُ ‏ بِعَدَمَائَئِنِِنَالْعَقْلِبَهْ 

2539 أن تعاة الشزط للت كلت CNN,‏ 
«المسألة الخامسة» 

اذ عع في ار مر اكرات ات اتا 

O EE OD EEE فِيهٍ عَلَى شر لَهُفَمَايَقَمْ‎ 0 

N PE‏ الْحَكُمُ فِيهِمَاعَلَى السّوَاءِ 


ذكرها «(ويرفع الإشكال في) هذه «القضية» المتعلقة بالإيمان والعقل «بعد) وجعل 
«هاذين» الشرطين العقل والإيمان «من» الشروط «العقلية» لا الشرعية «أو) ب «أن يعاد 
الشرط» الثانى وهو العقل «للمكلف وهو المحل» أي محل التكليف «وهو» أي هذا الرد 
اا ا شيعي على ار جما دي على سا رو ا 
المعلوم أن العقل بالنسبة للإنسان مكمل. 

وقول الناظم : «بعد هاذين» يريد العقل والإيمان معا لا يساعد كلام الشاطبي على 
صحته» لأن الإيمان عنده ليس شرطا. قال : وأما الإيمان فلا نسلم أنه شرطء لأن 
العبادات مبنية عليه" '". وما نظمه الناظم هو قوله ‏ الشاطبي ‏ «أن هذا من الشروط 
العقلية'”' وكلمة «هذا» قد تكون إشارة إلى ما ذكر من الإيمان والعقل» وقد تكون إشارة 
العقل فقط وهو ما يعضده قوله المتقدم والله ‏ تعالى - أعلم. 

«المسألة الخامسة» 

«المسألة الخامسة» في أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فإنه لا يصح أن 
يقع المسبب دونه ويستوي في ذلك شرط الكمال» وشرط الإجزاء. قال الناظم : «قد 
يصح» وعلم «في» علم «الأصول أن السببا»_الألف للإطلاق ‏ (إن يكن التأثير» في 
حصول مسببه وكسبه «قد ترتبا» يعني توقف «فيه على) وجود «شرط له فا إنه «ما يقع» ولا 
يحصل «مسبب) عن ذلك السبب «إلا إذا» كان ذلك «الشرط) قد «(وقع» وحصل «شرط 
كمال فكان» الشرط «أو») شرط «إجزاء) ف «الحكم» المذكور واحد «فيهما على السواء» بلا 


(1) و(2) الموافقات1/ 201-200. 
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2 إِدْ لَوْيَدَا الْمَشْرُوظ دُونَ الشَّرْط لم یگن پو شَرْطأ e‏ 
03 وَمَا اتی بوهم عَيْرَمَادْكِرَ فِي الْفِقْهِلَايَ: يلقضه إذا اعْتَبِرٌ 


4 كوثل تفلي يم الرَّكَاةٍ عِنْدَمَنٌ يُجِيرٌ ر وَالْعَفُو وَمَا الشرط افْتَرَنْ 


فرق «إذ» تعليلية «لو بدا» أي ظهر ووقع «المشروط دون» وجود «الشرط» أي شرطه «لم 
يكن به) أي فيه - أي المشروط ‏ «شرطا» وإنما هو شيء زائد «فكان» وجوده «كالعدم» أي 
كعدمه ؛ والمفروض أنه شرط فيه. وأيضا فلو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه 
المشروط إلا عند حضوره. فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعاء وغير واقع. 
اك مال 


«و) أما «ما أتى) عن بعض أهل العلم وهو (يوهم) صحة «غير ما ذكر فى» مسائل 
«الفقه» أنه «لا ينقضه» أي لا ينقض ما ذكرء من أن السبب لا تأثير له إلا بشرطه ‏ ولا 
يعارضه (إذا اعتبر» وتؤمل حالهء وذلك «كمثل» مسألة «تقديم الزكاة» قبل الحول «عند 
من يحيزا ذلك من العلماء كالحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة» وبعض المالكية «و» مسألة تقديم 
«العفو» عن القتل قبل هوق روح المقتول فقد أجيز هذا العفو وإن كان حق العفو عن 
القتل لا يثبت يثبت ولا يحصل لولي الدم زهوق الروح «و» مسألة «ما» من الأمور «الشرط» 
وک ع جطل ارک ارادا وها بيدها عقدة هذا النكاح ‏ العقد ‏ 
تزوجها أرادت صاحبة الشرط أن تطلق عليه. قال مالك : ليس لها ذلك بناء على أنها 
قد أسقطت ما شرط لها بعد جريان من السبب وهو التملك وإن كان ذلك الإسقاط قد 
وقع قبل حصول الشرعء وهو التزويج. وما أشبه ذلك من المسائل من كل ما عمل 
القاعدة المقررة فى هذا الشأن وهى أن السبب لا تأثير له إلا بوجود الشرط الذي 
يتوقف تأثيره عليه وإنما لم يكن ذلك مناقضا لهذه القاعندة لأنه بني الحكم فيه على 
أخرى. 


أما من قدم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا ‏ من غير مذهبنا ‏ فبناء على أنه ليس 
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«المسألة السادسه» 


5 ثم الشُرُوط في اعيِبَارٍ الشَّرْعَ 2 تَرْجِعٌإِمَا خاب اوضع 


بشرط في الوجوب» وإنما هو شرط في الانحتام.فالحول كله كأنه وقت عند هذا 
القائل ‏ لوجوب الزكاة موسع »ويتحتم في آخر الوقت؛ كسائر أوقات التوسعة. وأما 
الإخراج قبل الحول بيسير ‏ على مذهبنا ‏ فبناء على أن ما قرب من الشيء فحكمه 
حكمه؛ فشرط الوجوب حاصل. وكذلك القول في شرط الحنث : لمن أجاز تقديم 
الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير» لا شرط في وجوبها. وأما 
مسألة الزهوق» فهو شرط فى وجوب القصاص أو الدية»لا أنه شرط فى صحة العفوء 
وهذا متفق عليه ؛إذ العفو بعده لا يمكن» فلا بد من وقوعه قبله إن وقع؛ ولا يصح أن 
بالمال» فجاز عفوه مطلمًا؟ كما يجوز عفوه عن سائر الجراحء وعن عرضه إذا 
قذف؛وما أشبه ذلك» والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قالوه أنه لا يصح 
للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق 
باتفاق ؛ ولو كان كما قالوه لكان فى هذه المسألة قولان.وأما مسألة تمليك المرأة» فإنها 
لما اسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه» ولم يبق لها ما تتعلق به 
بعده؛ لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن 
لتزوجه تأثير فيما تقدم الإسقاط وهو فقه ظاه ”'. 
«المسالة السادسه» 


«المسألة السادسة» فى أن الشروط المعتبرة فى المشروطات على ضربين : 

أحدهما : ما كان راجعا إلى خطاب التكليف - إما مأمورا بتحصيلها ‏ كالطهارة 
للصلاة» وما أشبه ذلك - وإما منتهيا عنها كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج 
الأول وما أشيه ذلك: 

ثانيها : ما يرجع إلى خطاب الوضعء كالحول في الزكاة. 

قال الناظم : «ثم الشروط في اعتبار الشرع ترجع إما لخطاب الوضع». وذلك 


(1) الموافقات1/ 201-200. 
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6 كَالْحَوْلٍ لِلرَكَاةٍ لا مَفُصِدَفِى 2 اتخصيلِو رعا وَلَا أَنْ يَنْتَفِى 


7 إِمَا إِنَى الخظاب بِالتَّكْلِيفٍ بالأمر وَالنَهْي لَدَى التََضْرِيفٍ 
08 كالأخذ لِلرَيئَة وَالطَهَارَة وَالْمَفدٍيِلتَحْلِي ل بِالإجَارَة 
ا فِي تَرْكِ مَانَهَى وَفِعْلٍ مَاأَمَرْ 


- 


0 وَالشَرْظ فِيمَا الشّرَعَ فيه كَيّرَ إن گان فَهْوَمِئْل مَاتَقَرَرَا 


«المسألة السابعة» 


«كالحول في) وجوب «الزكاة» والإحصان في الرجم بالزنى» وما شابه ذلك» وهذا 
الضرب ‏ وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع ‏ «لا مقصد في تحصيله شرعا ولا») مقصد- 
شرعا ‏ كذلك في «أن ينفي» ویعدم› إذ لو قصد الشارع تحصيله أو نفيه لكان من خطاب 
التكليف. إذ يكون إما مطلوب» وإما منهيا عنه. 

«وإما» أن تكون راجعة «إلى الخطاب بالتكليف» وهو طلب أو إلزام ما فيه مشقة 
«بالأمر أو النهي لدى» أي عند «التصريف» - أي البيان ‏ يعني بيانها وتوضيح حالها شرعا. 

«كالأخذ للزينة» عند الصلاة «والطهارة» للصلاة والطواف. وما شابه ذلك من 
الشروط المطلوبة شرعا «و» أما المنهي عنها فك «العقد» للنكاح «ل) أجل «التحليل» 
أي تحليل المرأة البائن البينونة الكبرى لمطلقها ب «الإجارة» وكالجمع , بين المفترق» 
والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة الذي هو شرط لنقصان الصدقة أو سقوطها .«فذا» 
أي هذا الضرب من الشروط«به» - الباء بمعنى ‏ يعني في تحصيله «للشرع قصد قد ظهر» 
وبان «في ترك ما نهي» عنه من ذلك «وفعل ما أمر) به منه «و» أما «الشرط» المعدود 
«فيما» أي ذ في الضرب الذي «الشرع فيه» أي في فعله وتركه «خيرا إن كان» أي اتفق› 
مح انير سكيد لم تقررا» فيه شرعا من حيث التخيير فيه» فإن شاء المكلف 
أن يفعله فله ذلك» وإن شاء أن يتركه فله ذلك مثاله ‏ النكاح بالنسبة للطلاق» فالطلاق 
شرط وقوعه وصحته النكاح» وهو شرط مخير فيه بالنسبة له. 


«المسألة السابعة» 


في ذكر أن كسب الشرط الداخل تحت قدرة المكلف لا يخلو من أمرين : 
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- 


1 وَفْعْل مَقّدور الشروط إن وقلع E EE‏ مان قشم امُتَنَعْ 
32 وذ أن يَفْصِدَمَئنْ لَهُدُمَنْب | سسْقَاط حم الاقْتِضَاءٍ فِي السَّبَبُ 
3 كن لا رى له بذاك مِنْأثثر ناك مَعْنيَ باطل لا يُعْتَبَرٌ 
4 وَإِنْ يك الْمَصْدُ لَهُ مِن حَيْتُمَا ‏ هُوَمِنَالبَّكْلِيِ فاب حَُيمًا 


ل َل م - ا ل و ؟ واه ره يم 
5-بالاإدن والنهي معا والامر فهو صَحِيح الحكم خيث يجري 


0 2 ه 


أحدهما :أن يفعله ‏ إن كان مطلوبا ‏ أو يتركه إن كان منهيا عنه من حيث هو داخل 


ثانيهما : أن يفعله أو يتركه من حيث إنه لا يدخل تحت هذا الخطاب . 


وفي بيان أحكام ذلك كله : قال الناظم : #وفعل» ما هو «مقدور» عليه من «الشروط 
أو) كذا «تركه قسمان» قسم جائز و«قسم امتنع» متنع» لأنه على خلاف التكليف الشرعي فيه 
«و ذاك» ای اتن ایا دی کا سس ا لا الشرط أو تركه من جهة 
كونه شرطا ؛«إسقاط» -هو مفعول يقصد - «حكم الاقتضاء» الذي «في السبب» وذلك 
كي لا يرى لها أي لذلك السبب «بذاك» الفعل أو الترك للشرط «من أثر؛ في ذلك 
الموضع»مثال ذلك أن يخلط الشخص ماشيته بماشية غيره قصد إسقاط ما وجب عليه 
من الزكاة في الأصلء أو يفصلها عنها لذلك نفسه. أو أن ينفق ماله من غير حاجة لذلك 
قصد النقص عن النصاب توسلا بذلك لإسقاط الزكاة عنه «فذاك» عمل فاسد و«معنى») 
أي حكم «باطل لا يعتبر» شرعا «و» أما إن «يك القصد) أصله يكن وأسقط فيه النون 
للضرورة وأجاز يونس إسقاطها مطلقا «له» أي لتحصيل ذلك الشرط «من حيث» أي من 

جهة «ما هو من»خطاب «التكليف أمر حتما» أي قطع به. يعني : ما هو أمر قطع بكونه 
داخلا تحت خطاب التكليف» سواء كان ذلك الدخول «بالإذن» فى الفعل والترك 
«والنهى» عن فعله «معا» جميعاء فالشرط قد يدخل خطاب التكليف بالإذن في فعله. 
كما تدع تحته بالنهي عنه .«و» كذا ب«(الأمر) به «فهو) أي ذاك القصد ‏ جواب قوله 
«وإن يكن القصد له) ‏ «صحيح الحكم» شرعا ١حيث»‏ في أي موضع ١يجري)‏ أي يقع › 
ويرد. فالشرط إن أوتي به على وفق الخطاب الشرعي فيه فإن الأحكام التي تقتضيها 
الأسباب على حصوله. وترتفع عند فقده. 
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6 وَالْحُكُمُ مَعْ وجو مَوْجودُ | وَهُوَبِحَالٍكَفُدَهُ مَفْقُودُ 
«المسألة الثامنة» 

7 وَالشَّرْظ مَعْ مَشْرُوطهٍ أَقْسَامُ کگالافیگاف شَرْظهُالصَّيَامُ 
8 قَذَاكَ مَا لا يُمْتَرَى فِي صِحَيَهُ لأنَةمُكمللِحِكْمَيَةه 
9 لَا مُلافِهٌوَلَا مُكَملْ لِحِكُمَوَبَلْهْوَضِدٌمُبْطِل 


«و» بذلك ف «الحكم) الذي يترتب على السبب ذي الشرط «مع وجوده» أي ذلك 
الشرط «موجود) وواقع «وهو» أي الحكم المذكور «بحال» أي حال «فقده» أي ذلك 
الشرط «مفقود» ومعدم شرعا. والأدلة والحجج على هذا كثيرة" . 

«المسألة الثامنهة» 

قال الناظم : «و» حال «الشرط مع مشروطه أقسام» ثلاثة أن يكون مكملا لحكمة 
مشروطه وعاضذا-لهاء بحيث لا يكون فيه منافاة» «كاللاعتكاف» و«شرطه)» الذي هو 
«الصيام» فإنه مكمل لحكمته» لأن الاعتكاف لما كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لائق 
بالمسجد» كان الصيام فيه أثر ظاهر. ومثله اشتراط الكفء في النكاح. فإنه مكمل 
لحكمته» لأن غير الكفء لما كان مظنة للنزاع وأنفة للزوجين والعصبة وأولى بمحاسن 
الكفاءة أقرب إلئ التئام الزوجين والعصبة وأولى بمحاسن العادات كان اشتراطها 

وهكذا سائر الشروط التى تكمل حكمة مشروطاتها «فذاك» أي هذا الضرب من 
الشروط هو «ما» أي الذي «لا يمتري» ولا يشك «في صحته) وثبوته شرعا ١لأنه)‏ تابع 
'للمقصود من مشروطه و«مكمل لحکمته» فكان مثل جزء منه. 

هذا القسم الأول وأما الثاني فقد أورده الناظم فقال «أو» هو ١لا‏ ملائم) 
للمقصود المشروط «ولا مكمل لحكمة» له «بل هو ضد» له «ومبطل» له لما قصد 


(1) انظر الأصل 1/ 204 وما بعدها. 
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0 فذَاكَ لا إِشْكَالَ فِى إبْظالِوه لِمَابَدَا مِنالحيلافي حَالِه 
1 وَنَالِتْ يُرَى عَلَى المَسالّمة بلا مبَانقَاةوَلا مُلاكمّة 
2فَهوَ مَجَالُ نَظَرالأدْمَان ‏ ففِىجعًيِوكَأوَلٍَوؤنَان 


6 


سم 29 م .+ 5 ٠‏ دعص ه86 ا سم ا - ان 
3 وَينبَغِي التفريق بين العادة فِيِهِوِبَيِنَ جهڌاليبادة 
4 إذ عَدَمُ التتافِي فِي الْعَادَاتِ 2 كافي على مَكس التَّعَبُّدَاتِ 


منه «فذاك» الشرط الذي على هذه الصورة «لا إشكال فى إبطاله» وإلغاء 
مقتضاه»وذلك «ل) أجل «ما بدا» و ظهر«من اختلاف) حاله وحال 
مشروطه» وتناقضهما. مثال ذلك اشتراط إسقاط النفقة في النكاح» وكذلك»اشتراط 
عدم الانتفاع بالمبيع في البيع . 

«و» أما القسم الذي هو قسم «ثالث» من تلك الأقسام فإنه الذي «يرى» ويبصر 
«على» صفة «المسالمة» أي الترك لكلا الوصفين : التكميل لحكمة المشروط› وضد 
ذلك. فالمسالمة لغة المصالحة وترك الحرب»وظاهر كلام الناظم أنه استعمل لفظ 
المسالمة ‏ هنا بمعنى الترك» فلهذا قررته بما تقدم من الترك لكلا الوصفين» والتجرد 
منهما «بلا منافاة» لتلك الحكمة «ولا ملائمة» أي موافقة لها.وما كان من الشروط 
هكذا «فهو مجال» وموطن «نظر الأذهان» وإعمالها «في جعله» إما «كأول» يعني 
كالقسم الذي هو أول هناءوبذلك يكون صحيحا «أو» القسم الذي هو «ثان» 
منا و وزذللك يكو وطاق 


والذي اتخذ قاعدة فيه هنا »«و) بذلك فالذي «ينبغى) المصير إليه هو «التفريق 
بين» جهة «العادة فيه وبين جهة العبادة) يعني ا «(إذ عدم التنافي» مد 
الشرطين والمشروط «في العادات كاف» لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون 
التعبد والأصل فيها - أيضا الإذن حتى يدل الدليل على خلافه «(على عكس 
التعبدات» أي العبادات» فعدم المنافاة فيها بين الشرط والمشروط لا يكفي.بل لا بد 
فيها من الملاءمة أيضاء لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني»والأصل 
فيها على أن لا يقدم عليها إلا بإذن» إذ لامجال للعقول في اختراع التعبدات لأنها 
توقيفية والله اعلم . 
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الفصل الثالث 
في الموائع» وفيه مسائل 
«المسألة الأولى» 
5 موَانِعٌ الأخكامإمًا رَافِعُ لأضل مَا يَظْلْبُ مِنْهًَا الشَارِعٌ 
6 لا ُلك اليِمَامُةُ مَمَّ الكَلَبْ هنل كل ما بِوالْعَفُلَ دَّمَبْ 
0 كَالشَّرْطُ فِي تعلق الْخِطَابٍ إِنْكَانُكَهْهِومِنَالأَلْبَابٍ 


الفصل الثالث فى الموائع وفيه مسائل 
«المسألة الأو ( 

«الفصل الثالث» من قسمي الأحكام «في الموانع وفيه» أي هذا الفصل «مسائل» 

«المسألة الأولى» في أن الموانع على ضربين : 

أحدهما : ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب. 

ثانيهما : ما يتأتى فيه ذلك وهو نوعان: 

أحدهما : يرفع أصل الطلب. 

والثانى : لا يرفعه. ولكن يرفع انحتامه ووجوبه» وهذا النوع قسمان : 

أحدهما : أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا فيه لمن قدر عليه. 

ثانيهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب وبذلك فالأقسام هنا 
أربعة ؛وفي بيان ذلك كله وأحكامه يقول الناظم : «موانع الأحكام» ضربان»وهما : 
«إما» ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب» وهذا الضرب «رافع لأصل ما يطلب منها» أي 
من تلك الأحكام «الشارع» جل وعلاء وهذا الضرب الذي «لا يمكن» و لا يتأتى شرعا 
وعقلا «اجتماعه مع الطلب» في الوجودء هو «كمثل كل ما» أي وصف «به» أي بسببه 
«العقل ذهب» وزال ‏ كالنوم والجنون ‏ «فالشرط» الشرعي والعقلي «في تعلق الخطاب» 
الشرعى بأي إنسان هو «إمكان فهمه» لذلك الخطاب المذكور «من» جهة «الألباب» أي 
العقول وذلك لا يتأتى من النائم »ولا من المجنونء ولهذا فإن التكليف بالأحكام 
الشرعية مرفوع عنه بذلك» لأن النوم لا يتأتى اجتماعه مع التكليف» وكذلك الجنون» 
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9 وَرَافِعٌ لهو لاكِنْيمْكِنُ | خصّوله كَالحَيْض وهو بين 

29 وَرَافِعٌ إِشُكوالالحِتَام للاالأضل ينل الرق فِي اكام 

0 وَآخَرٌ الْمَعْنَى بو رَفْع الْحَرَحْ وَسَبِبٌ الرّخخصّةٍ فِي هَذَا الْدَرَحْ 
«المسالة الثانية» 


- 


011 وَكلْهَا لا قَصدَ فى ارْتِمَاعِهًا بِلشَرّع إن گان وَلَا إِيقَاعِهًا 


لآن من شرط التكليف الفهم ‏ كما تقدم ‏ وهو ما لا يتأتى ممن اتصف بما ذكر» فسقط 
كف وا ا عن كلو ری الاق هيو مامكا قد اتنا ع 
الطلبء وهذا الضرب على نوعين : أحدهما : «رافع له» أي لأصل الطلب - أيضا- 
«ولاكن يمكن حصوله» في الوجود معه وذلك «كالحيض» والنفاس بالنسبة للصلاة 
«و» حال هذا الضرب وتصوره «هو) أمر «بين» واضح «و) ثانيهما إنما هو «رافع لحكم 
الانحتام» والوجوب فقط «لا الأصل» أي أصل الطلب. وهذا النوع قسمان : أحدهما : 
ما يكون معنى رفع الانحتام فيه هو التخيير فيه بين الفعل والترك» لمن قدر عليه «مثل 
الرق» والأنوثة «في أحكام» لأمور معلومة كحضور الجمعة والعيدين والذهاب 
للجهاد.فالعبيد والإناث قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات» فصاروا مخيرين في 
فعلها وتركها إن قدروا . 

«و» قسم «(آخر» وهو الثاني «المعنى به» أي القصد فيه برفع الانحتام هو «رفع 
الحرج» فقط وليس التخيير «و» مثاله «سبب الرخصة» فإنه «في هذا» القسم «اندرج» أي 
داخل» فأسباب الرخص كالسفر والمرض مثلا ترفع انحتام الصوم بمعنى أنه لا حرج من 
ترك العزيمة ميلا منه إلى الرخصة»ومثل الصوم إتمام الصلاة عند من يرى أن القصر 
رخصة» وهم الجمهور. 

«المسألة الثانية» 

في أن الموانع ليست بمقصودة للشارع» بمعنى أنه لايقصد تحصيل المكلف لهاء 
ولا رفعها. 

قال الناظم : «وكلها» أي الموانع «لا قصد في ارتفاعها للشرع إن كانت» أي 
حصلت» ووقعت «ولا» قصد له كذلك في «إيقاعها» وإيجادها . 
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3 وَهْيَ عَلَى ضَرَبَيْن ضَرْبٌ اقْتَفِي مِنْجِهَةَالئَكْلِيفٍلِلْمْكَلفٍ 
3 مِنْ حَيْتُ أَنْ أَلْفِي مَأْمُوراً بو أَوْحَاصِلاً بِالإِدْنِأَوْعَنْهُ نُهي 
4 كَالْكُفْر مَانِعٌ مِنَالأغمّالٍ ‏ قَذَاكَ ساي فم 
5 لَاكِنَهُ مِنْ حَيِْتُْ هَذا في النَظَرْ ‏ لَيْس بِمَفْصُودٍبِهَدَا الْمُعْتَبَرٌ 
EA 636‏ ما قدلا نَحْتَ خِطاب الْوّضْع حَيْتُ يُجْتَلَى 
37 لاكِنّ مَعْتَوَجُوالمُكلّف إِلَيْومَضْدادًا بِتَفْصِيل حَفِي 


«و» ذلك لأنها «هي على ضربين : ضرب اقتفى» واتبع مقتضاه وحكمه «من جهة» 
دخوله تحت خطاب «التكليف» الحاصل «للمكلف» وذلك «من حيث أن ألفى» أي وجد 
في خطاب الشرع «مأمورا به» كالسلام» فإنه مأمور به» وهو مانع من انتهاك حرمة المال 
والدم والعرض إلا بحقها «أو» كان «حاصلا بالإذن» الشرعي كالاستدانة التي قد يمنع 
بها وجوب الزكاة «أو» كان «عنه نهي كالكفر» فإنه منهي عنه» وهو «مانع من) صحة 
«الأعمال» الشرعية ‏ كالعبادات. 

وما كان هكذا أو من هذا الضرب «فذاك) حكمه «واضح» بين «بلا إشكال) فيه. 

«لاكنه من حيث هذا» الذي تقدم هو «في النظر ليس بمقصود» في هذه المسألة. 
وذلك «ب» سبب «هذا» الآمر «المعتبر» فيه» وهو كونه من خطاب التكليف. فالنظر فيه 
من جهة خطاب التكليف» وبذلك فهو خارج عن مقصود هذه المسألة التي هي من 
خطاب الوضع. وأما «ثانيهما» أي الضربين وهو «المقصود» هنا هو «ما» أي المانع 
الذي «قد دخلا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «تحت خطاب الوضع حيث» أي في موضع 
«يحتلا» ينظر إليه فيه مكشوفا ظاهرا . 

فهذا الضرب هر المقصرد هنا - كما تقدم ‏ وهو الذي لا يقصله الشارع من 
المكلف إيقاعه إن عدم ولا رفعه إن وجدء وذلك كالدين» فإنه لايطلب من هو عليه 
يرفعه لتجب عليه الزكاة» كما أنه لا يخاطب من عليه الزكاة بالاستدانة لتسقط عنه 
الزكاة. هذا هو الأصل «لاكن» الأمر يختلف «مع» حصول «توجه المكلف إليه» أي إلى 
إيقاع المانع» أو رفعه «قصد) » وغرضه تحصيل ما يترتب عنه ف «ذا») حكمه «بتفصيل 
حفي» أي جدير وحقيق. وهذا هو ما سيذكر في المسألة الموالية : 
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«المسألة الثالثة» 

8 قَاِنْيَكْنْ فِي ذَّلِكَ التَصْرِيفٍِ 2 بِمُقْتَضَى الخظاب بالتَّكُلِيفٍ 

9 -لِكَوْنِوِهِمَابِهِقَدَأَهِرًا اميه شر 

0 فَذَاكَ ظَاهِرَكَمُسْتيِينِ ‏ لِحَاجَوَبَدَسْلَهُ فِي الجين 

641 وََنْبَنِي الأخكَامُ في الْمَوَاتِع بحتب الْمُسُولٍ لِلْمَوَانِع 


3 وَإِنْ يكن تَخْصِيل داك الْمَانْعِ بَقَضْد الإسْمَاطِ لحم الشارع 
3 فْبِالْكتاب مَنْعُهُ وَالسَّئَةٍ ‏ وانظر إلى قِصَّوَصَحْب الْجَنَةٍ 


- 


4 وَمَا مَضَى فِي الشَّرْط قَبْلَ جَارٍ تا ئلا فَائِدَفِي التكرار 


«المسألة الثالثة» 


على وجه التمام قال الناظم : «فإن يكن» المكلف «(في ذلك التصريف» وهو القصد 
إلى إيقاع المانع أو رفعه إنما أتاه عملا «بمقتضى الخطاب بالتكليف» وذلك بأن يفعل ذلك 
المانع «لكونه مما به قد أمرا» قد «صد) أي منع ونهى «عنه» (أو) أن يتركه من الوجه الذي 
قد «غدا» أي صار «مخيرا» فيه فما كان هكذا «فذاك» تصرف «ظاهر» حكمه وقد تقدم 
ذكره «كمستدين» آخذ للدين «ل» أجل «حاجة بدت له في الحين» كالنفقة على من تجب 
کک تنبني الأحكام» الشرعية «في» کل «المواقع» أي المواضع وذلك يحصل فيها 
«(بحسب» ومقتضى «الحصول للموانع» المذكورة» فمتى حصلت تلك الموانع ترتبت عليه 
أحكامها. هذا إذا كان كسب تلك الموانع الإتيان بها على هذا الوجه .«و» أما «إن يكن» 
الإتيان بها من أجل «تحصيل ذاك المانع بقصد الإسقاط لحكم الشارع» به «(ف» ذاك عمل 
وتصرف «بالكتاب» العزيز ثبت «منعه) وتحريمه «و» كذلك «بالسنة» والنصوص الواردة 
فيهما على هذا م كير «وانظر» على سبيل المثال «إلى قصة صحب الجنة» «إإذ أضموا 
ارما مين 07 ولا سوہ 09 اف عا طایٹ سن ریک ور ينون (0 كبحت الصّرم 4 
[القَكَم: 20-17] geme‏ ال 


«و» كل «ما مضى) من ) الآدلة والسؤال والجواب «(في الشرط قبل» فإنه «جار» 
كذلك «هنا» فليستغن بذلك عن إعادة ذكره هنا «فلا فائد فى التكرار» لذلك مرة أخرى 
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الفصل الرابع 
فى الصحة والبطلان» وفيه مسائل 
«المسألة الأولى» 
6 فَتَظَلَقُ الصّحَةٌ فِى الْعِبَادَةٌ ‏ دُنيَا على الإججرّائَلا إَاكة 


7غ أَنْهَاوَسِيِلَةَالثوّاب | مَرْجَوَةالْقَمُولفِى الْحِسَاب 


45 وَتَظَلَقُ الصّحَهُإِظَلَامَيْنِ 2 بِحَسّبالأخكامفِي الدَارَئِنِ 


هنا قال الشاطبي : وما ا را ال ال لاي 
الموانع ؛ومن هنالك يفهم حكمهاء وهل يكون العمل باطلا أم لا ؟ فينقسم إلى 
الضربين. فلا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع أو لاءفإن كان 
كذلك الحكم متوجه كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة» بحيث قصد أنه إذا 
جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به. وإن لم يكن كذلك» بل كان المانع واقعا 
شرعا ؛ كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه» فهو محل نظر ‏ على وزان ما تقدم في 
الشروط ‏ ولا فائدة في التكرار. 


الفصل الرابع في الصحة والبطلان وفيه مسائل 
«المسألة الأولى» 


«الفصل الرابع» من قسمى الخطاب «الصحة والبطلان» وأحكامهما وفيه أي هذا 
الفصل «مسائل» ثلاثة : 


«المسألهة الأو 50 


في بيان معنى لفظ الصحة قال الناظم : «وتطلق» كلمة «الصحة إطلاقين» اختلفا 
ابحسب» واعتبار أحوال «الأحكام في الدارين» الدنيا والآخرة» وبذلك «فتطلق الصحة 
في العبادة» كالصلاة والصوم «دنيا» أي في الدنيا «على الإجزا» ء وهو سقوط القضاء 
«فلا إعادة» به حصول الصحة ‏ الإجزاء ‏ هذا هو الإطلاق الأول .«أو» تطلق على 
اعتبار «أنها وسيلة» شرعية إلى «الثواب» والجزاء «مرجوة القبول في» حال «الحساب» 
يوم الدين. هذا شأن الصحة في العبادة» أو امتثال الشرع بالتحري في الإذن أو في 
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48 ومن لد المأةة تنا LE‏ شدها تا الاشاء ع خسنا 
د ا اكد شرعا ما الانتفاع عَنه ب 


49 أو امْتِثَالُ الشّرْع بالمّحَرّي 2 فِي الإِذْنِأَوْفِي النَهْي أو فِي الأمر 


«المسألة الثائية» 


0د مَرَفْت داك كَالْبظلان ‏ ككس الذي قُرّرَ فيوالشان 


النهي أو في الأمر «و» أما الصحة ف «هي لدى» أي في «العادة» الشرعية كالبيع والشراء 
والنكاح «ما يحصل شرعا ما الانتفاع» كحلية الانتفاع. والتصرف› والاستمتاع «عنه 
يحصل» ويترتب «أو) هي «امتثال» ما جاء عن صاحب «الشرع بالتحري» أي القصد إلى 
موافقته «في» مقتضى «الإذن» وذلك بأن يأتي المكلف المخير فيه من حيث أن الشارع 
خير فيه» لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع غافلا عن أصل التشريع .أو في» 
مقتضى «النهي» وذلك بأن يترك المكلف ما نهى عنه قاصدا امتثال ما ورد عن الشارع 
في ذلك غير غافل عنه «أو في الأمر» فيأتي المكلف الأمر امتثالا للخطاب الشرعي 
الوارد بذلك. قاصدا إليه. فما كان على هذه الصورة فإنه ‏ أيضا ‏ يسمى عملا صالحا . 

قال الشاطبي : «وهو وإن كان طلاقا غريبا لا يتعرض له علماء الفقه» فقد تعرض له 
علماء التخلق» كالغزالي» وغيره. وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون*" . 

«المسألة الثانية, 

حاصله ما قد يرى في الواقع مخالفا في الحكم قصد الشارع في معنى البطلان 
«وإذا عرفت ذاك» الذي تقدم ذكره في معنى الصحة وتعريفها «فالبطلان» معناه هو 
«عكس» المعنى «الذي قرر فيه» أي في ذاك» وهو الصحة» وذلك العكس هو «الشأن» 
أي الحال في معنى البطلان. ويمكن أن يكون معنى كلامه هذا : فالبطلان عكس الذي 
تقرر في معنى الصحة هو الشأن أي الحال الذي هو عليه. 

وقد تجعل ال في «الشأن» بدلا من الضمير أي شأنه. ويكون صوغ الكلام حينئذ: 
فالبطلان عكس الذي تقرر في معنى الصحة هو شأنه وحاله. وكل سائغ» والمعنى 


واحد. 


(1) انظر الأصل . 


244 شرح نيل المنى في نظم الموافقات: الجزء الأول/ كتاب الأحكام 
651 حَاصِلَهُ ما كَدْيُرَى فِي الْوَاتقِع 2 مُحَالِفاً فِي الْحَكُم تَصْدَ الشارع 


02 فِي تفس ذَاكَ الْفِعْل أَوْفِي الْوَصْفٍِ ‏ عَلَّى الذي لَهُمْ بِومِن لف 


«المسألهة الثالثة» 


» ا ٤‏ 1 لم 5 ك 8 سے اس 
3- وفيه تفصيل لامر ياد يديه العادى للمعاد 
5 7 2 4 


«حاصله» أي حاصل معنى البطلان هو «ما قد يرى» ويبصر «في الواقع» يتصف به كل 
ما كان من الأفعال «مخالفا في الحكم» الذي يترتب عليه «قصد الشارع» من ذلك الفعل» 
كالعبادة التي فعلت لنيل حظ دنيوي» كأن فعلت مراءاة» فإنها فعل باطل شرعاء لأنها على 
خلاف ما قصد من تشريعهاء وهو التعبد بها » وتمحيصا للتقرب لله رب العالمين. 

«في نفس ذاك الفعل» وفى صلب ماهيته› وحقيقته» «أو) وقعت «في الوصف» 
الخارجي المنفك عن حقيقتهاء وإن كانت متصفة به.وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة 
مثلا - التي الحكم فيها يطلب بالاجتهادء وبذلك ذهب بعضهم إلى صحة تلك الصلاة 
بناء على اعتبار الانفكاك» لأنها بذلك موافقة للشارع» ولا يضر حصول المخالفة من 
جهة الوصف. وذهب آخرون إلى اعتبار الاتصاف» فقالوا بالبطلان فيها . 

وعلى كل حال فالحكم الفقهي في هذا الموطن فيه خلاف مبني «على» هذا «الذي 
لهم به فيه يعني في تقرير حاله وبيان حقيقته «من خلف» وقد تقدمت صورته والجمهور 
على الصحة. 

«المسألة الثالثة» 

«المسألة الثالثة» في بيان أن البطلان بالمعنى الثاني وهو عدم ترتب الثواب وحصول 
الأجر من حيث وقوعه وعدم وقوعه بالنسبة للفعل العادي فيه تفصيل - أي الفعل العادي 
- من حيث وقوعه على أربعة أقسام: أحدها: أن يفعل بغير قصد. ثانيها: أن يفعل 
لقصد نيل غرض وحظ دنيوي فقط. ثالثها :أن يفعل مع استشعار الموافقة للشرع 
اضطرارا. رابعها : أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة للشرع اختيارا. 

والحكم بالبطلان وعدمه يقرر في كل واحد من هذه الأقسام بناء على حاله» 
ووصفه.قال الناظم : «وفيه» أي الحكم بالبطلان «تفصيل» ثابت مسند «لأمر باد» ظاهرء 
وهو اختلاف الأحوال «(بنسبة» الفعل «العادي» كالمعاملات «ل) جزاء «المعاد) ‏ بفتح 
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4 قَمَا يُرَى عَنْ غَيْرٍ كَضْدٍ كَذَوَقَعْ فَالنَيْل لِلثوَاب هَاهُنَاارْتَفَعْ 
5 وَالْفِعْل بِالْقَضْدٍ لِتَبْل العَرَّض ‏ مجَرّداً لينل ذَاكَمَفْ'َضى 
6 وَإنْ بو التَّكُلِيف نَدْتَعَلقًا أذ كان احا علثة تطلقا 


7 وَتََتٌ دا دحل مَاعَنْهُ نهى وَصَدَّ كم الطبْع عَنْ أَخذٍ بو 


9 وَمِبْلهُ الْفِمْلٌ مَعَ اسْيِشْعَارٍ ‏ رافق بِحُكملاضْظِرَارٍ 
الميم - ظرف ميمي بمعنى محل المعاد ‏ أي الرجوع أو زمنه ‏ والمراد به هنا الآخرة 
وتلك الأحوال المختلفة أربعة أقسام ‏ كما تقدم ذكره ‏ وقد أوردها وأحكامها المصنف 
مبتدئا بأولها وحكمه فقال «فما» من الأفعال «يرى» أي يعلم أنه «(عن غير قصد قد وقع» 
كفعل النائم والغافل» «ف» إنه ساقط الاعتبار بالنسبة لشأن الآخرة إذ «النيل» والإدراك 
«للثواب» والأجر «ها هنا» في القسم «ارتفع» لآن ما كان من هذا الضرب من الأفعال 
لا يتعلق به خطاب اقتضاء» ولا تخيير» فليس فيه ثواب» ولا عقاب. لأن الأفعال في 
الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف. فما لا يتعلق به خطاب تكليف 
و 

«و» أما القسم الثاني وهو «الفعل ب» أي مع «القصد» به «لنيل» وإدراك «الغرض» 
والحظ النفسي «مجردا» من أي استشعار لجهة الحكم الشرعي في ذلك الفعل وقصده 
منه فإنه «لمثل ذاك» الحكم المتقدم في القسم السابق «يقتضي» ويوجب. فإنه لا ثواب 
يترتب عنه «وإن» كان «به التكليف» الشرعي «قل تعلقا») كإطعام الجائع› وإكرام الضيف 
«أو كان» أمرا «واجبا عليه» شرعا «مطلقا» سواء كان حقا لله تعالى» أو كان حقا لخلقه 
كأداء الديون» ورد الودائع» والأمانات وما أشبه ذلك» فحكم ذلك كله البطلان ‏ كما 
تقدم ذكره «(وتحت ذا» الحكم وهو عدم الا «يدخل» دك «ما عنه نهى») 
شرعاء إلا أنه لم يترك امتثالا للنهي الشرعي عنهء «و) إنما «صد حكم الطبع» 
والمزاج النفسي «عن أخذ به» وفعله. لأآن الأعمال بالنيات» وهذا أصل متفق عليه 
في الجملة .«و مثله» في هذا الحكم ‏ أيضا ‏ وهو عدم ترتب الأجر القسم الثالث 
وهو «الفعل» الذي وقع «مع استشعار» من فاعله ل «توافق» بين فعله ذاك وما أمر به 
اله اولكتن ,الي يكن | لخر افق فين اع زرو دت لبد وا جه 
ابحكم الاضطرار» والحاجة. مثال ذلك : القاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية ولما 
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59 نُك مَاكَانَ مِنَّ الْمَحَارِم َوْف انْتِضَاح أو عِنَابٍ حَاكم 
0 ااال الات فَإِنْمَا EEE‏ 
61 وَالْفِعْلَ لِلشَيْءِ مَعَ اسْيَشْعَارِ تَوَافْقٍ ببُكمالاحتِيَارٍ 
2-گمَاعِل الْمَبَاح بَعْدَ عِلْمِهِ فا فى ي 
3دا الذِي فِيوِتَعَيِّنَ النَظَرْ فِيمَاأَبِيح لَاسِوَاةإِنْ ظَهَرْ 
4 إذ امِْثَالُ الأمر وَالئَهْي مَعَا ‏ بالاعْيِبَارَيْنٍ صَحِيمٌ تَبَعَا 


لم يمكنه بالزنى لامتناعهاء أو لمنع أهلهاء عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا له 
إلى ما قصد فهذا وما شابهه باطل» فإنه لا يترتب عليه أي ثواب أو أجر فى الآخرة 
د كلما تقلام گرو 


«و» كذلك «ترك ما كان» تركه «من المحارم» أي المحرمات» مع استشعار الموافقة 
الشرعية في ذلك لكن ليس عن قصد إلى هذه الموافقةء ولا اختيارا لهاء وإنما كان 
ذلك لا اضطرار إليها بموجب ما مثل «خوف افتضاح» وسوء ذكر بين الناس «أو» خوف 
«عقاب» أي عذاب «حاكم) أو ما أشبه ذلك «فكلها» أي ما ذكر من هذه الأفعال 
والتروك وما أشبهها «باطلة» أي فاسدة «المتات» أي الوسيلة وما توصل به إلى ذلك 
«فإنما الأعمال بالنيات» كما قال عليه الصلاة والسلام. 


«و» أما القسم الرابع وهو «الفعل للشيء مع استشعار توافق» حاصل مع قصد 
الشارع من تشريع ذلك الفعل وكان ذلك التوافق «بحكم الاختيار» والقصد من المكلف 
له .«كفاعل» الفعل «المباح بعد علمه بأنه مخير في حكمه) فما اختاره في شأنه من فعل 
أو ترك فذاك هو حکمه» وبناء على كونه مخيرا فيه مباحا ‏ فعله» حتى إنه لو لم يكن 
مباحا ما فعله .«فذا» أي هذا القسم هو «الذي فيه» لا ينظر في المأمور به إذا فعل بقصد 
الامتثال» ولا في المنهي عنه إذا ترك كذلك,» وإنما «تعين النظر» فيه «فيما أبيح لا 
سواه» مما ذكر إن ظهر» ووقع» وإنما لا ينظر في المأمور به ولا في المنهي عنه إن 
فعلا على الوجه المذكور (إذ امتثال الأمر» «و» كذلك امتثال «النهي معا بالاعتبارين» 
أي المذكورين وهما ترتب آثار العمل على الفعل في الدنياء وترتب آثار العمل عليه في 
الآخرة «صحيح تبعا» أي على التوالي في الدنيا والآخرة. 
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5 وََرْكُ الامْقِئَالٍفِي الْوَجْهَيْنِ ‏ لكان بال بالإظلائَيْنِ 
6 قَالْفِعْللِلْمُبَاح أَوْتَرْدلَه مِمْحجِهَوَالْحَظلِمَنْأغمَلَهُ 
يَبْظْلُ بِاعْيِبَارٍ حَالٍالأحرّى إِدْلَايُفِيِدُكَصْدُدَاكَ أَجْرَا 
0 فَإِنْ يَكْنْ فِي الْحَظ قَذتَحََرى نبل الذِيِالإدْنْبواسْكَقَرٌَ 


09 دُونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدنَبَنًا تَرَتَبالنُْوَابٍ ضَرْعاًوَأتى 
٥‏ ر و 5 و 5 0 0# ثى ه و 0 
0 وَمِفْلٌ دا الإمَاحَةٌ الْمَظَلُوبَةً ‏ بالكلفغلهَابومَثوبَة 


«و» كذلك «ترك» القصد إلى «الامتثال في الوجهين» وهما فعل المأمور به وترك 
المنهي عنه «إن كان» أي حصل ووقع من المكلف. فإن فعله ذاك «باطل بالإطلاقين» 
وهما عدم ترتب اثار العمل عليه في الدنيا» وعدم ات اثار العمل عليه في الآخرة. وإذا 
تقرر هذا في أمر المأمور به والمنهي عنه وعرف به حكمهما في هذا الشأن استقل 
الكلام في هذا القسم بعد هذا بفعل المباح لما في حكمه من تفصيل «فالفعل للمباح أو 
ترك له من جهة الحظ» والغرض النفسي فقط «لمن أعمله» وقصده مجردا من أي اعتبار 
آخر سوى ما ذكر يحتمل في النظر ثلاثة أوجه: أحدها أنه «يبطل باعتبار حال» الدار 
«الأخرى» الآخرة «إذ لا يفيد قصد ذاك» في فعل المباح وهو نيل الحظ «أجرا» 
حسناء وثواباء إلا أنه أي فعل المباح على هذا الوجه ‏ صحيح باعتبار حال الدنياء لأنه 
تترتب عليه آثار فعل المباح الدنيوية. ثانيهما : أنه صحيح بالاعتبارين الدنيوي والأخروي 
إن كان مع تحري المأذون فيه «فإن يکن» فاعل المباح في نيل «الحظ) أي حظه «قد 
تحرى) وقصد «نيل» المباح «الذي الإذن» الشرعي (به) أي فيه (استقّرا» وثبت «دون) ما 
«سواه) مما لم يرد فيه ذلك الإذن «فهنا) في هذا الوجه» «قد ثبتا» وحصل «ترتب الثواب» 
والأجر «شرعا وأتى» وعلى هذا نبه الحديث الذي رواه مسلم في الأجر في وقاع الزوجة. 
وقولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها اجر ؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) . ومثل ذا الإباحة المطلوبة 
بالكل فعلها به مثوبة وإن للصحة في العادات كذلك تقسيم وسوف يأتي . 

«و» الوجه الثالث «مثل ذا» أي هذا الوجه الثاني في كونه صحيحا بالاعتبار- أيضا - 
وهو ما كانت «الإباحة» فيه «المطلوبة» شرعا «بالكل» كالأكل والشرب» وإن كانت الإباحة 
فيه بالجزء غير مطلوبة» «فعلها» أي إتيان هذه الإباحة المطلوبة بالكل «به» أي فيه ١مثوبة»‏ 
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1 ون ِلصّحَةوَفِي الْعَادَاتِ كَذَاكَتَفْسِيموَسَوْفَيَاتِي 
الفصل الخامس 


في العزيمة والرخصه» وفيه مسائل 
«المسألة الأولى» 


672 عَزِيمَةٌ الأخكاممَا كر E‏ 


3 وال خخصَة E EE NN‏ بذاك الأئنر 


أي ثواب. وأجر بخلاف ما هو مباح بالجزء فقط غير مطلوب بالكل كسماع تغريد الطيور 
فإنه صحيح بالاعتبار الدنيوي فقط.هذا ما يتعلق بالبطلان بالمعنى الثاني وهو عدم ترتب 
آثار العمل على الفعل في الآخرة في شأن الفعل العادي . 

في ذكر ما يتعلق بالصحة بالمعنى -الاعتبار- الثاني وهو ترتب آثار العمل على 
الفعل في الآخرة «وإن للصحة» بالاعتبار الثاني «في العادات كذاك:تقسيم وسوف يأتي» 
ذكره في كتاب المقاصد إن شاء الله تعالى. 


الفصل الخامس 
في العزيمة والرخصة وفيه مسائل 
«المسألة الأو ( 


«الفصل الخامس» من قسمي الخطاب «في» ذكر «العزيمة والرخصة) وفيه أي هذا 
الفصل «مسائل» في أن العزيمة هو ما رغ مين الأحكام الكلية ابتداء. و «عزيمة 
الأحكام» يعني الأحكام التي هي عزيمة ‏ ففيه إضافة الصفة للموصوف ‏ هي «ما قد 
شرعا» حال كونه «كلية» تعم كل الأفراد والأزمنة والأمكنة كالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية «بدءا» بأن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام 
التكليفية على العباد من أول الأمرء فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك» أو سبقها 
ونسخ» فكل ما كان على هذه الصورة فإنه عزيمة «بحيث وقعا) أي في كل موضع وقع 
وحصل. وبهذا وما سبقه تميز العزيمة وتعرف «و» أما «الرخصة» فهي الحكم «المشروع 
عند)» حصول «عذر يشق أمره» ًى حاله على المكلف «بذاك» أي 28 ذاك «الأمر) الذي 
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4 بحم الاسْيَئْنَاءٍ مِنْ أضل كُلْي لِلْمنْع مه ِ مُقْتَضٍ بكم الأضيل 
5 معْ اقْيِصَارٍ بَعْد فِي التَّصَرّفٍِ على فشر كاج التكلن 
6 وَنَظْلَنُ الرُخْصَةٌ فِى الْمُسْتَنْئَى ‏ ين أَصْلِوالكُنْي حَيْعَنًا 


شرع فيه هذا الحكمء كالصلاة بالنسبة للعاجز فيها عن القيام» فإنه يشرع فيها 
الجلوس. وإنما شرع له فيها ذلك لوجود العذر فى هذا المحل وهو المشقة التى فى 
القيام لها. 


والرخصة تكون «بحكم» ومقتضى «الاستثناء» أي الإخراج الشرعي لها «من أصل 
كي موجب يت أئ موود ا لذلك «ب) سبب كونة 8 
- مثله اء على ما جرت به اعواد» والرخصة تست من مقتضى حكم الأصل من 
جهة ما يوجب فيه المنع. > فالأصل في الصلاة ‏ مثلا القيام لهاء وبذلك يمنع صلاتها 
بالجلوس على كل فرد» وفي كل زمان» وعلى كل حال» إلا ما أخرج من ذلك لعذر 
شاف . 

فقولك «لا تصلي الصلاة بالجلوس» أصل كلي يقتضي المنع» فما استثنى حكمه من 
ذلك فهو رخصة. ومثله قولك : «يحرم الأكل والشرب في رمضان» فهذا أصل كلي 
يقتضي المنع كذلك وما استثنى من ذلك من حكم لعذر شاق فهو رخصة. 

ثم إن الرخصة لا تتعدى محلها فإنها تكون «مع اقتصار بعد» أي بعد ثبوتها في 
«التصرف» والعمل بها «على محل حاجة المكلف» فإن المصلي إدا انقطع سفره» وجب 
عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة» وإلزام الصوم» والمريض إذا قدر على القيام 
في الصلاة لم يصل قاعداء وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم. 


وهكذا كل الرخص» فإنها يقتصر في مقتضاه على موضع الحاجة. 
قال الناظم : 


«وتطلق الرخصة» أيضا في ب يعني الحكم «المستشنى» أي المخرج «من أصله الكلي» 
الذي يشمله. لكونه فردا من أفراده «حيث» في كل موضع «عنا» أي عرض» فإنه يسمى 
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7 دُونَ اغجبَار الْعُْذْر كَالْقِرَاض 2 وكالمَُسَائَاةوَگالافُرَاض 
مدني لس 6 1 2 ؟ ساس 5- > © .ىاه صم هاه a‏ 

8 وَرنَمَا يَظَلقٌ لفظالرّخصّدة لِمَفْتَضَى التَحْفِيفٍ عَنْ ذي الأَمَّةٍ 
ره ا ه 2 6 ‌ < 2 ۶ے ° 9 
9-وتظلق الرخصّة باعْيِبَارٍ مَا بُلفى مِنَ المَشْرُوع حكماً رُسِما 
0 تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادٍ مُظْلَّقَا مِنْ حَيْتُمَا الْحَظبِوتَعَلقًا 
رخصة «دون اعتبار» أي اشتراط حصول «العذر» الذي تقدم تقييد ما هي الرخصة به 
«كالقراض» وهو تمكين شخص من مال يتجر به بجزء من ربحه. وهو مستثنى من أصلين 
كليين يقتضيان المنع» وهما: الإجارة بمجهول والسلف بمنفعة «وكالمساقاة» وهى: 
"عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته» أو خخا “وهي مستثناة من 

أصول كلية خمسة يقتضي كل واحد منها المنع. 

أحدها : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

ثانيها : بيع الطعام بالطعام نسيئة» إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء لأنه 
يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة. 

ثالثها : الغرر للجهل بما يخرج على تقدير سلامة الثمرة. رابعها: الدين بالدین › 
لأن المنافع والأثمان كلاهما لم يقبض» خامسها: كالمخابرة» وهي كراء الأرض بما 
يخرج منها .«وكالإقراض» أي السلف» وهو دفع متمول في عوض غير مخالف له 
عاجل تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية وهو مستثنى من أصل منع الغرر على ما 
يبدو. 

قالالناظم: «وربما يطلق لفظ الرخصة لمقتضى» أي على مقتضى وحكم 
«التخفيف» الحاصل في التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة ‏ كقتل النفس للتوبة» وقطع 
محل النجاسة في الثوب ‏ «عن ذي» أي هذه «الأمة» المرحومة. فكان ما جاء في هذه 
الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة بالنسبة إلى ما حملته الأمم السالفة من 
العزائم الشاقة . 

في أن الرخصة تطلق ‏ أيضا على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا مما 
هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم .«توسعة على العباد مطلقا» كيفما كان حاله. 
سواء كان مما يقتضي حاله أن يكون رخصة أم لاء فغاية الأمر فيه أن تكون فيه توسعة «من 
حيث ما» الجانب الذي نيل «الحظ» والوطر «به تعلقا» كسائر المباحات والرخص. فإنها 
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1001 - 


681 هلهو جَمْلَةالإظلاقَاتِ وَالأوّلُ التَفْرِيعٌ فِيهوآبٍ 


- 


93 وَالثَانِ لا كلام فِيوِحِينَ لا تَفْرِيعَ وَالثَالِثُ كمه جلا 


و 


3 وَرَابعٌ لَهُ الْحيِصَاصٌٌ يَخصّا تفريفقة ينا لل 


شرعت توسعة على العباد» وذلك كله را- جع إلى نيل حظوظهم» وقضاء أوطارهم. 


«ف) إذا تقرر هذا تبين أن «هذه» هي «جملة الاطلاقات» يستعمل بمعناها مدلولاتها 
تختلف التي نطلق بها لفظ الرخصة وهذه الإطلاقات الأربعة من حيث عمومها 
وخصوصها «و» بذلك فإنها تختلف في جواز التفريع عليها وإمكانه فأما النوع «الأول» 
وهو الذي معناه: ما شرع لعذر شاق فإنه لكون هذا المدلول عاما يجري «التفريع فيه» وهو 
- أي التفريع -الحاق الذي تجري فيها مقتضاه بأحكام الرخص المنصوص عليها 
الموجبة» وذاك أمر «آت» ووارد فيه بمقتضى حاله» وكون عانة الحكم فيه متعدية ‏ كما 
ترى ‏ وهذا مبين أمره في كتب الأصولء إذ هو الذي يذكرونه فقط ‏ وأمثلته تقدم ذكرها. 


«و» أما النوع «الثان» وهو الذي مدلوله ما استثنى من أصل علة يقتضي المنع مطلقا 
- وقد تقدمت - فإنه «لا كلام فيه» من حيث التفريع عليه» وذلك «حین» تقرر أنه (لا 
تفريع» جار فيه شرعا فلا يترتب على العلم به ادراك سبيل القياس عليه» وإنما يتبين به 
أنه إطلاق شرعي فقط. 

«و» أما النوع «الثالث» وهو الذي مدلوله : ما وضع على هذه الأمة من التكاليف 
الغليظة والأعمال الشاقة ‏ فإنه ‏ كذلك لا تفريع يجري في هذا الذي يطلق عليه وهذا 
«حكمه» وأمره قد ظهر و «جلا» في هذا الشأن وأمثلته ‏ كذلك ‏ تقدم ذكرها .«و» أما 
الذي هو «رابع» من هذه الاطلاقات› وهو الذي مدلوله ما كان مشروعا توسعة على 
العباد مطلقا مما هو راح جع الى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم فإنه لما كان «له 
اختصاص» بقوم وهو الصوفية معينين إذ هم الذين يعتبرون هذا النوع رخصة فإنه لم 
يتعرض له أي للنظر في شأن كونه مما يجري التفريع فيه لكن قد يجري التفريع فيه 
لكن قد ايحصل» ويقع «تفريعه» يعني التفريع على النصوص عليه فيه أي - القياس عليه 
أخذا « «مما اقتضاه» وأوجبه النوع «الأول» في هذا الشأن". 


(1) انظر الأصل 1/ 227 - وما بعدها. 
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4 وَإِنْ خخ الرَّخَ صٍالإبَاحَهُ وَكم ديل يَعْضُدُانَضَاحَهُ 


65-وموهم التَدْب أو الوْجُوب آتِ عَلَى أضل لَه مَظلُوب 


«المسألة الثانية» 

«المسألة الثانية» في أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة. 

قال الناظم : «وأن حكم الرخص» مطلقا هو «الإباحة» لا غير «وكم دليل» شرعي 
ونظري». يدل على هذا «(يعضد» ا يقوى «اتضاحه) وبیانه» وذو الرغبة في الاطلاع 
على ذلك يرجع إلى الأصل - الموافقات -. 

«و» أما الذي هو «موهم» كون حكم الرخصة هو «الندب» كالقصر في السفر «أو 
الوجوب» كأكل المضطر الخائف على نفسه الهلاك الميتة» فهو لا يعترض به على هذا 
وهو أن حكم الرخصة الإباحة فقط ‏ لأنه حكم لم تقتضه هي» ولم يبن عليهاء وإنما 
هو «آت» في الشرع على هذا الذي هو عليه من ندب أو وجوب بناء «على أصل» آخر 
مجلوب «له») و«مطلوب» بمفتضى حاله ومحله. 

كالمضطر الذي اقتضى حاله بحكم خوفه من الهلاك أن يبني حكمه على أصل آخر - 
بعد ثبوت جريان الحكم بالرخصة ‏ وهو حفظ النفس» وهذا الأصل اقتضى حكم 
الوجوب فى أمرهء وليس الرخصة التى حكمها الإباحة فقط. 

قال الشاطبى : «إن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له فى 
أكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه» ردا لنفسه ألم الجوع. فإن خاف التلف وأمكنه تلافى 
نفسه بأكلهاء كان مأمورا بإحياء نفسه). 

لقولة ال ول و انك م ا 0 كما هو ما مور ن خا غير بن 
مثلهاء إذا أمكنه تلافيها؛ بل هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه» فلا شك 
أن الزوال عنه مطلوب؛ وإن إيقاع نفسه فيه ممنوع. ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لأنه 
راجع إلى أصل ابتدائي. 

فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة» هو مأمور بإحياء نفسه. فلا يسمى 


رخصة من هذا الوجهء وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه.. 
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6 وَلَيْسَتٍ الرْحَص أَضصْلِيَاتٍ ‏ وإنَمَائُلْمَىإضَافِيَاتٍ 
3أي أن كل وَاجِدٍ في شَأَنهَا ‏ قَقِيِهُتَفْيِولَدَى إِنْيَانِهًَا 
98 سمَالَّمْ يَحَُدٌ الشَّرْعٌ فِيهَا حَدًا او لا ف 
89 -بَيَائُهُ بالشَّرْع محكماً يُقْتَنَصٌُ واخولاف الْحُكُم في أَمْرٍ الرْحَض 


0 مِنْ جِهَّةٍ الأسْبّاب وَالأَمَالٍ ‏ وَجَهَةَالأَرْمَان وَالأَخحَوَالٍ 


«المسألة الثالثة» 

قال الناظم : «وليست الرخص أصليات» في المواطن التي شرعت فيهماء وبذلك 
تعم «وإنما تلفى إضافيات» فلا يتأتى إثباتها على عموم الناس على وجه واحد» بل 
أمرها مسند إلى أحوال الناس إلى «أي أن كل واحد» من المكلفين «في شأنها» وأمرها 
أي فعلها ١فقيه‏ نفسه» في إثباتها وعدمه «لدى» أي عند «إتيانها» هذا «ما لم يحد الشرع 
فيها حدا» معلوما مضبوطاء كمسافة القصر وما يسمى به المرء مسافراء وما أشبه ذلك 
مما ضبط بحد معين» وهو إن كان الخلف في تحديد عينه جاريا بين أهل العلم» فإن 
التحديد له أمر متفق عليه في الجملة. وما ورد كذلك ‏ أي محددا ‏ «فعنده الوقوف» 
لازم وواجب شرعي (لا يعدى) ولا يتجاوز . 

وأما «بيانه» أي بيان هذا الذي ذكر ‏ من أن الرخصة إضافية» لا أصلية» أن كل أحد 
في الأخذ بها فقيه نفسه فإنه يحصل بأمرين «ب) أدلة «الشرع» التي يؤخذ منها حالة كونه 
«حكما» شرعيا و «يقتنص» بالنظر وإعمال الذهن فيها. 

«وباختلاف الحكم» الذي يحصل «في أمر» أي شأن ثبوت «الرخص» وعدمهء فإن 
الحكم بثبوتها وعدمها يختلف «من جهة» اختلاف «الأسباب» أي أسباب الرخص قوة 
وضعفاء وأسبابها هي المشاق» «و» كذلك يكون من جهة اختلاف «الأعمال» فبعضها 
أشق من بعض «و) من «جهة» اختلاف «الأزمان» فالصيف ليس كالشتاء» والشتاء ليس 
كالصيف» فالصيف تشتد فيه الحرارة» والشتاء تشتد فيه البرودة» وأيام الصيف أطول 
م أيام الشتاء. كما هو معلوم. 

«و» كذلك من جهة اختلاف «الأحوال» أي أحوال الناس في الصبر والجلد 
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1 إ حَةٍ الرّخصَةٍ مِنْ رفع الْحَرَجْ وَالْحُكُمُ بِالنَحْيِيرٍ عَنْهَا كَدْ خَرَجْ 
0 بُفْعَضَى و مِنَ النْصُوصٍ فی ذا وفى داك على الْحْصُوص 


و 


93-وَالْفَرْق تنبَينى عليه بَعْدٌ اتا تكدلا تسد 


«المسأالة الجخامسة» 


وتحمل المشاق. فرب رجل جلد ضري على قطع المهامه» حتى صار ذلك عادة لا 
يحرج بهاء ولا يتألم بسببها يقوى على عباداته» وعلى أدائها على كمالهاء وفي 
أوقاتها. ورب رجل بخلاف ذلك. وكذلك في الصبر على الجوع والعطش. وفي 
الاتصاف بالشجاعة والجبن وغير ذلك مما لا يقدر على ضبطه من الأمور . 
«المسألة الرابعة» 
ف بيان أن الرخصة من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج 

قال الناظم : «إباحة الرخصة» يعني الإباحة المنسوبة للرخصة» باعتبار أنها ‏ أي 
الإباحة ‏ حكمها ‏ الرخصة ‏ هي «من رفع الحرج» الذي هو أحد مدلولي الإباحة. 
ومقتضى ذلك أن هذه الإباحة محلها لا يكون مطلوب الفعل بالكل» كما أنه لا يتساوى 
فيه الفعل والتركء بل الترك فيه هو الراجح «و» بذلك «الحكم بالتخيير» الذي أحد 
مدلولي الإباحة «عنها» أي عن هذه الإباحة التي هي حكم الرخصة «قد خرج» فهي لا 
تدل عليه .«وذاك» الذي تقدم ذكره هو «مقتضى» أي مأخوذ «من النصوص» الشرعية 
الواردة في شأن الرخصء سواء منها ما ورد «في ذا» وهو الإباحة بمعنى التخيير «وفي 
ذاك») د الإباحة بمعنى رفع الحرج على ازع «الخصوص») بكل واحد 5 
«والفرق» بين الإباحة التي للتخييرء والإباحة التي لرفع الحرج «تنبني عليه» كما سيأتي 
«بعد فوائد» كثيرة لا «تكاد تعد) أي يحاط بإحصائها وعدها . 

«المسألة الخامسة» 

في أن الرخص المشروعات ضربان : أحدهما : أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر 
عليها ‏ طبعا ل يه أركان الصلاة على وجهها ‏ مثلا - 
ثانيهما : أن يكون في مقابلة مشقة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها. كالمرض الذي 
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2 3-31 


4 لِلْقِسْمَةَالرُخْصَة مُسْتَحِقَةٌ فْمَايرَىمُقَابلاً مََقَةُ 
5 لأ مدر للتكلفية E‏ على ال ا 
696 ميئل الأنراض أو الصيّام يَعْجَرُفِيالصَلَاةٍعَن إِنْمَام 
7 فَذَاكُ EEE‏ تالت وَالشَرْعْ عَنْ تَرْكِ لِدَادَماهء 
98 وَمَاهُنًا الرْلْصَةيمّاتجري مَجْرَى ارا عنس ر 
9 وَمَايرَى مُقَابلاً لِمَاكَدَرْ ‏ مكلف صَبْراًعَلَيْوِإِنْ ظهَرْ 


عه 


بالمكلف قدرة معه على استيفاء عبادته. 
قال الناظم : «للقسمة» أى إلى «الرخصة» الواردة في مقابلة المشقة «مستحقة)» _ 

58 رده فى مهار : 
لب مر EC‏ .ف النو ع الأول منها «ما يرى» أي يعلم 
ويبصر «مقابلا» كتقابل المتضايفين «مشقة) شديدة ١لا‏ صبر للمكلفين طبعا» يعني من جهة 
الطبع «على احتمال وقعها » تأثيرها ووجودها «أو شرعا» يعني أو من جهة الشرع » وذلك 
«كمثل الأمراض» التي يعجز معها عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها. وهذا من جهة 
الطبع. وام الذي من جهة الشرع. فقد أورد مثاله فقال «أو الصيام) الذي اايعجز) معه «في 
الصلاة عن إتمام» لأركانها على الوجه المطلوب شرعا. وما كان من الرخصة ‏ الترخص - 
هكذا - أي آتيا في مقابلة هذا الضرب من المشقة ‏ «فذاك» ترخص «مطلوب» لأنه راجع 
«لحق الله» تعالى إذ ما يفوت بعدم الترخص في هذا الموضع إنما هو عبادته سبحانه على 
الوجه المطلوب» وامتثال أوامره كما أمر بها «و» لذلك «الشرع عن ترك لذاك» وهو 
ار ل ل E‏ 
الله عليه وسلم : «ليس من البر الصيام في السفر» وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا حضر 
العشاء وأقيمت العشاء فابدؤوا بالعشاء» وغير ذلك مما ورد في هذا الشأن .«وها هنا» في 
هذا الموضع «الرخصة مما تجري مجرى العزائم» لما يلحقها من حكم الوجوب «ببعض» 
أي في بعض «الأمر) ب يعني الأمور كأكل الميتة خوف التلف. وما أشبه ذلك هذا هو النوع 
الأول وحكمه «و» أما النوع الثاني فهو «ما» أي الترخص الذي «يرى») أي يبصر أو يعلم 
«مقابلا» تقابل المتضايفين «لما» من المشاق قد «قدر» عليه كل «مكلف» ماض حاله على 
ما هو معتاد في الخلق من جهة القدرة «صبرا عليه» وتحملا له ويتصور هذا في الصوم 
الذي لا يجهد صاحبه فالترخص (إن» وقع في مقابلة هذا الصوم وما ماثله و«ظهر 
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0 فَذَاكَ رَاجِعٌ إلى الْعِبَاهٍ 2 بِحَيْتٌنَيْلٌالرّفْقٍمِنْدٌيَادِ 
1 -وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا گاللازم فَإِنَهُيْلْحَيبِالْعَرَاقِم 


02 وَدَاكَ مل الْجَمْع بِالْمُرْدَلِمَةُ وَمَاعَدَاءحَالَُهُمُخْبَلِمَةُ 


\ 


$o 


3 ت و2 م ه 0 کم 1 ه صت 0 بی o. ١ o‏ 
3 فَالشرْع فِيهِ غَيْرٌ مُبْدٍ للطظلبٌ وَمَسْقِ طَالإنْملِمَنْلهدهَبٌ 
«المسألة السادسة» 


و 
حاب 0 ےپ » > ولاو و كك 5 ان 82 م 2 سر و 


فذاك راجع إلى» حظوظ «العباد» لأنه وضع ابحيث) يعني في موضع «نيل الرفق» والتيسير 
«منه» هو المقصود الشرعي وذاك أمر «باد» ظاهر . «و) لكنه ليس نوعا واحد بل «هو على 
ضربين» أحدهما : «ما» هو «كاللازم» أي الواجب الشرعي» وثبوته بالطلب الشرعي حتى 
إنه لايعتبر فيه حال المشقة» ولا عدمهاء وما كان هكذا «فإنه يلحق بالعزائم» من حيث انه 
مطلوب طب العزائم «وذاك مثل الجمع» بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم» والجمع بين 
المغرب والعشاء «بالمزدلفة» جمع تأخير» وكلا الجمعين سنة «و» أما الضرب الثاني فهو 
«ما عداه» أي ما سوى هذا الضرب الأول» وهذا الضرب الثاني «حاله مختلفة» عن حال 
الأول «فالشرع فيه غير مبد» أي مظهر «للطلب و الندب إلى فعله ولكنه «(مسقط» ورافع 
«الإثم) والمؤاخذة «لمن» أي عمن «له ذهب» وفعله.وذلك كمن أفطر في السفر والصوم لا 
يجهده» عند من يرى أن الصوم هو الأفضل ما لم يفض إلى المشقة والحرج الشديدين. 


«المسالة السادسة» 


«المسألة السادسة» في ذكر جمل مما به يحصل الترجيح بين الأخذ بالعزيمة والأخذ 
بالرخصة. 

قال الناظم : «وحيث قبل : حكمها» أي الرخصة هو «التخيير» كما رجح بعضهم فإن 
ذلك مدعاة عادة للنظر من جهة أن إثبات هذا الحكم للرخصة أمر لا يساعد عليه ما يراد من 
التسوية بين الفعل والترك بمقتضى ذلك من أمور أدلة ‏ تفيد أن هذه التسوية ساقطة» وأن 
الصواب هو رجحان أحد هذين الطرفين : الفعل أو الترك -العزيمة أو الرخصة ‏ على الآخر 
في هذا الشأن» «ف» كان هذا الموضع لذلك موضعا «فيه للبحث» والنظر «مدى كبير» ومجال 
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> يى ه وي A‏ م + أ مل ماس م کے د ت و لاس 
35 فقد يقال الاخذبالعزيمة أؤلى يِن اتباع حكم الرخصّة 


6 وَذَاكَ إِلتَأْصِيل وَالْعُْمُوم وَسَدَّمَابَابَ الْهَوَى الْمَذْمُوم 


71 معْ مَا أنَى نَقُلا مِنَ الحَضٌ عَلّى لَرُومالالْحِنَاممَرٌ أؤحَلا 
8 لَكِنَمَا الْحَالُ بهَا مُخْتَلِفٌ مِنَ الْمَسَقَاتِ التِى تَخْتَلِفُ 


واسع لما يرد فيه ويساق من الأمور ‏ الأدلة ‏ المذكورة القاضية برجحان أحد 
الطرفين «فقد يقال : الأخذ بالعزيمة» والعمل بمقتضاها «أولى» وأرجح «من اتباع 
حكم) ومقتضى «الرخصة وذاك ل» ما تتصف به العزيمة من «التأصيل» باعتبار أنها 
الحكم الأصلي على الدوام «و» لما تتصف به أيضا ‏ من «العموم» والشمول إذ 
هي الحكم العام الشامل لكل الأفراد» والأمكنة» والأزمنة» والأحوال ‏ كما تقدم 
ذكره ‏ «و» لما تتصف به كذلك من «سدها» وإغلاقها «باب» اتباع «الهوى المذموم» 
رعا 

ويزاد «مع» هذا الذي ذكر من الأدلة على أن الأخذ بالعزيمة أولى «ما أتى» عن 
الشارع نقلا «من» النصوص الواردة في «الحض» والحث «على لزوم» العمل بما يقتضي 
«الانحتام» من النهي والأمر سواء «مر) ‏ من المرارة ضد الحلاوة ‏ أي شق على النفس 
«أو حلا» أي لذ ووافق المزاج النفسيء فإنه مطلوب الإتيان به وإن قام موجب 
الرخصة, والأدلة على هذا كثيرة وبهذا تكون العزيمة قد ارتقت في مقابلة الرخصة إلى 
درجة المندوب أو الواجب على ما يظهر . 

«لكنما» ‏ ما زائدة ‏ هذا الأمر ‏ وهو كونها واجبة أو مندوبة في هذا المقام ‏ لا 
يصار إليه فيها بدون تفصيل» وذلك لأن «الحال» الذي يقوم «بها» حين الأخذ بها 
«مختلف» وذلك بسبب ما «من المشقات» التي تصاحبهاء و «التي تختلف)» قوة وضعفاء 
فإن قويت ولكنها مقدور عليها فإن حكمها ‏ العزيمة ‏ حينئذ لا يتخطى الإباحة» وإن 
ضعفت فإن الحكم قد يرتقي. 

خلاصة القول أن الوقوف مع أصل العزيمة هل هو من قبيل الواجب أو المندوب». 


أم هو موضع تفصيل إنما يتبين بتفصيل أحوال المشقات.ولما كان هذا التفصيل محتاجا 
إليه في هذا المقام أورده في المسألة الموالية» فقال : 
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«المسألة السابعة» 


09 وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ في ذا الحم مِنْهَا حَقِيقِىٌ وَِنْهَاوَهْمِي 


يب 


0 وَمُعْظمُ التَرَغْصَاتٍِ فِي النَظَر 2 ين اول ينل وُجودٍفِي السَّمَرَ 
1 'كَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَايَقَعْ مَالَيْسٌ يُسْنَطَاعٌ طَبْعًاأَنْ وَقَمْ 
2 أو لَيْسَ يُسْتَطاعٌ شَرْعاً حَمْلَُهُ ‏ مُحَمَّقاً ليس يُطَنٌ صله 


3 كان اقيِمًا الرّخصّة مما يُظْلَّبُ وهو لكت الكو نيه نسي 


2 عي ضر م صم > سے سا م ت م ° 
2 ۰ ٍِ 0 


«المسألة السايعة» 


في أن المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين «وهي» أي 
المشقات التي هي مظان التخفيفات «على ضربين» أي نوعين «في» ما يتعلق ب «ذا 
الحكم» وهو الوقوف مع أصل العزيمة «منها» ما هو «حقيقي» وهو الضرب الأول 
«(ومنها» ما هو اوهمي) يا ثبوت له حقيقة «(ومعظم» فأ وقع فيه الترخصات «(في» شا 
يبدو ب «النظر» هو «من أول» يعني من الضرب الأول» وذلك «مثل» المشقة التي هي 
و صف (وجود» ي حقيقي في «السفر) ومثله المشقة المرضية «فإن تكن عزيمة» ما 
ت «عنها) و ا(يقع) بها على المكلف «ما لیس يستطاع» احتماله «طبعا») يعني من 
جهة الطبع البشري وقدرته «أن وقع» الأخذ بها «أو» أنه يستطاع طبعاء ولكنه «ليس 
يستطاع شرعا حمله» لما فيه من الإخلال بالواجبات الشرعية الأخر»وكان ذلك كله 
أمرا «محققا» ثابتا «ليس» أساسه «يظن» ولا «أصله)» الذي بني عليه «كان» جواب قوله 
وإن تكن وما بعد «اقتفا» بالقصر للضرورة ‏ أي اتباع «الرخصة» والعمل بمقتضاها 
«مما يطلب» شرعا إتيانه «وهو) الأخذ بهذا الحكم الرخصة «لحق الله» تعالى «فيه» 
أي في الموضع «ينسب» فليس ما أساسه حظوظ العباد .«ومثله» أي ما تقدم في 
الحكم بالأخذ بالعزيمة «المظنون» أنه لا يطلق طبعا أو شرعا ولكن «مهما» أي إن 
«استندا» ‏ الألف للإطلاق ‏ «لسبب معين» يدل على ذلك كالتجربة والاختبارء «قد 
وجدا» ‏ الألف للإطلاق ‏ كأن يدخل في الصوم ‏ مثلا ‏ ولم يطق الإتمام» أو 
الصلاة ‏ مثلا ‏ ولم يقدر على القيام» فقعد.ومن كان هكذا فحكمه الرخصة» فحاله 
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5 وَإِنْ يَكُْنْ مُسْئَيداًإِلَى سَبَبْ | هَيِرمُعَيِنَقَهَامُتَاوَجَبٌ 
6الأخذ بِالْعَرِيمَوَالأَضلِيَةُ الى يِن الرجوع لِلْجيئيِيَة 
7و صَرْبْهَا الثاني التَوَهُمِىٌ هثل مَذا كات عليه 
118 مْصَحٌ أن الصَبْرٌ في الْعَرِيِمَةٌ سَبِيلٌمَنْ وَاقَاهُ مُسْتَقِيمَةٌ 
719 إل مَعْ ا قَتَفْصَدال نة للولّة 


* A 


مثل حال الصنف الأول «و» أما «إن يكن» ذلك الأخذ بالعزيمة المظنون أنه لا يطاق 
«مستندا إلى سبب غير معين» وإنما هو مستند إلى تجارب الناس والنظر في أحوالهم 
القاضية بما ظنه من ذلك «فهاهنا» في هذا الموضع «وجب» أي ثبت «الأخذ بالعزيمة 
الأصلية» فذلك «أولى من الرجوع» عنها .«للجزئية» التي هي الرخصة. وعبارة الشاطبي 
«وإما أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة والسبب موجود عينا» بمعنى أن 
المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام» ولا على الصلاة قائما أو على استعمال 
الماء عادة» من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك» فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى 
قوته. أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب. واما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم 
يوجد عنده ؛ لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة. وهو لم يلتبس بها على الوجه المطلوب 
في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة» إلى 
أن يظهر بعدما ينبنى ب عله» . 

هذا هو الغرب الأول»وحكمه .«و» أما «ضربها الثاني» فهو «التوهمي» وهو الذي 
تكون المشقة فيه توهمية» بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة» وهذا الضرب حكمه 
«كمثل») حكم «هذا» الذي ذكر «حكمه جلي» بين واضحء فلا حاجة إلى تقريره بالأدلة, 
لأن الرخص لا تثبت بأسباب متوهمة ؛ «فصح» وتقرر بهذه الأدلة المسوقة في هذه 
امال امسا ل اسان بقة أن الصبر في» الأخذ ب «العزيمة سبيل من وافاه» أي أتاه 
سبيل «مستقيمة» مطلوب السير فيها «إلا» مع وجود «المشقة» الشديدة «المخلة» بما به 
يحصل المأمور به طبعاء أو شرعا «فتقصد الرخصة» وتوّتى «ل» أجل «الأدلة» الشرعية 
القاضية بذلك . 


(1) الموافقات 250-1. 
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0 وَمَا يحالف الْهَوَى لا يُحْسَبٌ | مَمَقَدَلِرُخْصَوَتَطَلِبُ 
21 وَحَاصِلٌ الرّخْصَةٍ أنْ لا تَرْتَكَبْ ‏ للا إا كَانَتْقَويَةَالسَّبَبُ 
2 ودا مَايَكُون مَفُطوعاً به 0 
3 أو ابْجِدَاقِيًا لأجل الْحَاجَهةُ كالْمقَرْضٍ أَوْمَايَفْتَفِي مِنْهَاجَهُ 


,قصل ق أن بیان الأخذ خذ بالعزيمة ليس بأول» 


ري ه 4 و ت ¢ o٤ ٥ 26 5 2 ٠‏ و © سس 
4 وَقَدْ يُقَالُ إن الألحذ بالبُخحص أؤلى مِن أَوْجهِ لذا تفنص 


«و» أما «ما يخالف الهوى» وليس مشقة مخلة بمأمور به» وإنما كان مشقة من جهة 
مخالفة الهوى فقط فإنه «لا يحسب) ولا يعد «مشقة» جالبة «لرخصة تطلب» بضم التاء 
ES‏ .رحاصل» حكم 
«الرخصة» وما تقتضيه الأدلة الشرعية في شأنها «أن لا ترتكب» أي أن لا تفعل وتؤتى 
«إلا إذا كانت قوية ة السبب» الموجب لها «وذاك» السبب الموجب لها القوى «هو ما» أي 
السبب الذي «يكون مقطوعا به» أي بأنه موجب لها وقاض بها بحيث لا استطاعة معه» 
وهو ثابت في حق من يقتضى له بها أي الرخصة «أو ما» أي الذي «يرى» يعلم في 
الشرع» أنه «من مطلبه» ,د بضم الميم وفتح الطاء المشددة ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ أي مما 
يطلب فعله تخفيفا كفطره عليه الصلاة والسلام في السفر حين أبى الناس من الفطرء 
وقد شق عليهم الصوم.فهذا وما أشبهه قد علم من الشارع أنه رخصة» وهو حكم ثابت 
بالدليل .«أو» شرع شرعا «ابتدائيا» فلم تكن العزيمة قبله في محله» وإنما شرع رخصة 
ابتداء «للأجل الحاجة» حاجة الناس إليه» فمنعه يترتب عليه الحرج والمشقة» وذلك 
«كالقرض أو ما يقتفي» أي يتبع «منهاجه» أي طريقه في كونه شرع رخصة ابتداء. 
كالقراض» والمساقاة. هذا ما به بيان وتقرير رجحان العزيمة على الرخصة في مقام 
التخيير وهو الطرف الأول في هذا الموضوع.والثاني وارد في الكلام الآتي. 


«قصل ق أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى» 


قال الناظم : «وقد يقال» اعتراضا على ما تقدم ذكره كله «إن الأخذ بالرخص أولى» 
وأرجح وذلك «من أوجه» تجلب الدلالة على ل «ذلك» واقتضاهء «وتقتنص» بالنظر 
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ت رو 


5 مِنْ داك أن الأضل فِيهًا قَطْعِي ‏ وَحُكْمُهَالِدَاكَ حكُمٌ شري 
6 وقد أتى فِيهَا مِنَ الشَّرْع الطََلَبْ <١‏ والْبَعْضٌ ينها عِنْدَ َوْم كَدْ وَجَبْ 
7 وَالأضل أنْ يَعُمَّ ِي التَّرَخْص اتلد لمي باد ل مص 
8 وَإِنْ َكَل جُرَيِيَة الْمَفْهُوم هي مِنَ النَخْصِيصٍ لِلْعُْمُوم 
9 وَفَاعِلُ الرَّخْصَة فِي الْمَوَاقِع ‏ مُوَافِقُ الْمَصْدِلِمَصْدٍ الشَارع 
0-وفَيْرهْمَظتة ET‏ في الشرع وَهُوّ نذه مما انْقَِى 


والبحث في أحوال هذا الموضوعء وأدلته» «من ذاك» الذي يساق أوجها هنا للدلالة 
على صحة ما ذكر «أن الأصل» المعتمد عليه «فيها») أي في ثبوتها وهو الظن «قطعي» من 
حيث العمل به فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة 
مجرى الدلائل القطعية. والرخصة متى ظن وجود سببها عمل على ذلك» فأثبت عملا بما 
تقدم من أن الظن ينزل في الفروع منزلة العلم » «و» بذلك ف «حكمها» أي الرخصة 
«لذلك» الذي تقدم تقريره في شأن الظن في الفروع «حكم شرعي» ثابت «و» يزاد على 
ذلك أنه «قد أتى» أي جاء «فيها من الشرع الطلب» أي في الأخذ بها في الطلب الشرعي 
الذي اقتضته الأدلة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة التي بلغت مبلغ القطع » وغيرها 
من الأدلة الأخرى «والبعض منها» أي من الرخص «عند قوم» من أهل العلم «قد وجب). 
وذلك كالفطر في السفر فإنه واجب عند بعض أهل العلم . «و» هذا «والأصل أن يعم» هذا 
الطلب» ويمضي حكمه في «الترخص) متى قام موجبه. (ف» تخصيص ذلك با «لبعض» 
من الرخص دون بعض هو «تخصيص بلا مخصص» وتحكم من غير دليل. ثم إن الرخصة 
«وإن تكن جزئية المفهوم» يعني أن الرخصة وإن كان مفهومها جزئيا بالنسبة للعزيمة التي 
مفهومها كلي «ف إن ذلك لا يقتضي تقديم العزيمة عليها بل «هي» أي الرخصة هي التي 
تقدم فيكون ذلك «من» باب «التخصيص للعموم» بما يخصصه. أو من باب التقييد 
للإطلاق بما يقيده «و» يزاد على هذا أن «فاعل الرخصة في المواقع» التي وردت فيها 
شرعاء «موافق القصد» من ذلك» «لقصد الشارع» من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف 
عن تحمل المشاق» فالآخذ بها مطلقا موافق لقصده .«و) أما «غيره» وهو فاعل العزيمة. 
فإن فعله ذلك هو «مظنة التعمق» والتكلف «في» الأخذ بأحكام «الشرع وهو) أمر غير 
مقبول «عنده» أي في حكمه ‏ أي الشرع ‏ بل هو مما اتقي» واجتنب ونهي عنه. 
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6 ماه 


1 إِلَى صوص تَقَكَضِي رَفْعَ الْحَرَعحْ ‏ وَالأنْحذٌ بِالرخحصَوَفِيهِنٌ الْدَرَجْ 
7 ع عَلَى الذي قد مَرَا أن لحن رة رَخخصّةَ بأخرّى 
#اتدرنة فكو وفلها التى نك E‏ 


5 وَإِنْ يَكُنْ لَايَغْلِبُ الظَنُفَلَا ‏ ششْكَالَأَنَ الْمَنْعَأَمْرَهُ الْجَلَّى 


20 ا م م ب 5-26 2 ور f‏ < 1 مه = $f‏ 
6 وخاصل البخثين أن المَسَألة مِمَاترّىالأنظار فِيهِمَعْمَلة 


وهذه الأدلة كلها تضاف «إلى نصوص» شرعية «تقتضي رفع الحرج» عن هذه الأمة 
وهي أدلة بلغت مبلغ القطع في اقتضاء هذا الحكم ‏ رفع الحرج - وإفادته «والأخذ 
بالرخصة فيهن» أي في مدلول هذه النصوص «اندرج» لأنه مما رفع فيه الحرج . 

فصل فى ذكر ما ينبنى على هذا الذي ذكر من الأدلة الدالة على رجحان الأخذ 
بالر خصة. 


قال الناظم : «وينبني على» هذا «الذي قد مر إيراده من الأدلة المذكورة «أن ليس 
ترك رخصة» والعمل بالعزيمة التي تقابلها «بأحرى» وأولى من ترك العزيمة والأخذ 
بالرخصة المقابلة لها .«فحيثما» أي في موضع «يلفى» أي يوجد «تعين السبب» يعني 
ثبوت سبب الرخصة بعينه «فيها» سواء حصل ذلك الثبوت «بقطع» وجزم بحيث لا 
يتطرق إليه شك «أو» كان حصوله «بظن قد غلب» لأن الظن الغالب حجة في الفروع 
«وقد يكون فعلها» أي الرخصة «أولى» من الأخذ بالعزيمة. «وقد يستويان في محل 
يعتمد) أي يقصد شرعا تساويهما فيه» فإذا تساويا أخذ المكلف بأيهما شاء. 


«و» أما إن يكن لا يغلب الظن» في موضع ما على وجود موجب الرخصة فيه» «ف) إنه 
«لا إشكال» في «أن المنع» من الأخذ بالرخصة «أمره» قد ثبت و (انحلا) اى ظهر› 
وانكشف. فصل في أن خلاصة ما تقدم كله هي أن الأدلة القائمة على ترجيح الأخذ بأحد 
الحكمين : العزيمة والرخصة فيها تعارض قوى وأن الذي يصار إليه في ترجيح أحدهما 
هو الاجتهاد» والنظر. قال الناظم : «وحاصل البحثين» المذكورين في شأن هذا الترجيح 
«أن» هذه «المسألة مما» أي من المسائل التي يجري فيها الترجيح بالاجتهاد» والتي «ترى 
الأنظار» وحركات الأذهان «فيه معملة» مطلقة للبحث فيه مسلطة عليه. 
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«المسالة الثامنة» 


7 ول مَايَشْقُ وَالشَارِءْقَدْ ‏ بين وة الرْفْت فِيوِوَكَصَدْ 
138 كَالْمَْتَوَخَي قَضْدَهُ مُمْتَثِل 7 e a‏ 
9 وير تالف قَضْدَ الشَارع ‏ وَسَدَبَابَيَسْروإ يلقارع 


رالمسألة الثامنة» 


«المسألة الثامنة» في أن كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا فقصد الشارع 
بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء» كما جاء في الرخص شرعية المخرج من 
المشاق.فإذا قصد المكلف الخروج من ذلك على الوجه الشرعي» كان ممتثلا لأمر الشارع ؛ 
آخذا بالجزم في أمره. وإن لم يفعل ذلك وقع بين محظورين: أحدهما : مخالفته لقصد 
الشارع» كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح. والثاني : سد أبواب التيسير 
عليه» وفقد المخرج عن ذلك الامر الشاق» الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له قال 
الناظم : «وكل ما» من التكاليف «يشق» على النفس احتمال «والشارع» الحكيم «قد بين وجه 
وطريق «الرفق» بالعباد «فيه» وجعل ذلك مخرجا للمكلف في ذلك الأمر فإنه إنما أراد بذلك 
«وقصد» أن يتحرى المكلف ذلك المخرج إن شاء»ء ولذلك «فالمتوخى» أي المتحرى بإتيان 
ذلك المخرج «قصده» أي موافقة قصده - أي الشارع في ذلك فهو «ممتثل» لأمر الشارع في 
ذلك «وآخذ بالحزم» أي ضبط الأمور «فيما يفعل» لأنه أتى هذا الأمر على وجهه الصحيح 
الذي يحصل به المراد منه. فالتخفيف عن المكلف لا يطلب إلا من وجهه الشرعي »فمن طلبه 
منه أدركه» كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق» فإذا توخى المكلف الخروج 
من ذلك على الوجه الذي شرع له كان ممتثلا لأمر الشارع آخذ بالحزم في أمره» وحصل له 
مراده «و» أما «غيره» ممن طلب التخفيف من غير وجهه المشروعء كالذي طلق امرأته ثلاثا 
يريد بذلك التخفيف عن نفسه» فإنه قد «خالف قصد الشارع» فيما أتى, لأن الأمور الشاقة 
جعل الله فيها للمكلف مخارج معينة» مرفع تلك المشاق إنما تكون بهاء فمن وقع في مشقة 
فعليه أن يطلب تخفيفا بما جعل من مخرج شرعي» وليقصد بذلك حصول ما وضع له ذلك 
المخرج شرعا من التخفيف» فمن فعل ذلك فقد وافق قصد الشارع ‏ كما تقدم ‏ ومن خالف 
فطلب التخفيف بما لم يوضع له شرعاء أو طلبه بما وضع له شرعا ‏ كأكل الميتة للمضطر إن 
لم يقصد ما قصده الشارع من وضع هذا المخرج» وهو حفظ النفس - فهو كما سبق ذكره - 
قد خالف قصد الشارع في ذلك «وسد باب يسره» أي الشارع «للقارع» الطالب لذلك اليسر 
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«المسألة التاسعة» 


ٍت 


0 وَسَبَبُ الرُخخْصَة عد مَإنعًا FHS‏ 
41 فَقَاصِدٌ إِيمَاعَه گي يَرْتَفِعْ ‏ ةبذاك الْمَضْدِحَكُمْمَا 


وعم بي > 


0 يْرٌ صَحِيح فِعْلُّهُ في ذَلِكْ لي 


كما في ذاك الذي طلق امرأته ثلاثاء فوقع في الكرب» فالشارع قد جعل له مخرجاء وهو أن 
يطلق واحدة» ثم اثنتين إن احتاج إلى ذلك. فإن لم يكن من الانفصال بينه وبين زوجه بد» 
أبانها بالثالثةء إلا إن طلب التخفيف من غير وجهه وقع في الكرب. فقد روى عن ابن عباس 
أنه سئل عن رجل طلق امرآتهء ثلاثا فتلا : إا طلقم الِيْسَكَ فوشن لِعِدَّحبِنَ 4 حتى بلغ 


52 m2 و‎ 


«إيجعل ا له محرا 4 [الطلاق : 1» 2 وأنت لم تتق الله لم أجد لك مخرجا. 


وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود 
فقال:إنى طلقت امرأتى ثمانى تطليقات. 


e e 0 
رالمسألة التاسعة»‎ 


فى أن أسباب الرخص ليست مقصودة بالفعل ولا لو للشارع» لأنها من 
الموانع. قال الناظم : (وسبب الرخصة عد مانعا أن)» - بفتح الهمزة وسكون النون 4 
تعليلية «كان» أي بسبب كونه مسقطا ل «حكم الانحتام) 0 هو العزيمة «رافعا» له. 


وإذا علم أنه مانع » فإن الشارع غير قاصد لإإيقاعه ولا لرفعه» وما هو غير مقصود 
لشارع فإنه لا يحق للمكلف القصد إليه ولو قصده كان عمله بذلك غير صحيح. 

«فقاصد إيقاعه» أي السبب المذكور «كي يرتفع عنه بذاك القصد حكم ما شرع» 
الشرع فهو «غير صحيح فعله في ذلك» الذي أتاه» ويجري فيه التفصيل المذكور في 
الشرط «وقد مضى تقريره» وبيانه «هنالك» فى المسألة السابعة فما تقرر هنالك يتقرر 
هنا. 
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رالمسألة العاشرة, 


3 لِلْوَاحِبٍ الْمُكَيِّرٍ الْمَصِيرٌ إن قِيل كم الرّخْصّةٍ التَّخْيِيرٌ 
4 ون بك امم عَلَى رَفْع الْحَرَحْ فَحَْكُمَهًا عَنْ مُفْتَضَى ذَاكَ خَرَحْ 
«المسألة الحادية عشر )7 


5 تم ذا لُعْمَبَرَالْعَرَاقِمُ تلْمَى وَالاظْرَادُفيهًَا لازم 


«المسألة العاشرة 

«المسألة العاشرة» في بيان أن جعل الإباحة في الرخص للتخيير يؤدي إلى أن تكون 
العويمة و الرضهنة عا و خدها ل كار ا ولاك ي ا ال 
ية ا العزيمة عن رها ع ها اتا |15 جات ا اة ها ب 
رفع الحرج فإن ذلك لا يرد. 

قال الناظم : «للواجب المخير» كما في خصال كفارة اليمين «المصير» وذلك «إن 
قيل حكم الرخصة» هو التخيير بين الفعل والترك «و» أما «إن يكن المعنى» الذي تدل 
عليه مقصورا «على رفع الحرج» فقط «فحكمها عن مقتضى ذلك» وهو المصير إلى 
الواجب المخير في شأنها قد «خرج» لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير» ألا ترى أن رفع 
الحرج موجود مع الواجب وإذا كان كذلك تبين أن العزيمة على أصلها من الوجوب 
المعين المقصود للشارع» فإذا فعل العزيمة لا فرق فيه بين من له عذرء ومن لا عذر له. 
لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة وقد تقرر قبل 
أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة, فذلك بالقصد الثاني. والمقصود بالقصد 
الأول هو وقوع العزيمة. 

«المسألة الحادية عشرة 

«المسألة الحادية عشرة» : في أن الرخص إذا اعتبرت مع العزائم» فإن العزائم 
تلفي مطردة مع العادات الجارية» والرخص تلفي جارية عند انحراف العوائد. 

قال الناظم : 

«ثم إذا تعتبر العزائم» مع الرخص فإن العزائم «تلفى والاطراد» وصف «فيها لازم) 
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6 مع جَرْيِهًا فِي مُفْتَضَى الْعَادَاتٍ | في سَائِرٍ الأول وَالأَوْنَاتِ 
7 وَعَكْسّهًَا الرّخْصَةٌ حَيْتُ تَجْري 2 عِنْدَانلْخِرَاقٍ عَاءَةٍإِعَدَرِ 
48 ودَاخِلٌ فِيهَا انخرَاق الْعَادَةُ ‏ لأوْلِيَاءَِاللهوبِالْهِبَاةة 


وجوده» «مع جريها في» أي على «مقتضى العادات في سائر الأحوال» فهي تطرد دائما 
مع العادات الجارية في الأحوال ‏ كالصحة والقدرة والملك ‏ كما تطرد مع العادات 
الجارية في الأزمان فلذا تعم جميع الأزمان «والأوقات وعكسها» أي العزيمة وهو 
«الرخصة حيث» إنها «تجري عند انخراق عادة» أي عند عدم جريانها «لعذر» كمرض 
وسفر «وداخل فيها» أي الرخصة «انخراق العادة لأولياء الله» تعالى «بالعبادة» فإنه 
يجري عليه حكم الرخصة. بلا فرق» فلا يحق للولي ترك جميع جهات التسبب في 
الكسب بسبب انخراق العادة له. وطلبه الرزق بالأسباب العادية أفضل له من طلبه بخرق 
العادة. وغير ذلك مما يؤخذ من أحكام الرخصة الماضي ذكرها”" . 


(1) انظر اللأصل 1/ 264/ 265/ 266/ 267/ 268. 


متن نظم الموافقات للإمام الشاطبي/ الجزء الأول E‏ 
الخطبة مخ امسو نالل اسار مط اا لانت واو SOONERS‏ جا أ الو 


شرح نيل المنى في نظم الموافقات ل 
الخطبة ل 


المقدمة الثالثة ل 
المقدمة الرابعة 0000 
المقدمة الخامسة 000 


الد الا a‏ 
فصل فيما يستدل به على العالم المحقق O‏ 


فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله ل 
المقدمة الثالثة عشرة SO OR RR AR‏ ”1515# 


268 فهرس المحتويات 


كتاب الأحكام 
خطاب التكليف اا LO‏ 
المسألة الأولى 1 0 
فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد A e‏ 
المسألة الثانية e E E O‏ 
المسألة الثالثة O‏ 
المسألة الرابعة ا N‏ ا LOSS‏ 
المسألة الخامسة ا ا ا 1 
المسألة السادسة LOU ee RSE E‏ 
المسألة السابعة O‏ 
المسالة الثامنة م ع 1 اع ا LOGS E ARE‏ 
المسألة التاسعة ا ايا اا 1100 O‏ 
المسألة العاشرة ااا LO SF N O‏ 
المسألة الحادية عشرة ا 1 
السا النانية عة 1 
السا الال عة 00000 
خطاب الوضع 
الفصل الأول: فى الأسباب وفيه مسائل 
المسألة الأولى يذ[ 1 000717111 
المسألة الثانية LO O‏ 
المسألة الثالثة LO O‏ 
المسألة الرابعة LG O E O O OD‏ 
المسألة الخامسة REESE‏ 1 
المسألة السادسة ا ا LO E‏ 
المسألة السابعة O‏ 
المسألة الثامنة OD‏ 


المسألة الحادية عشرة O‏ 
المسألة الثانية عشرة ا 
المسالة التالحة عشرة ay‏ 
المسألة ال اة غشرة اا 00 
الفصل الثاني : في الشروط وفيه مسائل 
المسألة الأولى ل م ا ل E‏ 
الا الاد O‏ 
المسألة الثالثة ا i E O‏ 


المسألة الثامنة في أن الشروط مع مشروطاتها ثلاثة أقسام O‏ 
الفصل الثالث: في الموانع وفيه مسائل 


الفصل الرابع: في الصحة والبطلان وفيه مسائل 
المسألة الأولى ا ا ا 
الخسالةالنانة a‏ 
المسالة الثالنة o‏ 
الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة وفيه مسائل 
المسألة الأولى O‏ 


المسألة الرابعة : في بيان أن الرخصة من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج Sea‏ 
المسألة الخامسة O‏ 0 
الحعيالة الماد Ce O‏ 
الال السايعة O‏ 0 
فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى OO E‏ 
المسألة الثامنة ا O‏ 
المسألة التاسعة DOA GR a‏ 
الما لة الغائدرة O O‏ 
المسألة الحادية عشرة ا O‏ 


